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أشكر االله العلي العظیم على القوة التي أمدني بھا لإتمام ھذه المذكرة ، كما              
أتق  دم بجزی  ل ال  شكر إل  ى أس  تاذي الفاض  ل ال  دكتور بوھنتال  ة عل  ى قبول  ھ      
الاشراف عل ى عمل ي ھ ذا حی ث تف انى ف ي ت وجیھي و إرش ادي طیل ة م دة               

ین لقنون ا أس س الفك ر الق انوني و كیفی ة            البحث كما أش كر ك ل أس اتذتي ال ذ         
 الحقوق و العلوم    كلیةو لا أنسى جمیع أساتذة      . البحث في العلوم الانسانیة     

  .الانسانیة 
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  :ةـــــــــقدمـــالم
تتراوح مواضیع القانون الدستوري بین السلطة و الحریة ل ذا ف إن الدس تور یھ دف إل ى                     

إلى و قد كانت أغلب الأزمات التي عرفتھا المجتمعات المدنیة تھدف           .ماتحقیق التوافق بینھ  
ح ث  یبتحدید مقدار حریتھ ا و ح دود ممارس ة ال سلطة، و بتطورھ ا أص بح الفك ر الإن ساني                     

  عن صاحب الحق الطبیعي في ممارسة السلطة، وكیف یمارسھا؟
 تجع ل ال سلطة      لأنھ ا   ف ي تف سیر الأم ر      و قد فشلت النظریات القدیمة لشخصنة الحكم         

غی  ر م  ستقرة و رھین  ة الانت  صارات و الح  روب الت  ي كان  ت تعرفھ  ا الب  شریة و ھ  ذا م  ا لا    
  .یتناسب مع المفھوم القانوني للسلطة

إلا انھ و بعد تطور الفكر الطبیعي الذي یقضي بأن الإن سان ول د ح را و لا یمل ك أي                        
 إلا لنفسھا و ھي نصوص      فرد إخضاعھ، ظھرت أفكار تقول بأنھ لا تخضع جماعة الأفراد         

  .النظریات العقدیة التي فسرت بأن السلطة تعود للجماعة، شعبا أو أمة
 و ضمانا لحقوق ھذه الجماعة یجب أن تكون السلطة أصیلة، مطلقة، و ھ و تعری ف        
ال  سیادة، و لاس  تحالة ممارس  تھا م  ن الجماع  ة تط  ورت نظری  ات تمثیلی  ة و ك  ان التأس  یس      

 و تقضي النظریات التمثیلیة بأن تختار الجماع ة  ،بالمفھوم المعاصرالقانوني لھا ھو الدولة    
بكل حریة من یمارس باسمھا و لحسابھا السلطة السیاسیة بحیث تملك الح ق ف ي متابعت ھ و                 

  .محاسبتھ
 لی ست   أنھ ا و لا یعني ھذا التحلیل أن الدولة ھي ال شكل الوحی د لل سلطة ال سیدة، كم ا                   

لإنتاج الاجتماعي ، فتجمعات أخرى أصبحت تظھر عل ى         بالتأكید آخر مرحلة من مراحل ا     
  .المستوى العالمي و تتعدى الدولة

 نح  دد أنإلا أن الإط  ار ال  ذي یعم  ل فی  ھ الق  انون الدس  توري ھ  و الدول  ة، و ل  ذا یج  ب  
معالم بحثنا الذي یعتمد على النظریة العامة للدولة التي أنتجھا الفكر العرب ي و تكامل ت ف ي       

ذا لا ینف  ي وج  ود أنم  اط أخ  رى ح  اول الكثی  ر م  ن الفقھ  اء مقارنتھ  ا      مجتمعات  ھ، و لك  ن ھ   
بالدیموقراطی   ة الغربی   ة إلا أن ھ   ذا لا ی   ؤدي إل   ى نت   ائج ص   حیحة لأن النظ   ام ف   ي الدول   ة 

الدین الإسلامي الذي لا یناقش، و ھو ف ي النھای ة یھ دف    :الإسلامیة یعتمد على مبدأ عقائدي 
  .إلى عبادة االله

  1 و الذي یعني تبادل الرأيلى مبدأ الشورىو يعتمد هذا النظام ع
و تقوم الأمة الإسلامیة على أساس أن السیادة الله ومن الواج ب خ ضوع الجماع ة لحك م االله       

الذي لا یقبل الإلغاء أو التعدیل و الذي یعل و إرادة الأف راد حكام ا و محك ومین  ،                   "القرآن  "
ى احترامھ لأحكام الدین، وھ ي لا  و لذلك  فیحق لكل فرد أن یراقب ممارس السلطة في مد       

  .رف بالإقلیم مثل الدولة المعاصرة بل بالمسلمین مھما كان مكان إقامتھمتتع
 ال ذي ف رض عل ى الع الم كمرحل ة       الغرب ي و الجزائر كدولة مسلمة، قد أخذت ال نمط         

أخی  رة ف  ي تط  ور التجمع  ات، و ف  ي دراس  تنا س  ننطلق م  ن المرحل  ة المعاص  رة أي بع  د           

                                                
51 ، ص 3، طبعة 1999 دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 2سعید بوشعیر ، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة ، ج  1  
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و ش عب و س لطة سیاس یة      ب إقلیم   ث ولدت قانونیا دولة تسمى بالجزائر معرف ة         الاستقلال حی 
  .تعود للشعب

 ذل ك أنھ ا بع د       1 "و قد كانت شكلا سیاس یا معاص را للت راكم الإداري ل رأس الم ال                "
انفصالھا عن فرنسا حاولت تحقیق استقلالھا الاقتصادي، فطورت نظام إنتاج خاص بھ ا و              

  .النفطيالریع الاشتراكي الذي یعتمد على ھو نظام التراكم البدائي 
و بدأ ینمو ت دریجیا قط اع اقت صادي ع ام ك ان قاع دة ن شوء برجوازی ة الدول ة ذات الأص ل                   

  .2البرجوازي الصغیر و خاصة العسكري منھ 
و یعتمد ھذا النمط على تركیز السلطة و ھو ما حدث، حیث احتكر السلطة الحزب الثوري            

ح  زب واح  د و  (و ق  د أدى ھ  ذا النظ  ام   .س  ة رئ  یس الجمھوری  ة  ال  ذي حق  ق الاس  تقلال برئا  
ل ى خل ق نخب ة جدی دة مكون ة م ن تقنی ین، إداری ین، من سقین، م وظفین،                إ) اقتصاد اش تراكي  

  .3منخرطین في الحزب
لكن سیطرة ھ ذه النخب ة مرحلی ة و انتقالی ة لأن علویتھ ا مھ ددة بطبق ة أخ رى تنتم ي                      

طال  ب بإص  لاحات مح  سوسة و خاص  ة لتح  سین   إل  ى المجتم  ع ال  صناعي المتق  دم و الت  ي ت  
  4مستوى المعیشة و عدم تركیز الصناعة 

والشعب في الجزائ ر ھ و ال ذي ح اول إنھ اء مرحل ة س یطرة ھ ذه النخب ة و ذل ك من ذ                      
فھل نجح في ذل ك؟ ھ ل تمك ن م ن إنھ اء س یطرة نخب ة معین ة و مقاب ل ذل ك             . 1988أحداث  

  س شرعي؟یمارس سیادتھ بواسطة حكومة یختارھا على أسا
 و ال ذي  1996 المع دل ف ي   1989دس تور  :یجیب على ھ ذا ال سؤال الدس تور الح الي        

تع دد  (ینص على مبدأ التداول على السلطة وفقا لآلیة الانتخاب المباش ر  و الع ام والتناف سي             
  .  و إخضاع السلطات لمبدأ الرقابة) الأحزاب

س  یادة ال  شعب ، و م  ا دام  ھ  و م  ا دام الدس  تور ق  د ق  رر   :الإش  كالیة الت  ي تط  رح ب  شكل أدق 
الشعب قد أسس دستورا ینظم فیھ كیفیة ممارسة س یادتھ فلم اذا یط رح م شكل ال شرعیة ف ي          

؟ ولم  اذا یع  رف النظ  ام ال  سیاسي ع  دم اس  تقرار كبی  ر؟ 1991الجزائ  ر؟ لم  اذا ح  دثت أزم  ة 
ان سحاب  - تلك الأزمة الت ي زعزع ت ال رأي الع ام     1999 الرئاسیة الانتخاباتلماذا عرفت   

  ؟-مرشحینال
الامتن اع ع ن   ( الق رارات الوطنی ة؟  اتخ اذ  الشعب عن المشاركة في أغلبیةلماذا تمتنع   

   ).التصویت
نق اش ح اد ح ول مب دأ ال شرعیة ف ي المجتم ع الجزائ ري، أي               وج ود   إن ھذه المظاھر تؤك د      

  .حول مدى تقبل الشعب للسلطة الحاكمة و النظام القانوني المعمول بھ
رى، أین یقع الخلل مادام الدستور یؤكد ب أن ال سیادة لل شعب           نتساءل مرة أخ          

  و أنھ ھو الذي یؤسس ویضع القوانین، وھو الذي یختار حكومتھ و یراقبھا؟

                                                
  1 84 صقدمة في نقد القانون الدستوري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، م-میشال میاي ، دولة القانون

87نفس المرجع ،ً ص میشال میاي،  2  
3 Giovani Vusino , elites et élitisme , Casbah editions , Alger , 1998 , page 76 
4 Ibid,page 77 
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ھل ھو في القانون أو في ممارسة السلطة ؟ و إذا كان الخلل في ممارس ة ال سلطة                  
  أي سیاسة الحكام ، فما ھو سبب عدم التوازن ؟ 

و . خلل یقع في طرق ممارسة السلطة و التي یحددھا الق انون           نفترض مبدئیا أن ال   
ستوري الجزائري قد وضع بشكل یجعلھ ی سمح بعملی ات    دنقول بدایة أن القانون ال    

كثیرة ، أن تكون قانونیة و لا تخضع للرقابة و ف ي ھ ذه الحال ة یت صادم الم شروع          
نون و التطبی ق    و البح ث ف ي الق ا      .حق ل الق انون     : و غیر المشروع في نفس الحقل       

ال  سیاسي ل  ھ یف  رض علین  ا منھجی  ة معین  ة مؤس  سة عل  ى الحق  ائق القانونی  ة ف  ي          
ف إذا ك ان النظ ام الجزائ ري الح الي م صنفا            .الافتراض و التحلیل و بالتالي النتائج       

ضمن الأنظمة الدیمقراطیة ، فھل تحترم فیھ مبادئ الدیمقراطیة ؟فلكي ن تكلم ع ن              
النظ ام دیمقراطی  ا ب ل یج ب أن تك ون ك ل المنظوم  ة      ھ ذا المب دأ لا یكف ي أن یك ون     

  1.السیاسیة دیمقراطیة 
  :الصعوبات التي تعتري البحث 

إن أول صعوبة و جدتھا أثناء البحث تكمن في رسم الحدود ب ین ال سیاسي و          
القانوني ، فبدون شك أن القانون یعلو ال سیاسي و لك ن م ا ھ ي الح دود بینھم ا ، و                      

اسیة للبلاد ی ستوجب اللج وء إل ى عل م الاجتم اع ال سیاسي              سلقوانین الأ االبحث في   
خاصة عندما یتعلق الموض وع ب سیادة ال شعب ، و ل ذلك فق د حاولن ا المقارن ة ب ین                     
القانوني و السوسیولوجي في إطار ما یخدم موضوع المذكرة و ھو م نھج أورب ي        

   .2في دراسة القانون الدستوري 
طة واضحة تلم بھ و لا تتع دى الدراس ة   كما أن صعوبة تحدید الموضوع و بیان خ     

القانونیة لھ  كانت سببا في البحث المتزاید عن المعنى القانوني للسیادة ، تطورھ ا                
و م  ن ھ  و ص  احبھا الأص  لي و ل  ذلك أدرج ف  صل تمھی  دي للتعری  ف بھ  ا و أتب  ع       

  . بفصلین 
  :دوافع اختیار الموضوع 

ض  وع ال  سیادة ، و إن لا یجھ  ل أي باح  ث ف  ي الق  انون الدس  توري أھمی  ة مو   
تط  ور مفھوم  ھ داخ  ل المجتمع  ات الإن  سانیة ق  د أدى إل  ى تط  ور مفھ  وم الق  انون        
الدستوري ، بل إن وجود الدستور كان نتیجة لإقرار مب دأ ال سیادة لل شعب و ل ذلك              

ھ ل أس ست الدس اتیر      : فإن الدراسة في ھ ذه الم ذكرة تن صب عل ى ال سؤال الت الي                
 أو أنھ  ا أوج  دت لأغ  راض أخ  رى تھ  دف لإبع  اد  الجزائری  ة لتك  ریس ھ  ذه ال  سیادة

  الشعب عن ممارسة حقھ الشرعي؟

                                                
1Marie Anne Cohenret, droit constitutionnel ,Edition Montichristien,EJA, 2000, page95  

14 ، ص 1، طبعة 1992موریس دیفرجیھ ، المؤسسات السیاسیة  و القانون الدستوري ، ترجمة جورج سعد ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر بیروت ،  2  
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و إض  افة إل  ى اھتمام  اتي الشخ  صیة بموض  وع ال  سیادة عموم  ا و س  یادة ال  شعب       
خ   صوصا ب   سبب الغم   وض ال   ذي یواج   ھ نظری   ة الدول   ة و ال   سیادة ،ف   إن س   بب  

ل  ة و اختی  اري لھ  ذا الموض  وع أن الأس  باب الحقیقی  ة لوج  ود دس  اتیر غی  ر متكام     
عاجزة عن تحقیق المسار الدیمقراطي في الجزائر ھي محاولة إبع اد ال شعب ع ن          

  .ممارسة السیادة مع تغطیة ھذا بمواد قانونیة تقرھا دون فعالیة 
و ق  د اھ  تم كثی  ر م  ن الدس  توریین بھ  ذا الموض  وع ابت  داء م  ن أفلاط  ون و          

بھا الأص لي ،    أرسطو و لذلك نجد تباینا كبیرا في تعریف ال سیادة ، م ن ھ و ص اح                
وكیف تمارس ، و من یمارسھا ؟ و وصولا إلى روسو ظھرت أفكار جدیدة تقول               
بأن السیادة تملكھ ا الجماع ة و لا یح ق لأي ف رد إخ ضاع الآخ ر ،لق د كرم ت ھ ذه                

 و ح ررت الف رد م ن س یطرة المل وك و الكن ائس و لا              الإن سانیة النظریات الحقوق   
  .تزال تحمي الأفراد من بطش الحكام 

 و تحری ره    الإن سان ھذا الكلام لا یعن ي تجاھ ل دور ال دین الإس لامي ف ي تك ریم                 و  
 نظری ة متكامل ة و تعط ي    الإس لام من اس تبداد الحك ام ، ب ل إن نظری ة ال سیادة ف ي          

الحق لكل فرد بأن یثور ضد الحاكم المستبد لأنھا تقر المساواة ب ین جمی ع الأف راد                 
فھ وم الح دیث لل سیادة ، و ال ذي ی دخل ف ي       بتط ور الم . ة بكل أشكالھا    یو تنبذ الطبق  

إطاره النظام السیاسي الجزائري مھملا ب ذلك الأص ل الإس لامي للمجتم ع الم دني               
 لا یمكنن ا م ن   الإس لامیة م الغربی ة الدیمقراطی ة و ال نظم      النظكما أن التناقض بین     .

  ،ذل  ك أنالإس  لامیةالمقارب  ة ب  ین آلی  ات النظ  امین لخل  ق م  ا ی  سمى بالدیمقراطی  ة   
 ، و ھو م ا من ع كثی را          الإسلامیة الأساسیة للدیمقراطیة تنفي تماما المبادئ       الأفكار

  1. ضمن الدول الدیمقراطیةالإسلامیةمن الكتاب من تصنیف أنظمة الدول 
  :المنھج المعتمد في البحث 

  تاریخي ، و جدلي مقارن : لقد فرضت طبیعة الموضوع عدة مناھج 
اح ل تط ور ال سیادة و تط ور النظ ام الدس توري             فالتاریخي اس تخدم ف ي دراس ة مر       

أما المقارن فقد كان لازما لبیان نقص المواد الدستوریة في الجزائر و    .الجزائري  
  .مدى دیمقراطیتھا بالمقارنة مع المواد التي قام بنقلھا المؤسس الدستوري 

أم  ا الم  نھج الج  دلي فق  د فرض  تھ طبیع  ة النظ  ام الدس  توري الجزائ  ري و اخ  تلاف    
فعموم ا ،ی تم تأس یس    .ظیم مواضیعھ في الدساتیر و القوانین الأساسیة و العادیة          تن

مب  دأ دس  توري ، ث  م ت  أتي الق  وانین الت  ي تب  ین ط  رق تطبیق  ھ لتنف  ي القاع  دة م  ن          
أساسھا،و ھو یعني وجود القضیة و نقیضھا ، و لتفادي الوقوع في أخطاء البح ث               

                                                
: أنظر  .نظمة غیر دیمقراطیةیرى أحد الكتاب أن الأنظمة الإسلامیة المبنیة على عدم المساواة بین الرجل و المرأة ھي أ  

.1 Marie Anne Cohendet , op cit , page : 91 
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اتیر الت ي أثبت ت فعالیتھ ا ف ي تحقی ق            فإنن ا اس تعنا ب بعض الدس         الإن سانیة في العلوم   
 . السیاسي الاستقرار

و ف  ي س  بیل الإجاب  ة ع  ن إش  كالیة الم  ذكرة حاولن  ا تنظ  یم دراس  تنا بال  شكل       
  :التالي

حی  ث ب  دأت أولا بف  صل تمھی  دي یتن  اول التعری  ف بال  سیادة ، خصائ  صھا ،    
  .تطورھا و التي تعد كقاعدة نظریة لدراستنا للفصلین الآتیین 

نجیب في ھذا الفصل عن إشكالیة ص احب ال سیادة الفعل ي و    : ول الفصل الأ 
  :آلیات ممارستھ لسیادتھ في النظام الدستوري الجزائري و ھذا في مبحثین 

  .صاحب السیادة الفعلي : المبحث الأول 
  .ضمانات ممارسة الشعب لسیادتھ : المبحث الثاني 
ات ممارس ة ال شعب     ندرس فی ھ فعلی ة و فعالی ة آلی ات ض مان           : الفصل الثاني   

  .لسیادتھ في النظام الدستوري الحالي 
  .دراس    ة تاریخی    ة للنظ    ام الدس    توري الجزائ    ري : المبح    ث الأول   

  .فعالیة آلیات ممارسة الشعب لسیادتھ: المبحث الثاني     
  . التي طرحت في المقدمة الإشكالیة على الإجابةو في الخاتمة نحاول 
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  نظریة السیادة : يتمھید الالفصل                       
إن البح   ث ف   ي موض   وع ال   سیادة یتع   دى الق   انون الدس   توري إل   ى عل   م ال   سیاسة وعل   م  

و لتك  ون دراس  تنا دقیق  ة یج  ب علین ا إبع  اد ك  ل م  ا ھ  و غی ر ق  انوني إلا م  ا یفی  د تحلی  ل   , الاجتم اع 

  .  و التاریخیةأسسھا الفكریة

و ھن ا تتب ادر إل ى ذھنن ا     . ة التي لا تعلوھا سلطة أخ رى    و السیادة ھي السلطة العلیا الآمر     

  ما ھي ھذه السلطة العلیا؟ كیف نشأت؟ ومن یمارسھا؟ : الأسئلة التالیة 

و إن ل  م تثب  ت ص  حتھا فإنھ  ا تفی  د مب  دئیا ف  ي    , نظری  ات كثی  رة تجی  ب عل  ى ھ  ذه الأس  ئلة   

  .التفسیر القانوني لھذه الظاھرة السیاسیة

 مج ردة فق د أدى التط ور الإن ساني إل ى عقلنتھ ا ف ي إط ار نظری ة                  وإذا كانت السیادة فكرة   

ولكنھ  ا تعج  ز أن , الدول  ة ھ  ي ال  شخص المعن  وي ص  احب ال  سلطة ال  سیاسیة ال  سیدة   و .الدول  ة  

  .ولذلك وجب البحث عمن لھ الحق في ممارسة ھذه السیادة وكیفیة ممارستھا , تمارسھا بنفسھا

أس   سھا , تعری   ف ال   سیادة: 1المبح   ثولا ف   ي للإجاب   ة عل   ى ھ   ذه الإش   كالیات س   تناول أ  

 ال ذي ی درس ص احب الح ق ف ي      :2المبح ث ث م ننتق ل إل ى     , الاجتماعیة و القانونیة و أص ل ن شأتھا       

  .ممارسة ھذه السیادة 
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  ادةی التطور التاریخي لنظریة الس:المبحث الأول
ف سھا الت ي    تطورت نظریة السیادة بتطور الفكر الاجتماعي للإنسان ، فعرفت التغییرات ن            

عرفھ  ا المجتم  ع و ھ  و م  ا ی  ؤدي بن  ا إل  ى فك  رة حتمی  ة مفادھ  ا أن ھ  ذه النظری  ة وقتی  ة خ  ضعت      

  .لظروف معینة في تبلورھا ، و تخضع لأفكار محددة في أسسھا 

حی ث س نتناول مختل ف     ) 1مطلب( في ھذا المبحث سنتعرض أولا لتعریف السیادة        

  ) 2مطلب(ول دراسة الأسس القانونیة و الاجتماعیة لھاالممیزات العامة للسیادة ثم نحاوالمفاھیم 

   )3مطلب(نستعرض في دراسة تاریخیة أصل نشأتھا و مراحل تطورھا , و أخیرا

  :یة السیادةھ ما   :المطلب الأول
 بین ح دود ممارس تھا   نتعرض أولا لتعریف السیادة و بیان ممیزاتھا تم         في ھذا المطلب سن   

أن ال  سیادة مطلق  ة مب  دئیا ، و لكنھ  ا مقی  دة م  ن حی  ث :  مزدوج  ة و ھ  ذه الح  دود ھ  ي نتیج  ة لفك  رة

                    .طرق ممارستھا 

  .تعریفھا و ممیزاتھا:    الفرع الأول
ال ذین  ) les légistes(وس بقھ الم شرعون   , ظھرت فكرة السیادة بمفھوم سیاس ي عن د ب ودان   

ا بأنھا تجعل الملك ك الإمبراطور عل ى   فتكلموا عن السیادة  وعرفوھ  , أرادوا تأسیس سلطة الملك   

و ھ و یع ادل تعری ف ب ودان         , 1و بالت الي یتوج ب الاعت راف بھ ا داخلی ا و خارجی ا             , إمبراطوریتھ

 الاس تقلال المطل ق   الذي كان یری د ب ھ تحقی ق    قة و الدائمة للجمھوریة،     للسیادة بأنھا السلطة المطل   

كان  ت ھ  ذه ال  سلبیة س  ببا ف  ي تط  ور    و 2 الكرس  ي المق  دس، وتثبی  ت تفوق  ھ عل  ى الإقط  اعیین   ع  ن

  .المفھوم القانوني لھا

  :تعریف السیادة -1

السیادة ھي میزة للسلطة السیاسیة بحیث تجعلھا مستقلة إزاء أیة سلطة اجتماعیة خارجة عن          

، وق د اس تقرت مجم ل    3و أولویة على كل سلطة داخ ل المجتم ع الم دني     , نطاق  المجتمع المدني   

  :جابي والسلبي لھا ولكنھا اختلفت فیما بعد في ممیزاتھاالتعاریف على الوجھین الإی

                                                
WWW. Encyclopedie engora.com1   

  137 ، ص 1974 ، الطبعة الأولى ، الأھلیة للنشر و التوزیع ،1ج)القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة (أندریھ ھوریو ،  2
90 ، دار منشورات عویدات ، بیروت لبنان ، ص 1974 ، 1ترجمة إلیاس حنا إلیاس ، ط ،) السلطة السیاسیة (جان ولیام لابیار ، 3  
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   1576: تعریف بودان*

أراد بودان بتعریفھ للسیادة كسلطة دائمة ومطلقة تركیز السلطة في ید أمیر أو ملك واح د            

وم  ا ین  تج ع  ن ھ  ذا التعری  ف أنھ  ا ت  سمو عل  ى  : 1بحی  ث ت  صبح ال  سیادة خاص  یة م  ن خصائ  صھ 

  .انون ولا الدیندھا لا القحالمواطنین ولا ی

  .ویلخص بودان تعریفھ في ثلاث نقاط

  .استقلال السیاسة على الدین من ناحیة تأسیسھا، أي استقلال الدولة عن الكنیسة*

  .رفض فكرة التأسیس الإلھي للسلطة:  الإلھإرادة الإنسان عن إرادةاستقلال *

  2. صاحب السیادة ولیس الدین ھوالقانون الطبیعي ھو الذي یحدد من*

 ) Profane( لأنھ ا تمث ل التأس یس اللائك ي          (*)وھذا ما جعل بودان ی ستخلص ب أن ال سیادة وقتی ة           

  ).الجمھوریة(للدولة 

ھذه الأخی رة الت ي تع د م ن إنت اج الإن سان، وم ا ھ و إن ساني فھ و ت اریخي، إذن فھ و وقت ي، فك ل                            

  . 3سیاسي ھو تاریخي

  :تعریف روسو 

السیادة ضمن إطار معین ھ و ال شعب بحی ث یؤك د             یدرس   ھیختلف روسو عن بودان من حیث أن      

 و یعرفھا بأنھا تعبر عن طبیعة ال سلطة الممارس ة         4أنھ لا یمكن دراسة السیادة بعیدا عن الشعب         

  : فھي تعد بھذا  الشكل تعریفا للدولة إذ أنھا 5.كأساس غیر دیني و شكل للدولة التاریخیة 

  .أساس بناء الدولة الحدیثة *

  " .أمر الجماعة لفرد واحد"یة بأنھا سلطة تعریف الجمھور*

  ).الدولة (تأسیس غیر دیني للجمھوریة المعاصرة *

  :و ما ینتج عنھا أنھا 

  .ذلك أن الدولة مصدرھا إنساني : وقتیة -

                                                
185، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ص )علم السیاسة (محمد نصر مھنا ،  1  

2 Jean Jacque Rousseau (Du contrat social) , Librairie generale française ,Paris, France,1996,page 7  
یظن بعض المؤرخین بأن الانسان مادام قد أوجد الدولة (أنھا قابلة للزوال بل بأنھا تاریخیة  ، تنتھي مع  زوال الدولة :  یقصد بھا لا (*)

  ).فإنھ قد یوجد نظریة قانونیة أخرى 
3 J J R ousseau , op cit,page 7  
4J J R ousseau , op cit,page15  
5 J J R ousseau , op cit,page10 
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  : أنھا سلبیة و ایجابیة -

  .سلبیة من حیث فكرة الدولة خارجیا 

  .1إرادة یمارسھا الحكام و الشعب : ایجابیة 

   .2دف إلى تحقیق الصالح العام للأفرادأنھا تھ-

  :و لتعریفھ ھذا شقان 

  )وھو یطابق تعریف بودان(  للسلطة إلھيإبعاد أي تأسیس : الشق السیاسي -

  :السلطة السیدة وقتیة و ھو ما یوجب التفرقة بین : الشق القانوني -

  .السیادة دائمة  أما صاحبھا فلا :السیادة و صاحبھا -     

 3الحكومة التي تمارس السلطة الدولة و -    

  :التعریفات التقنیة

السلطة السیاسیة العلیا المخولة لمن لا یخضع أفعالھ لأي :" یعرفھا جروسیوس بأنھا  

وھي السلطة 4تھ أن تتخطى فھي القوة المعنویة لحكم الدولة ادسلطة أخرى، والذي لا یمكن لإر

   .5"المستقلة وغیر المشتقة لفرض الطاعة

-واح دة -وھذا ما یعني أن تكون س لطة الدول ة علی ا، أص لیة            6  ھي صفة للسلطة السیاسیة    فالسیادة

  .آمرة

 الأم ة، وبم ا أن   إرادةالسیادة ھي القوة الآمرة للدولة، وھ ي    : " وھو یطابق تعریف دیجي   

الأمة انتظمت كدولة، فإنھا القوة الآمرة لھا، أو ھي الحق في إصدار أوامر غی ر م شروطة لك ل                   

     7"المتواجدین على إقلیمھاالأفراد 

  :ومن خلال ھذا التعریف نمیز ثلاثة عناصر للسیادة

  سلطة إرادة الدولة : السیادة ھي سلطة إرادة -

 إرادة الدولة أعلى من كل الإرادات:السیادة ھي سلطة تحكم -

                                                
1 J J R ousseau , op cit,page 20  

509 ، ص 1969دار النھضة العربیة للطباعةو النشر ، بیروت ، )النظم السیاسیة (محمد كامل لیلة ،    2  
3 J J R ousseau , op cit,page7 

415 ، دار النھضة العربیة، بیروت، ص 1981محمد عبد المعز نصر، في النظریات والنظم السیاسیة، .د 4  
416نفس المرجع، ص مد عبد المعزنصر،مح.د  5  

27ص ، الدار الجامعیة للطباعة و النشر ، بیروت،1982ابراھیم عبد العزیز شیحا ، مبادئ الأنظمة السیاسیة ،  6  
7 Léon Duguit,traité du droit constitutionnel,3 edition,anciennelibrairie Fontemoing,Paris,1928,page68 
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 .السیادة ھي سلطة مستقلة إزاء الأفراد وإزاء الدول الأخرى -

  .داخلي وخارجي: ھان متلازمان للسیادة من خلال ھذا التعریف یتبدى وج

  .السیادة الداخلیة -

  :وھي تنتج من صفة الأصالة فھي التي تشتق منھا السلطات الأخرى الداخلیة ومظاھرھا

  .إمكانیة اختیار نظامھا السیاسي -

 إمكانیة تحدید القواعد القانونیة -

  :سلطة تطبیق القانون  -     

  : السیادة الخارجیة-     

عن  ي اس  تقلالیتھا خارجی  ا یال  سلطة ال  سیاسیة لا تن  تج بالمقارن  ة ب  ل ب  الإطلاق وھ  و م  ا  إن علوی  ة 

  :ویظھر ھذا من خلال

  .المساواة بین الدول -

 .عدم وجود حكومة عالمیة -

 1الاتفاق ھو الوحید الذي یمكنھ أن یربط الدول فیما بینھا -

  :وبھذا یتحدد المضمونان السلبي والإیجابي للسیادة

 -حیث عدم خضوعھا لأي سلطة داخلی ة  وع دم تبعیتھ ا لأی ة دول ة أجنبی ة         فھي سلبیة من    

   2وإیجابیة من حیث أن الدولة تتمتع بالسلطة التي تعلو على الجمیع في الداخل

  :ممیزاتھا-2

  :تعریف بودان للسیادة یجعلھا

 ال سلطات  ىفالسلطة السیاسیة تختل ف ع ن بقی ة ال سلطات ف ي أنھ ا أق و         : سلطة قیادة عامة   -

  .ائدة للقوة العمومیة وأنھا تفرض نفسھا على البقیةالق

 أنھا دائمة لا تتقادم -

       3أنھا مطلقة غیر مشروطة، ولا یمكن التنازل عنھا -

                                                
1 WWW.Encyclopédie Engora.com 

31 ، ص 1997،منشأة المعارف بالاسكندریة ،مصر ، )النظم السیاسیة و القانون الدستوري(عبد الغني بسیوني عبد االله ، 2  
3 Elizabeth Zoller,droit constitutionnel,2 édition,puf,Paris,France,1999,page24 
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بودان یھدف بھ إل ى رب ط ال سیادة ی شخص المل ك فإن ھ یخ دم                 ل  السیاسي تعریفالوإذا كان   

لا تتق  ادم، والط  ابع الخ  ارجي ھ  ا نف  دیمومتھا تعن  ي قانونی  ا أ: ف  ي نتائج  ھ المفھ  وم الح  دیث لھ  ا

والداخلي لھا من حیث أن السید لا یمكن ھ رب ط نف سھ باتف اق، ولا أن یخ ضع لحمای ة خارجی ة            

  .یقابل المعنى القانوني لعدم إمكانیة التنازل عن السیادة

وانطلاقا من المعن ى الق انوني لھ ا ال ذي یجعلھ ا م ستقلة عم ن یمارس ھا یمك ن اس تخلاص                        

  :الممیزات التالیة

 )1(ع ین ف إن ال سلطة لا ت صبح ذات س یادة             ملأنھا إذا امتلك ت لوق ت       : السیادة سلطة دائمة  -1

والتف  سیر الق  انوني لتعری  ف ب  ودان ھ  و أن ال  سیادة تع  ود للدول  ة الت  ي یفت  رض فیھ  ا ال  دوام،      

  . أحقیتھ بھاإدعاءوكونھا شخصا معنویا فلا یمكن لأحد 

ذا لم تك ن ال سیادة مطلق ة فل ن توج د دول ة ،               إ:" یقول جیتیل : السیادة لا تتجزأ وھي مطلقة    -2

   )2("وإذا قسمت السیادة، فإنھ توجد أكثر من دولة

إلا أن الفقھاء قد اختلفوا في تفسیر ھذه الخاصیة من حیث إطلاقیتھا وھو ما سندرسھ ف ي                   

  .حدود السیادة

ومن ھ   )3(م اعي  ال شخص الج إرادة إلاأما مبدأ عدم التجزئة فقد أكده روسو فالسیادة لیست          

  :ینتج 

واح دة لا تتج زأ، اللامركزی ة لا تم س بمب دأ ع دم تجزئ ة ال سیادة                  ) الدول ة (أن الجمھوریة    -

فھي لیست جزءا منھا بل، أنھا تدعم المبدأ لأن الدولة تبقى دائما ص احبة الح ق، ویمكنھ ا                  

  .إلغاء ھذه التقسیمات

  )4(.الفیدرالیة تناقض في مبادئھا السیادة -

التطبیق ف  ھ ي للدول ة ك شخص معن وي ف إن الف صل ب ین ال سلطات لا یم سھا           كون ال سیادة     -

القانوني لھ ھو من طرق ممارسة السیادة،  وھو م ا ینطب ق عل ى ثنائی ة المجل سین، ولك ن             

المقارب  ة ب  ین ال  سیاسي و الق  انوني تجعلن  ا نخل  ط ب  ین فك  رة ال  سیادة وممارس  تھا إذ یق  ول     

                                                
 433،  سابقد المعز نصر،مرجععب. د )1(
 416محمد عبد المعز نصر، نفس المرجع، ص .د )2(

 Léon Duguit , op cit , page 119)3(  
 Ibid, page 119)4(  
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فك رة ال سیادة ف ي مب دئھا ق سموھا إل ى ق وة             تق سیم    عندما عجز ال سیاسیون ع ن     :" روسو  

وإرادة، سلطة تشریعیة وتنفیذیة، قانون الضرائب، العدالة وق انون الحری ة، إدارة داخلی ة              

 ویظھر جلیا من خ لال ھ ذا أن   1"وتسییر خارجي، أحیانا یخلطونھا وأحیانا یفصلون بینھا  

مھملا الوجھ التقني   روسو مؤسس نظریة سیادة الشعب متمسك بالأصول النظریة للفكرة          

 .لھا

  .لا تتقادم: كن التنازل عنھا ملا ی-3

  2 ھي شخصیة الأمة فلا یمكن التنازل عن تلك الشخصیة  السیادة     إذا كانت

إذا حدث ذلك فإنھا تختفي كأمة فھي لم تعد في ید الملك، یت صرف فیھ ا ك أي ش يء م ن أملاك ھ،                       

   3ن یتنازل الشعب عن سیادتھ لملك أو أمیر أإمكانیةز في ب كما قدر ھوإسنادھاولا یمكن 

 ھ  ذه الممی  زات، إلا أن إطلاقی  ة ال  سیادة بقی  ت ص  فة  لاتفق  وا ح  وك  ان أغل  ب الفقھ  اء ن وإ  

الملك ھ و الدول ة   (ة الدولة ن السیادة إنما جاءت لمحاربة شخص    نسبیة لا یمكن الجزم بھا، فنظریة     

لطغی  ان، ولھ  ذا ح  اولوا تحدی  د مفھ  وم   ا: ، ومب  دأ الإطلاقی  ة یعرض  نا ل  نفس الأزم  ة  )وھ  و ال  سید 

  .إطلاقیة السیادة

  حدود السیادة: الفرع الثاني

غ ب  أن ال  سیادة لی  ست رل  ھ س  لطة دون ح  دود، یؤك  د دوم  ا لب    انطلاق  ا م  ن مب  دأ أن لا أح  د   

فلا وجود لسلطة أخرى تنافسھا إلا أنھ ا مقی دة م ن    : مطلقة من حیث المبدأ: بل لھا صفتان 4مطلقة

ھ ل یع ود م صدرھا إل ى        : ، وق د اختل ف الفقھ اء ف ي تعری ف ھ ذه الح دود              5ادئحیث ممارسة المب  

  ؟.القوانین الوضعیة الإلھیة، الأخلاقیة أو القوانین الوضعیة

 فإذا كان بودان قد عرف السیادة بأنھا السیادة المطلقة على الم واطنین وجمی ع رعای ا البل د الت ي                 

و عل  ى المل  ك إطاع  ة الق  وانین الإلھی  ة والطبیعی  ة   لا تتقی  د بالق  انون لأنھ  ا تخلق  ھ، فإن  ھ أك  د ب  أن    

  .المعاھدات والاتفاقات مع المواطنین

                                                
1 J J R ousseau , op cit,page 62   
2 Leon Duguit ,op cit , page 123 
3 Ibid , page 124 
4 Carré De Malberg , contribution à la théorie générale de l’état , tome 2 , CNRS ,Paris, france, 
1962,page 177 

207 ، ص  سابقمحمد كامل لیلة ، مرجع 5  
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ویذھب إلى أبع د م ن ھ ذا بحی ث یق ول أن الح اكم ال ذي لا یحت رم الق انون م ستبد ولك ن لا                  

یجوز إزالتھ فالضرر من تشتیت السیادة ف ي حال ة إزاحت ھ أكث ر م ن توحی دھا ف ي ی د مل ك واح د                      

   1لص أن الدولة صاحبة السیادة والملك ھو صاحب الدولةمستبد، وھنا یستخ

فلا یضع قیدا على السیادة التي یجعلھ ا م ن ص فات المل ك وح دودھا ھ ي العق ل                    ھوبز  أما  

  إلا أن ھ  ذا التحلی  ل الأخلاق  ي  2وال  ضمیر المھن  ي للعاھ  ل الل  ذان یقودان  ھ نح  و م  صلحة ش  عبیة    

  .ة التي یؤدي إلیھا تحلیل بودان سیؤدي شیئا فشیئا للاستبدادیة ، وھي نفس النتیج

لسلطة السیاسیة قید سیادتھا بوجوب حمای ة ال ضعفاء ف ي الجماع ة     ا نلذلك فإن لوك في كلامھ ع   

وف ي س بیل ھ ذا فإنھ ا تتمت ع ب سلطة الإك راه بھ دف         . وحمایة الأقلی ة م ن عن ف ومط امع الأغلبی ة          

  3.تحقیق المصلحة العامة 

العام ة الت ي تعم ل عن د        ة  راد السید ھ و ص احب الإ       بأن ىوھذا ما یتفق مع روسو الذي یر      

   .4ممارستھا على تحقیق المصلحة العامة للأفراد 

 والطبیعی ة ل م تع د منطقی ة وال صالح           الإلھی ة  فإن الحدود    للسیادةتكامل المفھوم القانوني    بو

  :  في ھذا المجال عدة نظریاتت فضفاضة فظھرةفكر العام ھو

  :نظریة القانون الطبیعي-1 

 قواع  د س  ابقة عل  ى ن  شأة وب  أن الق  انون الطبیع  ي ھ  ) ل  وفیر-می  شو( ت  ي ی  رى أص  حابھا ال

الدولة وھي تعبر على العدالة المطلقة، كم ا أنھ ا خارج ة ع ن إرادة الدول ة وت سمو علیھ ا، ولك ن               

تت وافر عل ى ج زاء م ادي ف ي حال ة       لا  ھذا التحدید بعید ع ن كون ھ ق انوني لأن الق وانین الطبیعی ة               

  5مخالفتھا

  :نظریة الحقوق الفردیة-2

ن   شأت لحف   ظ الحق   وق ق   د س   و ع   ن الحریات،ف   إذا كان   ت الدول   ة وتنح   در م   ن نظری   ة ر

ة العام ة ف إن ح دودھا    رادوالحریات الفردیة ، وال سیادة تع ود فیھ ا لمجم وع الأف راد الممثل ین ل لإ            

                                                
131، ص 1977الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ) تطور النظریات و الأنظمة السیاسیة(عمار بوحوش  1  

263،ص 1983ر العالمیة للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت ،لبنان ،، الدا2الطبعة )تاریخ الفكر السیاسي (جان توشار  2  
496،ص سابقمحمد كامل لیلة ، مرجع  3  

509نفس المرجع،ص محمد كامل لیلة ، 4  
122 ، ص  سابقعبد الغني بسیوني عبد االله ، مرجع 5  
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 أص ل ھ ذه    وإذا كانت الإشكالیة ف ي أن   1ھي ھذه الحریات الطبیعیة التي وجدت قبل نشأة الدولة          

الحقوق لا یعود إلى ما قبل ن شأة الدول ة ھ ي الت ي جعل ت الفقھ اء یرف ضون تحلی ل روس و ، ف إن                      

ق انوني لل سیادة م ن حی ث أن ال سلطة ال سیاسیة ال سیدة          ال م ع التعری ف   تتن افى ة ھذه الحقوق    ینسب

  ؟فمن إذن یضع حدودھا للحكام في ھذا) القوانین (وجدت للحفاظ علیھا وھي التي تنشئھا 

  :نظریة التحدید الذاتي -3

بما أن صاحب السیادة ھو من یضع القانون تعبیرا عن إرادتھ فإنھ یضع ح دود ممارس ة ال سیادة            

ة ولا یج ب أن تحی د ع ن    ام  بنفسھ، والقانون في حد ذاتھ قید لأنھ یھدف إل ى تحقی ق الم صلحة الع      

القیود الواردة على ال سیادة      عن   تجمل النظریات التي تكلم   م المجال لذكر    یتسعولا  . ھذا الھدف 

  . ،ولكن مجملھا تتفق حول تقیید الدولة بھدف حمایة المصلحة العامة 

  الأسس القانونیة و الاجتماعیة للسیادة: المطلب الثاني
إن دراسة الظواھر الاجتماعیة في إط ار ق انوني ص عبة لأنھ ا تخ ضع لحق ائق ثابت ة تبن ي                

أص ولھا  لتأسیس القانوني للسیادة یوجب أولا البحث ف ي   ولذلك فإن البحث في ا  النظریات،علیھا  

  . والتاریخیةالاجتماعیة

والبح  ث ف  ي التأس  یس الاجتم  اعي لل  سیادة یوج  ب علین  ا البح  ث ف  ي أص  ل ال  سلطة أم  ا         

 -التأس  یس الق  انوني فھ  و نتیج  ة لتبل  ور المف  اھیم القانونی  ة لل  سیادة وإرجاعھ  ا ل  صاحبھا الأص  لي  

 السیاسیة لا یعني الخلط بینھما بل ھو دراس ة فك رة ال سیادة كمی زة                ، والكلام عن السلطة   -الشعب

  للسلطة السیاسیة

   التأسیس الاجتماعي للسیادة:الفرع الأول

یجد بودان أصل السیادة في الحروب حیث یفرض المنتصر نفسھ عل ى المھ زوم وی صبح          

أو ( ضوع  ، ویوافقھ في ھذا جروس یوس حی ث ی رى ف ي الح رب أساس ا للخ                  2)(صاحب السیادة   

 ولك  ن النتیج  ة لا تف  سر الأس  اس كم  ا أن  )3(، فالمنت  صرلھ ك  ل ال  سلطة عل  ى المھ  زوم  )العبودی  ة

ق وة س یادة م ن ھ و أق ل منھ ا ف لا یمكنن ا ھن ا                 القوة لا تؤسس السیادة لأنھا دائم ة وإذا تمكن ت ك ل           

  .الكلام عن تأسیسھا
                                                

123 ، ص  سابقمرجععبد الغني بسیوني عبد االله ، 1  
 131،ص  سابقعمار بوحوش، مرجع/ د2
3     50 :P J.J Rousseau op.cit  
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ق وة، والبح ث یرتك ز    ولكن التأسیس الاجتماعي لل سیادة ی رتبط دائم ا بوج ود خ ضوع أي          

وكی ف أنھ ا ت صبح ذات    " ال سلطة ال سیاسیة   "حول سبب خضوع جماعة لجماع ة أخ رى ت سمى           

  .سیادة على الباقي

 إلا أن ك  ل س  لطة )1(یجی  ب روس  و ب  أن ھن  اك حاج  ة لھ  ذا الخ  ضوع م  ن ط  رف ال  شعب   

  2إنسانیة تجد أصلھا عند المحكومین

 عجزھ  ا وھ  ذا م  ا تلل  سیادة ق  د أثبت  ولك  ن أغل  ب النظری  ات ف  ي تف  سیر الأس  اس الاجتم  اعي  

  :سنورد تفصیلھ فیما یلي

  دیجي -1

 یرى دیجي بأن العنصر الأساسي للدولة ھو التفرق ة ب ین الحك ام والمحك ومین، ویف سر ھ ذا         

 ال سیادة  سبالفصل بین الأفراد الذین لھم قوة أكبر، ویمكنھم فرض إرادتھ م عل ى الب اقي، وتتأس      

  . على الخاضعینمن خلال ممارسة الأقویاء لسلطتھم

وقد كانت ھذه القوة في المجتمعات البدائیة مادیة أو معنویة مبنیة على معتقدات دینی ة، إلا                

أن  ھ ف  ي المجتمع  ات المتقدم  ة المعق  دة، أص  بحت الق  وى معق  دة أی  ضا، وأص  بح بإمك  ان الحك  ام      

 وھن ا  3تمعبواسطة قوة علیا فرضّ إرادتھم عندما تكون مطابقة للقانون المتعارف علیھ في المج   

یبدو جلیا أن دیجي تكلم عن تط ور ال سیادة ابت داء م ن مفھ وم ال سلطة ف ي النظری ة التیوقراطی ة               

  .حتى السیادة الشعبیة

وما یؤخذ على ھذه النظریة أن تقسیم المجتمع للحك ام والمحك ومین، وم ن یعط ي الأوام ر                  

أن یك ون محكوم ا،   ومن یرضخ لا یطابق تعریف الدولة، فوح ده رئ یس الجمھوری ة ح اكم دون       

  *ووحده المواطن في أدنى الدرجات محكوم دون أن یكون حاكما 

  

 

 

                                                
1 Jbid, P:48 
2 Jbid, P:46  

3leon Duguit, op,cit, P: 2-3 
  .ھي لكل الشعب والتالي الكل حاكم والكل محكوم:  ھذا دون اعتبار النظریة القانونیة في السیادة *
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  :دیفرجیھ -2

: یب  دأ دیفرجی  ھ بالام  ساواة ك  أول عن  صر للبن  اء المجتمع  ي، ولھ  ا ع  دة أوج  ھ م  ن بینھ  ا م  ثلا            

 ألا  الأق  لعن  دما یعم  ل الآب  اء عل  ى إبق  اء أبن  ائھم ف  ي أعل  ى ال  سلم أو عل  ى : م  ساواة الوراثی  ة لاال

   1)الملك ومن ولاهالسیادة ھو صاحب : وھذا ما یفسر بالملكیة الوراثیة ( إلى أسفلھلواینز

 عل  ى أن  ھ عن  دما  ع  رفھ  ذه اللام  ساواة ھ  ي نتیج  ة لظ  اھرة اجتماعی  ة سیاس  یة ت  سمى الت  أثیر وی   

 وال سلطة ھ ي حال ة    2یستطیع فرد أن یجعل فردا آخر یقوم بعمل ما كان لیقوم بھ لولا ھذا الت أثیر        

  :  التأثیر على جماعة ولھ عدة أشكالخاصة من

  .القوة المادیة -

 .الغنى -

 .القربىعلاقات  -

 .الامتیاز بخصائص معینة -

 .القیم والمبادئ -

 3)داھ ل (وفي حالة عدم الامتثال لھذه السلطة فإنھا تؤدي بخ سائر فادح ة لم ن ی رفض ذل ك        

  .ر صاحب السیادةوھذا ما یفسر ھیمنتھا على المجتمع، فمن یملك سلطة الأمر والتأثیر یعتب

 یخ الف   4إن تعریف دیفرجیھ للتأثیر بأنھ اللامساواة ف ي الواق ع رغ م الم ساواة ف ي الق انون                 

ھ ا ش رعیة،   نبعد ذل ك تعری ف ال سلطة  ال سیاسیة بأنھ ا ت أثیر یقب ل ب ھ  المحكوم ون لأنھ م یعتبرو                  

دقیق ف ي ممارس ة   تؤك د الم ساواة ف ي الواق ع كم ا أن تحلیل ھ ال              ) القب ول (وھذه العملیة الاختیاری ة     

 یؤك  د أن ال  سیادة تعتم  د إجمالی  ا وقانونی  ا عل  ى   5 المباش  ر وغی  ر المباش  ر الإك  راهال  سلطة ح  ول 

  .المساواة في الواقع والقانون

  النظریات الماركسیة -3

شیر قبل ھذا ب أن المنظ رین المارك سیین لا ی رون ف ي الدول ة بمفھومھ ا الح دیث            نیجب أن   

وإن ال  سیادة لی  ست س  وى حیل  ة قانونی  ة  . ین  ة ف  ي الحك  مغی  ر جھ  از خل  ق ل  ضمان بق  اء طبق  ة مع 

                                                
1 Maurice duverger, sociologie de la politique, 1ere édition , puf, France1973, P 164  
2 Ibid, p: 27  
3 Ibid ,P 166,174 
4 Ibid, p : 165  
5 Ibid, p: 174  
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لتغطیة سیطرة تلك الطبقة على الحكم، ولذلك فھم یرون أن ال سلطة تكتم ل ف ي علاق ة اجتماعی ة                  

 منق  سما إل  ى طبق  ات    ف  ي البدای  ة یفت  رض بالت  الي أن یك  ون المجتم  ع  ف 1خ  ضوع/ میزتھ  ا تحك  م 

ت تحقق تفاوتا بین الأف راد وھ ذا یعن ي أن    مرتبطة فیما بینھا بعلاقات منفعة تطورت حتى أصبح      

   2 للعنف الشرعي مؤسسة وجود الطبقات یسبق وجود الدولة ولیست ھذه الأخیرة سوى

 ال سیادة ل م تتبل ور إلا بع د ف صلھا ع ن ش خص المل ك،                   القانونی ة  فكرةالوخلاصة القول أن    

طة ومن یمارسھا ذلك أنھ ا      نا نخلط بین السیادة والسل    لودراسة أسسھا في المجتمعات البدائیة یجع     

  .تجتمع في الشخص نفسھ

                                                
1 Pierre Clastres, la société contre l'état, 1995 Cérès édition, Tunis P:8   
2 Ibid, p: 180  
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  :التأسیس القانوني للسیادة: الفرع الثاني

ف ي  (ن السلطة ل م تك ن ذات س یادة فعلی ة وقانونی ة ذل ك أن الأق وى                   أ یظھرمما سبق ذكره    

  .یمكنھ الحصول علیھا وھذا ما یتفق مع مبدأ دیمومة السیادة وإطلاقیتھا) الحرب مثلا

 الفك رة ذاتھ ا، ولا    ت دحض وني في السیادة لا یمكن أن یكون في الق وة لأنھ ا             فالأساس القان 

یوجد في تقسیم الأفراد إلى حكام ومحكومین لأن الحریة حق طبیعي للإنسان فلا یأتي الخ ضوع       

  1إذن من الطبیعة

وإذا افترضنا أن أحدا تن ازل ع ن حریت ھ وخ ضع للح اكم لیك ون س یدا علی ھ ف لا یمك ن أن                       

  . و لا یضمن ولاءھم ریة أولادهیتنازل عن ح

فلا یمكن إذن أن یكون التنازل أساسا قانونیا لتفسیر ظاھرة السیادة بشكلھا الدائم فھي ف ي             

  .ھذه الحالة تكون وقتیة

إض  افة إل  ى أن الح  رب، القوة،الحق  وق الإلھی  ة لا تجع  ل أب  دا ال  سلطة ذات س  یادة ب  ل إنھ  ا  

 وھ ذا م ا یھ دد كی ان  المجتم ع      2رات من ید لأخرى  تمارس بشكل متقطع وتنقلھا الانتصا    تجعلھا  

  .المدني

ویقول سوارز بأن السلطة العامة التي تتألف بصورة رئیسیة من سلطة سن الق وانین ھ ي س لطة                  

آمرة ولھا مطلق السیادة، وبفضل الحریة الولادیة التي ھي خصوصیة كل فرد تعود السیادة إلى               

تكرس السیادة الشعبیة وحریة كل مجموعة سیاسیة ف ي   فرد بعینھ، وھكذا ت   لمجموع الناس ولیس    

  ... اختیار النظام الذي یلائمھا

(*)  إنھ ا ض رورة إن سانیة م ن م صدر إلھ ي        -إن واقعة ال سیادة ھ ي م ن الح ق الطبیع ي،             

  3ولكن تحدیدھا وتعریفھا كأسلوب حكم وممارسة سلطة ھو من شؤون الحریة البشریة

تخ  ضع : ر دائم  ا لھ  ا دعام  ة ت  شریعیة ھ  ي الدول  ة  ل  ذلك یج  ب تنظ  یم أداة تت  شعب وتتط  و  

لقد أنق ذ مفھ وم   : ممارستھا لقواعد قانونیة ومحدد ھذه القواعد ھو صاحب السیادة إذ یقول بوردو  

رب ط ال سیادة بممارس ھا تتراج ع       : الدولة السلطة بعقلنتھ ا وھ ذا م ا جع ل  فك رة شخ صنة ال سلطة                

                                                
1 J.J Rousseau  op.cit P191 
  117 ص  سابق،مرجع،جان ویلیام  2

 بحیث أنھا من مصدر ألھي: ظریة الإسلامیة للسیادة من حیث مصدرھایتفق تعریف سوارز مع الن* 
 242 ص  سابق،مرجع،جان توشار  3
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وھ و م ا عب ر عن ھ     صلحة الخاص ة للم صلحة العام ة      سیادة الدولة حیث یتم الانتقال من الم        لفائدة  

 1 وی  صل للدول  ة قائ  دمی  اي ب  أن الدول  ة عملی  ة عقلن  ة للتف  سیر ال  سحري لل  سلطة فیب  دأ الت  اریخ بال 

  )یرى میاي بأن الدولة لیست إلا مرحلة من مراحل تطور التفسیر القانوني للسیادة(

وكونھ ا شخ صا معنوی ا یمنعھ ا        ة السیادة،   بولكن الفقھ الدستوري توقف عند الدولة كصاح      

  .من ممارسة السلطة ، ولا بد من إیجاد الصاحب الحقیقي الذي یحق لھ ممارستھا

: الأولى تعی د ال سیادة إل ى الأم ة       :وقد انقسم الفقھاء بین نظریة سیادة الأمة وسیادة الشعب          

یم ا بع د   شخص مجرد لا یمارسھا بنفسھ بل لا بد من تمثیل ھ م ن ط رف ھیئ ة ت شریعیة ت ستولي ف               

  .على السیادة

ل  ھ ج  زء م  ن ال  سیادة إلا أن  ھ لا   دأم  ا الثانی  ة فتعی  د ال  سیادة إل  ى مجم  وع ال  شعب، ك  ل ف  ر  

یمارس  ھا منف  صلا ع  ن الجماع  ة، ورغ  م دیمقراطی  ة ھ  ذه النظری  ة إلا أنھ  ا تفتق  ر إل  ى ض  مانات     

م ا س نراه   قانونیة لممارسة الشعب لسیادتھ، وتم تدارك ھ ذا ال نقص ب الخلط ب ین النظ ریتین وھ و         

تفصیلا في الفصل الثاني، وفیما یلي سنحاول دراسة السلطة السیاسیة ذات السیادة والتي عرفھا           

  . وأصل نشأتھا من خلال المطلب الثالث2)بوردو(الفقھاء بالدولة 

  

                                                
 207میشال میاي ، دولة القانون،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص  1
 115، ص  سابقجان ویلیام لا بیار، مرجع 2
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  : سیادة السلطة السیاسیة وأصل نشأتھا:المطلب الثالث

  

 التمل  ك الجم  اعي لل  سلطة ذات   فال  سیادة ھ  ي 1ب  ین ال  سیادة والحكوم  ة   لق  د ف  رق روس  و 

  ) وھو ما یمثل الحكومة (2السیادة أما ممارستھا فھي محصورة في شخص أو عدة أشخاص

ودراستنا للسلطة السیاسیة لا تعني دراسة الحكومة بل ھي تعن ي المال ك الحقیق ي لل سیادة                 

  .وھذا ما سیتجلى من خلال تعریفنا لھا ودراسة أصل نشأتھا في فرعین

  : تعریف السلطة السیاسیة وأشكالھا:ولالفرع الأ

رافق  ت ال  سلطة وج  ود المجتمع  ات لأن الانتم  اء إل  ى جماع  ة یعن  ي احت  رام قوانینھ  ا، ووج  ود  

، والمجتمع  ات ...ةاجتماعی  ة، سیاس  یالق  وانین مھم  ا ك  ان ش  كلھا یعن  ي وج  ود س  لطة اقت  صادیة،    

ة لم تك ن منف صلة ع ن ال سلطة     البدائیة لم تكن دون سلطة كما قال البعض  بل إن السلطة السیاسی 

فق  د ك  ان الح  اكم ھ  و ال  سید وھ  و المال  ك وتربط  ھ علاق  ات قرب  ى م  ع    . الاجتماعی  ة والاقت  صادیة

م الانفصال إلا بعد تأسیس السلطة، وفیم ا یل ي نح اول إعط اء تعری ف لل سلطة                  یتالمحكومین ولم   

  السیاسیة

  :تعریف السلطة السیاسیة -1

خ  تص بالتجمع  ات الم  سماة   تي ت  الاجتماعی  ة الال  سلطة ال  سیاسیة ھ  ي ن  وع م  ن ال  سلطة     

، وھي الوظیفة الاجتماعیة التي ت سن الق انون، تحفظ ھ وتطبق ھ وتعاق ب م ن                 3المجتمع المدني 

   4یخالفھ، وھذا ما یعادل وظائف الدولة

فھي أرفع السلطات الاجتماعی ة لأنھ ا ت دیر المجتم ع الم دني بأكمل ھ والاعت راف لھ ا بھ ذا                 

لطة السیاسیة السیدة  فصفة السیادة ف ي ال سلطة ال سیاسیة تل زم اس تقلالھا         الدور یعني أنھا الس   

إزاء أی  ة س  لطة اجتماعی  ة خارجی  ة ع  ن نط  اق المجتم  ع الم  دني، وأولویتھ  ا عل  ى ك  ل س  لطة    

   5داخل ھذا المجتمع

                                                
 147، ص  سابق مرجع،عمار بوحوش 11

 124، ص  سابقجعجان ویلیام لابیار، مر 2
 50نفس المرجع، ص  جان ولیام لا بیار، 3
 49نفس المرجع،ص جان ولیام لابیار، 4
  90نفس المرجع ص   جان ولیام لا بیار،5
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وظائفھا بأنھ  ا الح  ق ف  ي الت  شریع، الحك  م ب  الموت والحك  م بالعقوب  ات ـأم  ا ل  وك فیعرفھ  ا ب  
  .ھي التي تجعلھا صاحبة السیادةوھذه الوظائف 1

                                                
1 Maurice duverger, sociologie de la politique, opcit Page167 
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  :أشكالھا-2

س لطة سیاس یة   مجسدة وسلطة سیاسیةسلطة سیاسیة مباشرة ، : تقسم السلطة السیاسیة إلى   

إل ى مج سدة،    ) ش كلھا الب دائي   (مؤسسة، ویرى بوردو أنھا تتطور من سلطة سیاس یة مباش رة            

تق سیم الت اریخي یت ابع     وھ ذا ال 1والمرحلة الأخی رة م ن ھ ذا التط ور ھ ي تأس یس ھ ذه ال سلطة            

   2تطور مفھوم الدولة في حد ذاتھا

  : السلطة السیاسیة المباشرة -

ة، یللا توجد سلطة سیاسیة مباشرة بالمعنى القانوني، أي أن لھا سیادة دائمة، مطلقة وأص               

لیست منفصلة تماما عن السلطة العسكریة والاقتصادیة، فھ ي لا تع دو أن تك ون س لطة                لأنھا

ة، و ص  احب لا ح  اكم ولا محك  وم، ی  ضبطھم انتم  اؤھم للجماع  :  یخ  ضع الك  لاجتماعی  ة فیھ  ا

  . أھلیتھ، وھذا ما یختلف من مجتمع لآخرالسلطة ھو من اختبرت فیھ الجماعة

  . تعریفھالوفي ھذه الحالة لا تتجلى ظاھرة السیادة قانونیا بل إنھ یستحی

  :السلطة السیاسیة المجسدة -

خیا، حیث یملك السیادة من أمكن ھ ذل ك بواس طة ق درات             لقد وجدت فعلا ھذه المرحلة تاری     

 - الق وة الع سكریة    - ال وحي ال دیني    - القدرة في الت أثیر عل ى الق وى الطبیعی ة          -قوة المانا (معینة  

  ...)ملكیة الأرض

فالتملك الفعلي للسلطة أدى إلى الخل ط ب ین مفھ ومي ال سیادة والملكی ة، وھ ذا م ا ن راه ف ي                       

  .الإقطاعیة مثلا

 عل ى ام تلاك     س یعمل  ھذا فإن كل من یتمت ع بالق در الك افي م ن الق وة والمكان ة                  ومن خلال 

   3السلطة وانتزاعھا ممن یمسك بھا

تتمیز ھذه المرحلة إذن بأن السلطة ال سیاسیة غی ر م ستقرة تم ارس ب شكل متقط ع وتنقلھ ا           

    4الانتصارات من ید لأخرى وھي سلطة واقع 

   . القانونیة لا یمكنھ أن یتمتع بالسیادةأیضا فھذا الشكل من السلطة السیاسیة 

                                                
 115، ص  سابقجان ویلیام لابیار، مرجع1
 111 نفس المرجع،ص ،جان ویلیام لابیار2
  116ـنفس المرجع، ص،جان ویلیام لابیار  3
 117نفس المرجع ص ،جان ویلیام لابیار  4
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  :السلطة السیاسیة المؤسسة-

تأس  یس ال  سلطة ال  سیاسیة ھ  و عملی  ة قانونی  ة وواقع  ة اجتماعی  ة تتطل  ب درج  ة م  ن ال  وعي     

   1الجماعي لأنھ یعني إنزالھا إلى المجتمع 

وت  تلخص ف  ي إن  شاء ق  انون وض  عي یخ  ضعھا، والق  انون ھ  و مجموع  ة م  ن الت   صورات           

  ھذا یعني أنھ لیس ثابتا بل یتكی ف  2د التي یحددھا الموقع التاریخي الاجتماعي للجماعة     والقواع

م  ع تب  دل ض  رورات الحی  اة وھ  و م  ا نعرف  ھ ف  ي الق  انون الدس  توري الی  وم بالدول  ة، فق  د كان  ت      

  .المؤسسة القانونیة الوحیدة التي انتزعت السلطة السیاسیة من ید ممارسیھا

ة  ق  انون، یمتث  ل م  ن یمارس  ھا للت  شریعات ال  صادرة م  ن      وتع  رف ال  سلطة فیھ  ا ب  أن س  لط   

  .صاحب السیادة لأن ما یقوم بھ لا یتعدى الوظیفة

 ك  ان بف  ضل نظری  ات ال  سیادة ال  شعبیة الت  ي نزل  ت بال  سلطة إل  ى   التأس  یس الق  انونيھ  ذا 

  .المجتمع المدني لیكون الشعب مالكھا وصاحب السیادة في الدولة

  :ھاـــــــنشأت    :ثانيـــــالفرع ال  

إن البحث في أصل ن شأة ال سیادة یعن ي البح ث ع ن مراح ل تأس یس ال سلطة ال سیاسیة أي                 

الدول  ة، لأن ال  سیادة ظھ  رت بمفھومھ  ا الح  دیث ب  زوال تل  ك التجمع  ات ال  صغیرة البدائی  ة لت  دخل  

  3تحت إمارة ما یعرف الآن بالدول

تلاط ال   سیاسي وق   د اختل   ف الفقھ   اء ف   ي تف   سیر أص   ل ن   شأة ال   سلطة، وھ   ذا یع   ود لاخ     

 وتط ور الفك ر ق د لع ب دورا       الإن سانیة  والاقتصادي والدیني، إض افة إل ى أن ت اریخ           يبالاجتماع

  ھاما في ھذا الاختلاف

ویرى قدماء الفلاسفة ومن بعدھم ب ودان ب أن الدول ة ھ ي امت داد طبیع ي للأس رة، وس لطة                   

 إلا أن   4د وح دة ب ین الع ائلات      عن د وج و   ) الدول ة (الحاكم فیھا كالسلطة الأبویة، فتنشأ الجمھوریة       

                                                
 124 ص سابق، مرجعجان ولیام لابیار، 1
 48نفس المرجع ص  ،جان ویلیام لابیار2

ت، باریس  ، منشورات البحر المتوسط ومنشورات عویدات، بیرو2موریس كدوزیھ، تاریخ الحضارات العام، المجلد الرابع، ط  3
  143،ص 1982

  235 جان توشار، مرجع سابق، ص 4
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 لا یمك  ن اعتبارھ  ا م  شتقة ب  التكبیر م  ن  اس  وارز ی  رد ب  أن الدول  ة معط  ى اجتم  اعي أص  یل تمام    

   1العائلة

كما یذكر فیلمر بأن الدولة ھي امتداد طبیع ي للأس رة الحاكم ة وھ ذا یھم ل المراح ل الت ي          

 الم  ستحیل أن نن  سب كم  ا أن  ھ م  ن) طریق  ة ح  صولھا عل  ى ال  سلطة ( جعل  ت ھ  ذه الأس  رة حاكم  ة 

  .2ظاھرة السلطة في الدولة إلى أصل مفتعل ھو سلطة الأسرة القدیمة ونظام الحكم فیھا

 3 الم واطنین رض ا إل ى مھ ارة موفق ة ف ي اكت ساب      ) الإم ارة ( ویعی د میكی افلي ن شأة الدول ة    

  . ویرتكز في تحلیلھ على ظاھرة القوة

ن شأة ال سلطة ال سیاسیة وخاص ة أنھ ا      إلا أن ھذه التفسیرات لم تؤد غرضھا في بیان أص ل            

 اجتماعی ة، دینی ة لبن اء نظری ات     ،بنیت على القوة، ولذلك حاول الفقھ اء إیج اد معطی ات تاریخی ة          

  .قانونیة حول نشأة الدولة

  . وھي كثیرة، لا نأخذ منھا سوى تلك التي قال بھا لوك وروسو:النظریات العقدیة -

 :نظریة لوك -

 في حالة الفطرة، والملكیة الخاص ة       الإنسان ھي أھم صفة عند      یبدأ لوك نظریتھ بأن المساواة    

ل ى  إمن أھم حقوقھ إلا أن المحافظة علیھا ھ و أم ر عل ى جان ب م ن الخط ورة لأن ال بعض یمی ل                

   4اغتصابھا فتسود حالة الحرب بدل السلم

 لتك وین مجتم ع سیاس ي أو م دني ی تم بعق د ب ین الح اكم                الان ضمام فأصبح الإنسان یبح ث ع ن       

محك   ومین تك   ون ال   سلطة فی   ھ للمجم   وع یمارس   ھا مباش   رة أو یفوض   ھا، ویمك   ن ت   شكیل         وال

  : ولكن الممارسة فیھا محكومة بھدفین5أو ملكیةأولیغارشیة  

  .حق الدفاع عن النفس والملكیة الخاصة •

 6حق عقاب الغیر حین الاعتداء علیھ أو على ملكیتھ •

  :كما یجب فصل الكنیسة عن الدولة لأن

                                                
  241 جان توشار، مرجع سابق، ص  1
  207 ،  ص 1964دار المعارف بمصر القاھرة ،جون لوك،عزمي إسلام ، 2
  202 المرجع ، ص  نف       سجان توشار،  3
  209-208عزمي إسلام، نفس المرجع ،  ص  4
  412 موریس كدوزیھ، مرجع سابق ص  5
  209سلام، نفس المرجع ،  ص  عزمي إ 6
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فلا تتخط ى ھ ذه ال سلطة ح دود الخی ر           .  لضمان الحقوق الطبیعیة للمواطنین    الدولة مجتمع 

  . 1العام، فكل سلطة لكي تكون سیاسیة علیھا أولا أن تكون عادلة

  

  : نظریة جون جاك روسو

یفترض روسو بأن  الن اس وص لوا إل ى درج ة أنھ م لا ی ستطیعون التعام ل دون الخ وض                     

 ق وتھم وح ریتھم دون إض رار ب الغیر،     لالع       ن كیفی       ة اس       تغفي حروب فأص بحوا یبحث ون   

إیجاد نوع من التجمع یحمي ویحافظ على شخص وأم وال ك ل متعاق د، وك ل واح د      " وكان الحل  

  2وھو العقد الاجتماعي" لا یخضع إلا لنفسھ ویبقى حرا كما في السابق

 أم ا  ،3وینتج عنھ جسم معنوي جماعي یسمى الدولة إذا كان س لبیا وس یادة إذا ك ان إیجابی ا         

المتعاقدون فھم الشعب، المواطنون، لأنھم یشاركون في الحكم، وأفراد عن دما یخ ضعون لق انون           

  . تفسر كیف یكون الشعب سیدا ومحكوماالازدواجیةالدولة، ھذه 

 الإرادة للمحافظ  ة علی  ھ وعل  ى دیموم  ة  أن نعطی  ھإلا أن إن  شاء العق  د لا یكف  ي، ب  ل یج  ب  

  4)الشعب(السیادة 

، مؤس سوھا ظریات العقدیة أثبتت خطأھا من خلال التن اقض ال ذي وق ع فی ھ               ورغم أن ھذه الن   

  .النظام  الدیمقراطيتأسیس السیادة الحقیقي وفي صاحب  أسھمت كثیرا في بیان إلا أنھا

  

  : الماركسیةالنظریات •

كان  ت المجتمع  ات م  ا قب  ل الرأس  مالیة مجتمع  ات دون دول  ة أي دون س  لطة سیاس  یة م  ستقلة   

    5)الدینیة، العائلیة( لمؤسسات الاجتماعیة تماما عن بقیة ا

 مث ال لھ ا، حی ث       الإقطاعي، والمجتمع   ...)الري(وقد ظھرت ھذه السلطة لأسباب اقتصادیة       

كانت السلطة فیھ تعود للأقوى مادیا أو معنویا أو فكریا، وھي ھنا للملاكین العقارین الم ستقلین،             

  .ة ھو المالكي صاحب السلطأوتختلط بین السیاسي والاقتصادي 
                                                

  296جان توشار، مرجع سابق، ص   1
2 J-J rousseau, opcit, pag 53  

   وما بعدھا54 ص ,J-J rousseau, opcit للمزید من التفاصیل أنظر  3
4  200J-J rousseau, opcit, pag  
  35میشال میاي، مرجع سابق، ص  5
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نت تضمحل، تتفكك وتنتقل بمجرد تغییر الق یم الاقت صادیة          كاولم تكن لھا صفة السیادة لأنھا       

  )الملكیة(

وفي عھد البرجوازیة، حی ث اس تقل المجتم ع ال سیاسي ع ن الم دني، واكتمل ت مع الم الدول ة                     

ة وأص  بحت ال  سلط1وتحول  ت إل  ى ش  يء ع  ام لا یخ  ص المل  ك أو مجموع  ة أص  حاب الامتی  ازات 

  .السیاسیة متمایزة عن الاقتصادیة والدینیة، فأصبحت بالتالي ذات سیادة

  :نظریة التطور التاریخي

أھم ما تقول بھ النظریة ھو أن عوامل التكوین تختلف م ن مجتم ع لآخ ر، وتع ود ن شأتھا إل ى                 

  .القوة المادیة، الاقتصادیة، العوامل الدینیةو المعنویة: مجموعة عوامل

 یلة م ن التط ور الت اریخي   وبیعیة نتجت من تفاعل عوامل مختلفة عبر فترات طفالدولة ظاھرة ط  

، وھ ذا م ا   2أدى إلى تجمع أفراد،فظھرت فئة حاكمة فرضت سیطرتھا مما أدى إل ى ن شأة الدول ة             

یتفق مع نظریة دیجي الذي یعرف الدولة بأنھا ظاھرة تاریخیة نتجت عن قی ام طائف ة م ن الن اس                  

  3...أفراد المجتمع بواسطة القھر المادي، المعنوي، الدینيفرض إرادتھا على بقیة ت

ولكنھ  ا لا .  منطقی ة روم ن ب ین ك  ل النظری ات ف ي ن  شأة ال سلطة ال سیاسیة، تع  د ھ ذه الأخی رة أكث          

  :تفسر بشكل تام ظاھرة السلطة السیاسیة أي الدولة ، وھذا لأن

ل  ى ظھ  ور جھ  از رغ  م التب  این ف  ي عوام  ل التك  وین م  ن مجتم  ع لآخ  ر ف  إن التط  ور أدى إ  -

 .سیاسي متماثل یحكم كل المجتمعات ھو الدولة

 بأن الدولة لیست الشكل الأساسي الأخیر لھذه التجمعات، فقد كانت قبلھ ا             ظنأن البعض ی   -

 . بأنھا آخر مرحلة في التطور الإنساني المؤرخوناعتقدقد الإمبراطوریة و

ع   ات م   ن حی   ث مبادئھ   ا  أن مب   دأ دینامیكی   ة الجماع   ات یفت   رض أولا تمی   زا ب   ین الجما   -

 ومعرفت ھ أو لقوت ھ وق د یف رض نف سھ، ویختل ف ھن ا        ت ھ ، ویختار قائدھا إم ا لأھلی     اوقوانینھ

 .طریق الوصول للسلطة وشكلھا

أن قصور ھذه النظریات یؤكد صعوبة إیجاد تفسیر قانوني لنشأة السلطة السیاسیة، ولكن              -

 .ھذا لا یمنع دراسة أسالیب ممارستھا
                                                

  173 إلى 38أنظر میشال میاي ، مرجع سابق، ص  1
  54عبد الغني بسیوني عبد االله، مرجع سابق ص  2
  55 عبد الغني بسیوني عبد االله ،نفس المرجع، ص 3
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 ف  إن 1 المدین  ة الزمنی  ة ال  سیدة -لدول  ة ھ  ي تل  ك ال  سلطة المركزی  ة ال  سیاسیة   ف  إذا كان  ت س  لطة ا 

  من یملك ھذه السلطة، كیف یملكھا ومن یمارسھا؟: الإشكالیة التي تطرح ھي 

كیف تتحول السلطة من س لطة أم ر   : والإجابة على ھذا السؤال تستدعي الإجابة على سؤال آخر        

  )السلطة؟أي كیف تتأسس ھذه (واقع إلى سلطة قانون؟

أي كیفی ة الوص  ول لل سلطة وممارس  تھا،   . ت ؤدي بن ا ھ  ذه الت ساؤلات مباش  رة إل ى مب دأ ال  شرعیة     

  .وھذا ما سندرسھ في المبحث الثاني من الفصل التمھیدي

  صاحب الحق في ممارسة السیادة-الشرعیة:المبحث الثاني
س تھا وكیفی ة    ل ھ الح ق ف ي ممار       عني تحدید ص احب ال سیادة الحقیق ي وم ن         یالشرعیة  مبدأ  

الوصول للسلطة، وھو مفھوم سیاس ي إل ى أن ی صبح قانونی ا ب النص علی ھ ف ي الدس تور، ول ذلك                   

ف إذا انتھ ى بن ا الأم ر ف ي المبح ث         . فإن الدراس ة ف ي ھ ذا المبح ث س تبدأ بتعری ف مب دأ ال شرعیة                

ا، وم ا   یعود حق ممارس تھ نالسابق إلى تعریف الدولة بأنھا صاحبة السیادة فإن الإشكالیة ھي لم         

ل غی ر ال شرعي     و الوص   ب سبب ( ھي ضوابط ممارستھ لھا وھنا نتعرض لحق مقاومة الاستبداد          

  -1–المطلب ) للسلطة أو الممارسة غیر المشروعة لھا

أما في المطلب الثاني فسندرس تاریخیا تطور مبدأ ال شرعیة ابت داء م ن ال شرعیة الإلھی ة                  

  .إلى الشعبیة

:  التالی ة ةاع الحكوم ات لأنھ ا تجی ب عملی ا عل ى الأس ئل         وأخیرا نتناول في مطلب ثالث أنو     

كیف یتم اختیار الحكام؟ ما ھو دور كل واحد منھم؟ ھل ھناك حدود لسلطاتھم تجاه المحك ومین؟                 

  .كما تبین صاحب السیادة الفعلي في الدولة

   في الدستورة مبدأ الشرعی:المطلب الأول
ت المطلقة، وھذا ما نلمسھ ف ي كتاب ات   حتى في عصور الملكیاقائمة  كانت فكرة الشرعیة    

مكیافی  ل عن  دما تكل  م ع  ن العلاق  ة ب  ین ال  شعب والمل  ك حی  ث ان  ھ أك  د ب  أن ال  شعب ال  ذي یح  س        

 وق د راف ق مب دأ المقاوم ة مب دأ ش رعیة الوص ول          2باعتراف وشعور تجاه الملك لا یث ور ض ده   

                                                
  111 أندریھ ھوریو، مرجع سابق، ص  1
2          Nicolas Machiavel, le prince Jean Vincent Péries, , bookking , international, Paris 1996 page43 
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م ع  ن ظ  اھرة مقاوم  ة إل  ى ال  سلطة وممارس  تھا، ول  ذلك س  نحاول أولا تعری  ف ال  شرعیة ث  م ن  تكل  

  .السلطة وأحقیة المحكومین في رفض أو الثورة على النظام القائم

  - تعریف الشرعیة:الفرع الأول

ال  شرعیة ھ  ي ال  صفة الت  ي تم  ارس م  ن خلالھ  ا الھیئ  ات ال  سیادة وھ  ي ال  شكل الروح  ي       

 أن  فھي عبارة عن إحساس من المحكومین تجاه الحكام یكون مبنی ا عل ى الثق ة، وحت ى        1للسیطرة

لا تفع ل م الا یمكن ك    : " أعنف أنواع السیطرة قد كانت مبنیة على علاقة قناعة، فیق ول أفلاط ون            

ھي أن تكون السلطة مطابقة لشكل الشرعیة المعرف بقیم وقوانین الجماعة حیث            و   2"الإقناع بھ 

  . من حیث آلیة الوصول إلیھا وممارستھا 3تمارس 

تب   ر المحكوم   ون أن ل   صاحبھا الح   ق ف   ي   فتك   ون ال   سلطة ال   سیاسیة ش   رعیة عن   دما یع  

إخضاعھم فیتكون في أذھانھم نظام اجتماعي فیھ علاقات لا م ساواتیة رس میة تعط ي لأش خاص               

 لم یولد رجل والتاج على رأس ھ وال صولجان   " فیقول توماس مور بأنھ 4معینین الحق في الحكم 

 والعل ة الفاعل ة   ي ال سبب الغ ائ   ھي التي تصنع الملك، فالشعب ھ و  الشعبیةفي یده بل إن الموافقة      

   5.للسلطة الملكیة والحكام عموما

فق د   6تكون الدول ة حل ت ال شرعیة القانونی ة ف ي ممارس ة ال سلطة مح ل الق وة والمكان ة،          بو

 أي 7)انجلت  را، الألم  ان(اعت  رف ال  شعب بالمؤس  سات التقلیدی  ة دون البح  ث ف  ي م  دى ش  رعیتھا   

 تكم  ن ف  ي  سلطة ال  سیاسیة، ولك  ن وج  دت ص  عوبة   ال  شكل الأن  سب لل    ھتكون  ت لدی  ھ قناع  ة بأن    

  . كیف یقتنعون بشرعیتھاالمؤسسات الجدیدة وكیفیة إدخالھا في المجتمع ،

نظ را لأن لا أح  د ل  ھ س  لطة طبیعی  ة لإخ  ضاع ف  رد آخ  ر ف  إن القب  ول فق  ط یمكن  ھ أن یك  ون  

سلطة قاعدة لشرعیة ھذه المؤسسات، ولیتحقق ھذا یجب أن یكون قانون یحدد من ھو صاحب ال                

                                                
  9، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ص1962، 2فایر، الدولة، سموحي فوق العادة، ط جاك دونیدیودو  1

8نفس المرجع، ص  جاك دونیدیو دو فابر، 2  
3  Maurice Duverger, sociologie de la politique ,opcit Page177  
4  Ibid, page 176  
  225جان توشار، مرجع سابق ،ص  5
  126ص جان ولیام لابیار، مرجع سابق،  6
7  Carre de Malberg, opcit, page 146  
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فھ م ف ي   . وكیف یتولاھا، ھذا القانون یضعھ المحكومون لأن شرعیة السلطة تعتمد على رضاھم         

 1وضعیة أعلى من الحاكم نفسھ

فیذكر توكفیل بأن الحب العام للدولة عندما تصبح الشرعیة غی ر مناق شة وین شئ بالق انون      

طن بالف  ضیلة ت  سكیو فیع  رف ح  ب ال  و  ن أم  ا مو  2الح  ق فھ  و یخ  تلط بالم  صلحة الشخ  صیة   –

    3ب المحكومون حكومتھم لتضمن بقاءھاحن، ویجب أن یووالقان

وتختلف آلیات اختیار الحكام من مجتمع إلى  آخر، ولا یمكننا الحكم بعدم ش رعیتھا لأنھ ا                   

 –التعی ین  – الوراث ة   -: العام المتواجد ف ي المجتم ع آن ذاك م ثلا          للرضالیست إلا تبریرات قانونیة     

    4 القرعة-  الغزو–الانتخاب 

 وھو ی ستمدھا م ن النظ ام    ام و الممثلین إلا بسبب الدولة،   كح ـ فلا یتحلى بھذه الصفة من ال ـ      

    5القانوني لكل دولة، وھو منصوص علیھ في الدستور

أن س بیل   " جی ھ   روإذا كان المفھوم الح الي لل شرعیة یتف ق م ع الانتخاب ات حی ث یق ول دیف                 

... مقراطی ة ھ و اللج وء إل ى إج راءات انتخاب ات عام ة،       صبغ الحكم بصفة الشرعیة ف ي ظ ل الدی      

ط ار م ن   إومن البدیھي أننا نتكلم عن الانتخابات الحقیقیة والصحیحة  أي تلك التي تجري ضمن      

ن لأنف سھم   ی، والدعای ة الت ي یق وم بھ ا المرش ح          المرش حین الحریة التامة والكاملة م ن حی ث تع دد          

سیادة الشعبیة حیث تقاس شرعیة الحكوم ة بمق درة ك ل         فإن ھذا جاء نتیجة لنظریة ال      6"واتجاھھم

 فإذا اخت ار ال شعب حكوم ة ملكی ة أو وراثی ة فھ و لا یأخ ذ         7جیل قبول أو رفض الحكومة القائمة

  8بالتزام بل ھو شكل وقتي یمكن تغییره متى شاء وھنا تتساوى شرعیة السلطة مع مب دأ الحری ة  

تع دى عل  ى الحری  ات، وھ  و م  ا س  نراه ف  ي الف  رع  وھ ذا ی  ستلزم حتم  ا ج  واز مقاومتھ  ا ف  ي ح  ال ت 

  .الثاني

                                                
1  Maurice Duverger, Sociologie de la politique, opcit Page118 
2  Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique,  T1,1988, ENAG, Algérie, Page269  
3  Montesquieu , De l'esprit  des lois,1990, ENAG, Algérie, Page30-46  
4  177         Maurice Duverger, Sociologie de la politique ,opcit ,Page 
5  Carre de Malberg, opcit, page 144  
  58، منشورات عویدات، بیروت، لبنان،ص1977، 2 موریس دیفرجیھ في الدكتاتوریة ،ترجمة ھشام ممتولي، ط 6
7  J.J rousseau opcit, page 49  
8  Ibid , page 191  
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  -مقاومة السلطة: الفرع الثاني

 ی صعب اس تعمارھا لأنھ ا    إمبراطوری ة لم یخطئ میكیافیل عندما أعطى تركیا كمث ال ع ن           

ھ  و ص  احب ال  سیادة الفعل  ي، ول  ھ الح  ق ف  ي      ) المل  ك(مكون  ة م  ن عبی  د مقتنع  ون ب  أن س  یدھم     

عمارھا، فإن ھ ی سھل المحافظ ة علیھ ا لأن العبی د سین صاعون م ن                إخضاعھم إلا أنھ في حالة اس ت      

 ال شعب ع ن ال سلطة ال سیاسیة الت ي تم ارس       رض ا وھ ذا م ا یف سر أھمی ة      1جدید للمل ك المنت صر  

علیھم، وھنا یتبادر سؤال آخر عن م دى أحقی ة المحك ومین ف ي مقاوم ة ال سلطة الت ي لا یعتبرھ ا              

  قانون؟شرعیة أو أنھا شرعیة ولكنھا لا تطبق ال

لق د تكل م ب ودان ع ن المقاوم ة، حی ث اعتب ر الح اكم ال ذي لا یحت رم الق انون م ستبدا ولك ن              

   2الشعب لا یمكنھ إزاحتھ لأن الضرر في تنحیتھ  أكبر من العیش تحت ظل حاكم مستبد

 ال ذي  ھوإما في طریقة الوصول للحكم أو في طریقة ممارستھ فالمغتصب : والاستبداد لھ أشكال  

  3تجب لھ الطاعة، فھو خارج عن القانون وللكل مقاومتھ ب شرعي، لالیس لھ لق

وھن  اك م  ن ی  صل لل  سلطة بطریق  ة ش  رعیة ولكن  ھ لا یحت  رم الق  انون المتع  ارف علی  ھ ف  ي  

 أف  راد الرعی  ة فت  صبح أعمال  ھ غی  ر م  شروعة، رض  ال  و دون  والمجتم  ع ب  ل إن  ھ یف  رض قانون  ھ 

  .لتي طالما أرادھا، وبالتالي فھي غیر شرعیةوتصیر قناعة لدى الأفراد بأنھا لیست الحكومة ا

 انف صال إذا اس تمر      ح ق  ی صبح     ال ذي  ویتوصل ألتوزیوس إلى ال نص عل ى ح ق المقاوم ة          

وك، ف إذا ح ادت   ل   وھذا ما یؤكده 4 تحطیم الدولة  یعنيالطغیان والظلم رغم مقاومة الشعب، وھو       

ھ  ي و -الث  ورة:  م  ن بینھ  الإزاح  ة أش  كالل، و5ال  سلطة ع  ن الم  شروعیة یمك  ن لأفرادھ  ا إزاحتھ  ا 

قلب للنظام الاجتماعي الذي أصبح بن اءه ح اجزا         "طریق شرعي لمقاومة الجور كما تعرف أنھا        

  .6"یصد موج التقدم من أجل بناء نظام مغایر تتفق مؤسساتھ مع واقع العلاقات الاجتماعیة

یاس ي،  فیبدأ الج زاء ع ن الخ روج ع ن ھ ذا المب دأ ال سیاسي أولا بالع صیان وھ و ج زاء س              

  .وینتھي بالثورة في حالة تمادي الحكومة في الاستبداد

                                                
1  Nicolas Machiavel, opcit , page 24  
  131 عمار بوحوش ، مرجع سابق، ص  2
  226 جان توشار، مرجع سابق، ص  3
  238جان توشار،  مرجع سابق، ص  4
  81 محمد عبد المعز نصر، مرجع سابق، ص 5
  107ر، مرجع سابق، ص ایب جان ولیام لا 6
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ف ي وق ت مع ین فإنن ا س نحاول           وبعد تعریف مبدأ الشرعیة بأنھ اقتن اع ع ام لمجتم ع مع ین            

  .الوقوف على أھم مراحل تطوره في المطلب الثاني

  تطور مبدأ الشرعیة: المطلب الثاني
لت  ي حاول  ت أن ت  صل بھ  ذا المب  دأ     لق  د تغی  ر مفھ  وم ال  شرعیة بتط  ور ق  یم المجتمع  ات ا     

السیاسي إلى الإطلاقیة رغبة ف ي ض مان أزلی ة النظ ام ال سیاسي ال ذي تقیم ھ، وإذا كان ت دس ترة                

ش كال  قد حلت الإ  ) ، من یمارسھا، آلیة الوصول إلى السلطة      يصاحب السیادة الفعل  (    ھذا المبدأ 

 أي قب ل ھیكل ة      1ع الدس تور  في الدولة الحدیثة، فإن البحث عن م صدر ال شرعیة یك ون عن د وض                

  .النظام القانوني للدولة

 وق  د تط  ور ھ  ذا المب  دأ م  ن الأص  ل الإلھ  ي لل  سلطة حی  ث ی  رد إل  ى ق  وة خارق  ة ھ  ي الإل  ھ حت  ى     

 المصدر الشعبي لھا وھي الإطلاقیة التي طالما بحثت عنھا المجتمعات، وفیما یل ي        الوصول إلى 

  .سنستعرض مراحل تطوره

  تیوقراطیةالنظریات ال: الفرع الأول

ف  ي البدای  ة كان  ت ال  سلطة م  ن االله، وھ  و ص  احب ال  سیادة والمل  ك خلیف  ة ل  ھ، فأص  بحت        

 ویع ود أص ل ھ ذه الفك رة إل ى اعتق اد ف ي         2 یحاس بھ غی ر االله   لاصلاحیاتھ غیر محدودة ومطلق ة 

 الخی  ر ال ذي ی رى فی  ھ   رذل ك المل ك البط  ل ن صف الإل ھ الم سیط     :  عب ادة الأبط  ال :نف وس ال شعب  

، فأص بحت ال سیادة للمل ك ال ذي یج سم شخ صھ المث ل        3 الإلھ  الذي یھتم بالضعفاء الشعب صورة 

ح  ق الت  شریع، ح  ق إقام  ة الع  دل،  : الوطنی  ة، ویتمت  ع قانون  ا وفع  لا بك  ل م  ؤھلات ال  سلطة العلی  ا  

ظفین، تنزی  ل الق  صاص بم  ن یتط  اولون عل  ى  وف  رض ال  ضرائب، تجی  یش الجی  وش، تعی  ین الم    

  4المصلحة العامة

  :تیار ھؤلاء الحكام فھي تختلف باختلاف سلطتھمأما  طریقة اخ

                                                
1  Carre de Malberg, opcit, page147 
2  Ibid, page 150 
  146 موریس كروزیھ، مرجع سابق، ص 3
  144موریس كروزیھ، مرجع سابق، ص 4
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 فإذا اعتب ر المل ك إلھ ا فھ و ص احب ال سیادة الفعلي،وھ ذا م ا س اد ف ي الامبراطوری ات القدیم ة                       -

 وقد تمسك بھا رجال ال دین ف ي الق رن      1حیث یفرض نفسھ على الرعیة وتجب لھ الطاعة العمیاء        

وھن  ا ف  إن س  یادة المل  ك 2فھ  ي تع  ود للأف  راد فال  سلطة ف  ي أص  لھا م  ن االله أم  ا ممارس  تھا 17 و16

  .مطلقة، ولھ كل السلطة على المحكومین

 إلا أن سلطة الملك تكون محدودة في حال ة یك ون ت دخل الإل ھ غی ر مباش ر ف ي اختی ار الحك ام،             -

فعنایت  ھ توج  ھ ال  شعب لاختی  ار أف  ضل الحك  ام، وإذا كان  ت ھ  ذه النظری  ة قریب  ة م  ن النظری  ات        

  3قد تؤدي إلى طغیان الحكام باعتبارھم مختارون بعنایة إلھیةالدیمقراطیة فإنھا 

  -النظریات الدیمقراطیة: الفرع الثاني

ج  اءت ھ  ذه النظری  ات لل  رد عل  ى مب  دأ شخ  صنة ال  سلطة لدرج  ة أن المل  ك أص  بح ص  احب       

السلطة المطلقة لا ینازعھ فیھا ولا یحاسبھ أحد وھو ما ن تج ع ن النظری ات ال سابقة المبنی ة عل ى           

  .الشعب: لاھي أو على القوة، فالدیمقراطیة أممت السیادة وأعادتھا لصاحبھا الحقیقيأصل إ

 وبالت الي ی تم    4تتحقق الشرعیة ف ي الدیمقراطی ة الأثینی ة عن دما ی شابھ الحك ام المحك ومین        -

اختیارھم بالقرعة، فقد رأوا في الانتخاب مبدأ غیر دیمقراطي لأنھ لا یحق ق مب دأ الت شابھ                 

 وتعتب ر ھ ذه الطریق ة ف ي      5التفرقة بین قلة نشطھ من ال شعب وكث رة س لبیة   بل یعزز مبدأ 

الوصول للحكم طریقة عادلة م ن حی ث ت وفیر الإمكانی ة لك ل ف رد ف ي ممارس ة الحك م إلا                  

یادة تع ود لل شعب، ولك ن فق ط     سأنھا لا تساھم في اختیار أفضل الحك ام، ویب دو جلی ا أن ال            

  .)الأحرار( المشاركة في القرعة للأفراد الذین یتوافر لدیھم الحق في

وق  د رب  ط بع  ضھم موض  وع الدیمقراطی  ة بمب  دأ ال  شرعیة حی  ث ت  م تف  سیر ذل  ك باس  تبدال     -

، ولكن ھذا لا یعن ي أن       6بمنافسات انتخابیة، والانقلابات بأزمات وزاریة     الحروب المدنیة 

یعن ي  الانتخابات كآلیة للوص ول لل سلطة ق د طابق ت التعری ف الاجتم اعي لل شرعیة ال ذي           

الموافقة العامة أو القبول الاختیاري والعمی ق ول یس ذل ك القب ول ال ذي یمك ن تحقیق ھ ع ن                     

                                                
  33 عبد الغني بسیوني عبد االله، مرجع سابق، ص  1
  196 محمد كمال لیلة، مرجع سابق ، ص 2
  24 عبد الغني بسیوني عبد االله، مرجع سابق، ص  3
4  Guy Hermet, la démocratie , 2eme édition, Flammarion, France, page17  
5  Ibid, page19  
  10جاك دونیدیودو فایر، مرجع سابق، ص  6
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 فی شترط قانونی ا أن تك ون الانتخاب ات وح دھا            1طریق أداة خارجیة ھي ال ضغط والإك راه       

م  صدرا للوص  ول إل  ى ال  سلطة لأنھ  ا تعن  ي ف  ي أص  لھا أن ص  احب ال  سیادة یخت  ار م  ن         

 .یمارسھا

 یج ب أن یك ون بعی دا ك ل البع د ع ن أن واع الإك راه مباش را ك ان أو غی  ر           ولك ن ھ ذا الاختی ار   

  . مباشر، وعن كل قید یؤثر في ھذا الطریق الشرعي

أن یكون إجراء شكلیا كالتقدیس الذي یقوم بھ الباب ا عن د    إلا أنھ قد خضع لقیود جعلتھ لا یعدو

  .اعتلاء أحد الملوك العرش

  مبدأ تقیید الانتخاب* 

  .تخاب في بدایة الأمر لمعاییر في اختیار من یمكنھ الترشح والتصویتفقد خضع الان

فقد منع ت الإن اث م ن الانتخ اب لوق ت طوی ل، وھ ذا لأن المحلل ین رأوا ب أن لھ ا                       : الجنس -

  اتجاھا تحرریا قد یؤدي إلى تغییر نتائج الانتخابات واتجاه الأغلبیة

تج اھھم المج دد ال ذي لا یناس ب       منع الشباب في كثیر من ال دول م ن الانتخاب ات لا           : العمر -

 .الأحزاب القدیمة التي تود المحافظة على السلطة

كان معیار الحق في الاقتراع إما دف ع مبل غ مع ین ك ضریبة وھ ذا                : معیار المال أو الكفاءة    -

في بدایة الأمر، أو أن یكون الف رد عل ى م ستوى مع ین م ن الثقاف ة وبالت الي تق ضي طبق ة                

اء، وقد برر ھذا القید عل ى أس اس أن ھ لا یق رر ف ي ش ؤون الحك م                كبیرة من العمال والفقر   

من لیس لھ مصلحة فیھ أو من لا یستطیع قراءة الدستور، وقد نتج ھذا التجدید من نظری ة     

 .تسنده لمن تشاء سیادة الأمة التي تجعل الانتخاب وظیفة

  :مبدأ الإكراه* 

، ورغ م أن  2ب الإكراه الذي تلج أ إلی ھ  یتكلم دیفرجیھ عن طریق الإكراه ویمیز بین السلطات حس        

الدس  اتیر تمن  ع جمی  ع ط  رق الإك  راه المباش  رة والت  ي ی  صاحبھا العن  ف، ف  إن الحكوم  ة تلج  أ إل  ى   

أسالیب قد ینعدم فیھا تماما العنف، كإقناع الشعب بأن مقاوم ة الحك ام س تؤدي إل ى أض رار أكث ر         

  .من الخضوع لھا

                                                
  57 موریس دوفرجیھ في الدكتاتوریة،مرجع سابق، ص  1
2    Maurice Duverger ,sociologie de la politique, opcit, Page174 
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  1ة إلى أن السلطة لا تبنى على نوع واحد منھارع الإشاوقد قسم فیبر الشرعیة إلى ثلاثة أنواع م

 ...).بطولة-قوة( الشرعیة الشخصیة حیث یعترف للحاكم بمنصبھ نظرا لشخصھ -

 ال  شرعیة القانونی  ة العقلانی  ة وتبن  ى عل  ى مجموع  ة قواع  د قانونی  ة، م  صدر ال  سلطة فیھ  ا م  ن     -

نھا ھ  و ش خص عادي،وھ  ذه  النظ ام الق انوني، وك  ل ح اكم ل  ھ مجموع ة اخت صاصات مح  ددة ب دو      

  .الاختصاصات تكون ھرما یسمى البیروقراطیة

: ة یحترم صاحبھا لأن ھ    یطة فیھا طبیع  ل الشرعیة التقلیدیة التي تبنى على عادة قدیمة ، تعتبر الس          -

، یمتلك السلطة وكأنھا مالھ الخاص، ویمكن الوصول إلى استغلالھا لأن إرادتھ ھي             ...ملك، نبیل 

  .ذلكفي  حدود القانون ولیس علیھ

إن ھذا الاختلاف في مبدأ الشرعیة في المجتمعات من حی ث طریق ة الوص ول لل سلطة وأس الیب                   

  .ممارستھا نتج عنھ اختلاف في شكل الحكومات، وھو ما سنتعرض لھ في المطلب الثالث

  

   أنواع الحكومات:المطلب الثالث
 والھیئة التي تمارسھا ھ ي  . 2ن الدولة والحكومة وبین السیادة وممارستھا بی یفرق روسو

 وس یط ی سمح     أنھ ا ، ویعرفھا على    )لاتقتصر فقط على السلطة التنفیذیة    ( الحكومة بمعناھا الواسع  

ورغم كون التعری ف معق دا، إلا أن ھ یعن ي أن      3للشعب كصاحب سیادة بتسییر الأفراد كخاضعین

ل ى أف راد الدول ة، وف ي     الحكومة ھي التي اختارھا  صاحب السیادة لتم ارس ال سلطة ال سیاسیة ع         

  .الشعب ھو صاحب السیادة وھو المحكوم: نوھذه الحالة یلتقي الحكام والمحكوم

ویختلف شكل الحكومة باختلاف النظام القانوني السائد أي ب اختلاف الاعتق اد الع ام ل دى مجتم ع        

مع  ین ح  ول أف  ضل ش  كل للحكوم  ة الت  ي تم  ارس س  یادتھ وفق  ا لم  ا ی  راه ش  رعیا، وفیم  ا یل  ي              

 أن  واع  أساس  ا عل  ى  ال  ذي یعتم  د  الح  دیثتعرض أولا التق  سیم الق  دیم للحكوم  ات، والتق  سیم  سن  س

  .الأنظمة السیاسیة

                                                
1    Maurice Duverger ,sociologie de la politique, opcit ,Page183-185 
2  J.J rousseau, opcit, page 7  
3  Ibid, page204  
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  -أنواع الحكومات:الفرع الأول

یعرف أرسطو الحكومة بأنھا السلطة السیدة للمدینة، وأنھا قد تكون ف ردا واح دا، أو مجموع ة                 * 

ع  ام ف  إن دس  اتیرھم ص  حیحة أم  ا إذا ك  ان ص  غیرة أو ك  ل ال  شعب، ف  إذا ك  انوا یعمل  ون لل  صالح ال 

نظامھم یھدف لتحقیق المصلحة الخاصة لفرد واحد أو مجموعة معینة فإنھ ا انحراف ات للحكوم ة          

  .فالملكیة إذا انحرفت عن الصالح العام أصبحت استبدادیة ھدفھا تحقیق مصلحة الملك. 

دفھا تحقی  ق م  صلحة  ارش  یة ھ   غس  تقراطیة إذا انحرف  ت ع  ن ال  صالح الع  ام أص  بحت أولی    روالا

  .الأغنیاء

أما الجمھوری ة إذا انحرف ت ع ن ال صالح الع ام أص بحت دیمقراطی ة تھ تم فق ط بم صلحة الفق راء                       

    1.فھي إذن لا تخدم الصالح العام

أم  ا أفلاط  ون فی  درس أن  واع الحكوم  ات م  ستندا لمب  دأ ال  صیرورة ال  سیاسیة والحتمی  ة، فف  ي       * 

ارش  یة غفالأولیالتیمقراطی  ة :تن  تج ب  سبب التراج  ع   )ة ال  شكل الكام  ل للجمھوری    (الأرس  تقراطیة 

  2فالدیمقراطیة فالاستبدادیة

 الواح  دة تع  رف ك  ل أن  واع الحكوم  ات عل  ى ح  سب مراح  ل -الجمھوری  ة–وھ  ذا یعن  ي أن الدول  ة 

تطورھا أو تقھقرھا، فالتیمقراطیة تنتج من اغتناء طبقة العمال التي تطمح لتجاوز النظام، فتلج أ               

  .قوة العسكریة، وفي النھایة یقتسم العسكریون أموال الجمھوریةالحكومة إلى ال

أولیغارشیة حیث یحكم الأغنیاء فقط فتصبح الثروة ھي أساس شرعیة          إلى  ثم تنحدر التیمقراطیة    

  .الحكم

وبم  ا أن . والدیمقراطی  ة ھ  ي المرحل  ة الت  ي تح  ل بع  د أن ت  سود الفوض  ى ویبع  د أص  حاب الث  روة 

 تسییر حكومتھم فیبعدون الاخت صاصیین ع ن ال سلطة          سیسیئونفإنھم  الدیمقراطیة تحرر الأفراد    

  .ویحتقرون القانون، وھنا تحدث تغییرات تؤدي إلى الاستبدادیة

  .أما مونتسكیو فیعتمد في تقسیمھ على الطبیعة والمبدأ* 

  أي من حیث بنیتھا الخاصة: من حیث الطبیعة -

                                                
1   Elizabeth Zoller,  opcit, page 13  
  31 جان توشار، مرجع سابق، ص 2
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سلطة ال  سیدة ف  إذا كان  ت  حی  ث یك  ون لمجم  وع ال  شعب أو لج  زء من  ھ ال     : الجمھوری  ة §

 .وإذا كانت لجزء منھ فھي ارستقراطیة لمجموع الشعب فھي دیمقراطیة

حی  ث یك  ون ص  احب ال  سیادة ف  ردا واح  دا لا یخ  ضع ف  ي حكم  ھ للق  انون   : المونارش  یة §

 ولكنھا محدودة بنصوص قانونیة

  1.حیث یكون صاحب السیادة فردا واحدا لا یخضع في حكمھ للقانون: استبدادیة §

  یث المبدأ أي من حیث المبادئ الإنسانیةمن ح -

Ø ستقراطیة ھو المحدودیة أكثر من الفضیلة رمبدأ الحكومة الأ 

Ø الشرف  أي الرفض لكل فرد ولكل ظرف : مبدأ الحكومة الملكیة ھو 

Ø مبدأ الحكومة الاستبدادیة ھو الخوف 

Ø                      أما مب دأ الحكوم ة الدیمقراطی ة فھ و الف ضیلة الت ي تح افظ عل ى كیانھ ا لأن م ن 

   2یطبق أو یشرع  القانون یحس بأنھ ھو نفسھ خاضع لھ 

وتقسیم مونتسكیو على أس اس ص احب ال سلطة ومفھ وم ال شرعیة ل دى المحك ومین یوص لنا إل ى                      

  :عدة نتائج

أنھ قد یحدث في دولة واحدة تعاقب لأنواع الحكومات ولیس بالشكل الذي حدده أفلاط ون                -

  .ومینبل حسب الاقتناع العام السائد بین المحك

 معین  ة للدول  ة فالدیمقراطی  ة كحكوم  ة فأن ك  ل حكوم  ة تق  وم ف  ي زم  ن مع  ین وف  ي ظ  رو  -

 3للفضیلة لا تصح إلا في إقلیم صغیر

أن المحكومین ھم الذین یحددون نوع الحكومة ب ردة فعلھ م تجاھھ ا وھ م ال ذین یح افظون                     -

 ممل ك ف إنھ  علیھا وھو ما یؤكده مكیافیل، فإذا أحس المحكومون ب اعتراف وش عور تج اه ال         

 . ضدهونلا یثور

إلا أن ھذه التقسیمات البیداغوجیة أصبحت قدیمة بتطور طرق ممارسة الحكم فاختلط ت الملكی ة     

والدیمقراطیة تحت مبدأ السیادة الشعبیة، ولذلك لجأ الفقھاء لتقسیمات جدی دة عل ى أس اس النظ ام                 

  .السیاسي
                                                

1  Montesquieu, opcit, page17  
2  Ibid, page 29  
3  Ibid, page143لمزید من المعلومات    
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  -أنواع الأنظمة السیاسیة: الفرع الثاني

 النظام السیاسي على أنھ منظومة مصغرة مكونة من مجموع المؤس سات            یعرف دیفرجیھ 

    2قسمھا إلى أنظمة كلیة، تسلطیة ودیمقراطیةی و1السیاسیة لمنظومة اجتماعیة 

تقسیم ب ین ال دول والمجتم ع       لوظھرت بظھور الأفكار الاشتراكیة التي ترفض ا      :  الأنظمة الكلیة  -

  .المدني

 مفھ وم الكلی ة بمفھ وم الدكتاتوری ة ولك ن الف رق بینھم ا             )موس ولیني (وقد قربت الممارس ة     

  .یكمن في أن ھدف الحكومة الكلیة في نھایة الأمر ھو تحقیق وحدة المجتمع المدني

وتنحدر من العالم القدیم، وتعرف بطریقة س لبیة فھ ي لا تف ي بأس س النظ ام           :  الأنظمة التسلطیة  -

كو ف ي اس بانیا أق ام ھ ذا النظ ام، ومیزت ھ الأساس یة             الدیمقراطي اللیبرالي ولكنھا لیست كلیة، فران     

 3 المعارضةإقصاءھي 

 وتق وم عل ى حك م ال شعب فھ ي الت  ي      4وھ ي نتیج ة لتط ور ت اریخي    : الأنظم ة الدیمقراطی ة   -

 إلا أن الفقھاء قد اختلفوا في تحدید صاحب ال سیادة الحقیق ي   5أعطت دعامة شعبیة للسیادة   

  .ید كیفیة الوصول للسلطة وكیفیة ممارستھاھل ھو الشعب أم الأمة ومن ثم في تحد

ع  رف ال  سیادة عل  ى أنھ  ا می  زة لل  سلطة   نخلاص  ة لھ  ذا الف  صل التمھی  دي ، یمكنن  ا أخی  را أن   

أن تكون دائمة و مطلق ة ، لا تتج زأ و لا تتق ادم و             السیاسیة المؤسسة أي الدولة ، و یفترض فیھا       

الدول ة  ھ ي ش خص معن وي یمث ل       :قیق ي   لا یمكن التنازل عنھا لأنھ ا أص یلة أص الة ص احبھا الح            

  . معینا و تخضع لتلك السلطة السیاسیة إقلیماتأسیس القانوني لجماعة معینة من الأفراد تسكن لا

لم  ن تع  ود ال  سیادة ف  ي أص  لھا   :  الت  ي تط  رح ف  ي نھای  ة ھ  ذا الف  صل التمھی  دي ھ  ي     فالإش  كالیة

ول   ة من   ذ الأزل و ھ   ي الأم   ة ؟للجماع   ة الحاض   رة و ھ   ي ال   شعب ،أم تع   ود للفئ   ة ال   سكانیة للد

  المجردة؟

                                                
، المؤسسة 2،ترجمة جورج سعد ، طبعة )الأنظمة السیاسیة الكبرى(ري  موریس دیفرجیھ، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستو 1

  17،ص .1992الجامعیة للدراسات و النشر ،بیروت،
2   Elizabeth Zoller , opcit, pag 15  
3  Elizabeth Zoller , opcit, pag 16  
  27 موریس دیفرجیھ، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري، مرجع سابق ، ص 4
  8،ص  دونیدیو دوفایر، مرجع سابق جاك 5
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وانطلاقا من المبدأ الذي ینص على أن الحكومة تأتي م ن ال شعب وھ ي لل شعب س ندرس نظری ة          

ال  سیادة ال  شعبیة ب  ین س  یادة الأم  ة وس  یادة ال  شعب وكیفی  ة دس  ترتھا، ولأن دراس  تنا تن  صب عل  ى  

ب  دأ س  یادة ال  شعب ف  ي   دراس  ة مالأولس  نحاول ف  ي الف  صل   النظ  ام الدس  توري الجزائ  ري فإنن  ا 

  .الدستور الجزائري والضمانات القانونیة لممارستھا
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  :نظریة السیادة الشعبیة في النظام الدستوري الجزائري  : الفصل  الأول
  

 للدولة، ذلك الشخص المعن وي ال ذي یتك ون       وإرجاعھاتمت عقلنة مفھوم السیادة بتأمیمھا        
عب، وتتمت ع ب سلطة سیاس یة ، ولك ن النظری ات             تعیش فیھ مجموعة م ن الن اس ھ ي ال ش           إقلیممن  

  ھل ھو الشعب أم الأمة  ؟: اختلفت فیما بعد في تحدید صاحبھا الأصلي  
فھن  اك م  ن ی  رى ال  شعب ال  صاحب الفعل  ي لل  سیادة، وج  اءت ھ  ذه النظری  ة نتیج  ة لتط  ور     

ح ق ف ي   مفھوم الحریات الفردیة والجماعیة، ویعتبر روسو مؤسسھا، ویعرفھا بأن ك ل ف رد ل ھ ال         
  . العامة صاحبة السیادة الإرادةجزء من السیادة، ومجموعھا یشكل 

 ، وق د ج اءت ھ ذه النظری ة لتحقی ق تأس یس              1أما البعض، فیرى في الأمة صاحبة ال سیادة       
قانوني لنظریة  سیادة السلطة السیاسیة بعیدا عن الملكیة وھذا الاختلاف جاء نتیجة للح رب ب ین            

 ،فقد جاءت سیادة الأمة لتف صل الدول ة ع ن ش خص المل ك ولكنھ ا أدت              2اللیبرالیة و الدیمقراطیة  
إل  ى س  یادة البرلم  ان ، ل  ذلك ج  اءت نظری  ة س  یادة ال  شعب للح  د منھ  ا، وص  عب تحقیقھ  ا نظ  را        

م ا  لمثالیتھا فكانت النتیجة أن خلطت الأنظمة الدستوریة بینھما لتأتي الدیمقراطی ة التمثیلی ة وھ و        
ائري  من خلال جمھوریتیھ الأولى والثانی ة ، ورغ م الاخ تلاف ف ي            النظام الدستوري الجز   ھاتبع

 – 1963/1976:الأیدیولوجی  ة ب  ین الجمھ  وریتین وھ  و م  ا نلاحظ  ھ عل  ى الدس  اتیر الجزائری  ة     
 ، فإنھا كلھا تتبن ى مب دأ الدیمقراطی ة التمثیلی ة وھ و      1996 والمعدل في    1989: الدستور الحالي   

  : حثین التالیین ما سنراه من خلال دراستنا للمب
الذي سیتناول مطلبین أولیین نظریین یتكلمان عن نظریت ي س یادة الأم ة وس یادة       : المبحث الأول   

  .الشعب 
أم  ا المطل  ب الثال  ث فیتن  اول أس  س الخل  ط بینھم  ا ، وس  ندرس ھ  ذه المب  ادئ ف  ي الدس  اتیر      

مقراطی ة التمثیلی ة    الجزائریة وطرق تعبیر الشعب عن سیادتھ ونتیجة للتمثی ل ال ذي تفترض ھ الدی             
فإنن ا س ندرس ف  ي المبح ث الث  اني ض مانات ممارس  ة ال شعب ل  سیادتھ وھ ي ض  مانات قی ام دول  ة        

و أخی را المطل ب   ) 2مطل ب (التداول على ال سلطة  ) 1مطلب(القانون وھي أولا احترام الحریات    
  .الثالث الذي یتناول أسالیب الرقابة 

  
  :صاحب السیادة الفعلي  : المبحث الأول

ص  عوبة التف  سیر الق  انوني لأحقی  ة ال  شعب أو الأم  ة ف  ي ال  سیادة تتجل  ى م  ن الناحی  ة         إن   
  : النظریة والعملیة 

  . نظریا في إعطاء تعریف قانوني دقیق لكلا المفھومین كونھما غیر مجسدین
  .في كیفیة ممارسة السیادة، ولمن یعود الحق في ذلك : عملیا

مع ین ولغ رض مع ین وف ي ظ روف خاص ة لأفك ار         ولأن كلتا النظریتین وجدتا من أج ل مجتم ع          
خاصة، فقد عجزتا عن إفراز آلی ات قانونی ة عالمی ة تحق ق بھ ا مبادئھ ا، وبالت الي أدت إل ى إبع اد            
الأفراد عن ممارس ة ال سیادة لت ستأثر بھ ا طبق ة معین ة ، وع ادت المجتمع ات إل ى الفوض ى الت ي                  

  .سادت قبل ظھور النظریتین 
                                                

:یعید الفقھاء تأسیس نظریة سیادة الأمة إلى سییز ، أنظر   
1 Jean  Gicquel,,droit constitutionnel et institutions politiques,16 édition,Delta Liban,1999,page185 
2 Ibid , page 185 
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ة الدیمقراطیة التمثیلیة التي تأخذ من النظریتین فتأخذ من س یادة           ولذلك فقد خلقت الممارس     
الشعب الاتجاه نحو تعمیم ممارسة السلطة بتعم یم الانتخاب ات وح ق الترش یح، وتأخ ذ م ن س یادة                     
الأمة مبدأ التمثیل الذي یحصر ممارسة السلطة بین یدي طبق ة معین ة لا تحظ ى بھ ا عل ى أس اس            

ة دیمقراطی ة،وھو م ا س نحللھ م ن خ لال تط ور النظ ام الدس توري                  بطریق   ھ ا الامتیاز ب ل باختیار   
  .الجزائري في الجمھوریتین الأولى والثانیة 

یتن  اول س  یادة : المطل  ب الأول یتن  اول س  یادة الأم  ة والث  اني  : ودراس  تنا س  تتناول ث  لاث مطال  ب 
  .یادتھ الشعب ، وفي المطلب الأخیر سندرس الدیمقراطیة التمثیلیة وطرق ممارسة الشعب لس

  :سیادة الأمة : المطلب الأول 
أس اس ك ل   "  م ن  3 بعد الثورة في المادة      1789یعتبر ھذا المبدأ أھم ما نص علیھ إعلان           

  1"سیادة ھي الأمة ، فلا یمكن لأي ھیئة أو فرد ممارسة سلطة لا تأتي من الأمة 
دة ال شعب مم ا     وبعیدا عن التفسیرات التي أعطیت لھا اعتمادا على نظریة روسو في س یا              

أدى إل  ى الخل  ط بینھم  ا، فإنھ  ا لا تع  دو أن تك  ون فك  رة س  لبیة، إذ لا تعط  ي الح  ق لل  شعب الج  سم   
الناخب ف ي ال سلطة ال سیدة، فیقت صر دوره عل ى الانتخ اب فق ط، وھ ي لا تع ود أی ضا للبرلم ان،                    

ح ت ش رط   رغم كونھ الھیئة العلیا ، لأنھ مكون من أعضاء غیر دائمین ولا یمارس س لطاتھ إلا ت        
   2تجدیده بین فترة  وأخرى

وتع  ود ھ  ذه ال  سلبیة إل  ى الظ  روف التاریخی  ة الت  ي وج  د م  ن أجلھ  ا ھ  ذا المب  دأ وبالتحدی  د    
  .ملكیات النظام القدیم حیث كان الملك ھو المالك الشخصي لسلطة الدولة وھو في ذاتھ الدولة

و بأن الثورة قامت بنق ل     فالھدف من النظریة ھو الفصل بین الدولة وشخص الملك، ویذكر ھوری           
" قانونیا حدث ھ ذا باعتب ار الدول ة تشخی صا للأم ة، وبم ا أن الدول ة         : السیادة من الملك إلى الأمة    

فھي لا تتلخص بشخص الملك بل قاعدتھا القانونیة ھ ي        " شخص عام تتلخص فیھ الوحدة القومیة     
  .الأمة 

  3اطار الصالح العام لھاوالسیادة ھي السلطة الاجتماعیة للأمة، توجد وتمارس في   

وغیر ھذا الانتقال من خصائص السیادة إذ أصبح الحكام یمارسون السلطة لیس كصفة شخصیة             
ب  ل كوظیف  ة لح  ساب الأم  ة، كم  ا أن  ھ لا أح  د م  ن أف  راد الأم  ة یمك  ن ممارس  تھا عل  ى أس  اس ح  ق   

النق د  طبیعي بل على أساس الدستور، ولكن النظریة لم تخ ل م ن العی وب وتعرض ت لكثی ر  م ن                   
ابع  اد ال شعب ع ن ممارس ة ال سلطة وح صرھا ف ي ی  د       : ذل ك أنھ ا أدت إل ى نتیج ة حتمی ة مفادھ ا       

التعری  ف بالنظری  ة و  ثانی  ا  النت  ائج    : أولا :البرلم  ان وف  ي م  ا یل  ي س  تتناول دراس  تنا  ف  رعین      
  .المترتبة عنھا وأوجھ النقد الذي تعرضت لھ 

  :التعریف بالنظریة : الفرع الأول 
ھذه النظریة إلى الثورة واعلان حقوق الانسان والمواطن، وھي فرن سیة وق د             یعود أصل   

ال سیادة تع ود    "  ف ي مقدمت ھ      2 /1 م   – 1791دس تور   : تبنتھا مجموع دساتیرھا من ذ ذل ك الوق ت          
  ... "  وھي مصدر كل السلطات ... للأمة 

  

                                                
1 Declaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 Aout1789,art 3 
2 Carré de Malberg , op cit , page 170 
3 Ibid , page 171 
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ق د بقی ت ھ ذه     حیث ع ادت ال سیادة للمل ك، ف   1830 حتى 1814ورغم وجود الانقطاع في دستور 
   .1النظریة أساسا للقانون الدستوري الفرنسي 

أما فكرة الأمة  فقد اختل ف الفقھ اء ف ي تعریفھ ا و ب رزت مدرس تان فرن سیة وألمانی ة وس نتطرق                
  :أولا لتعریف الأمة ثم مدى أحقیتھا في السیادة أي التفسیر القانوني لسیادة الأمة 

  :  تعریف الأمة -1
تعری  ف دقی  ق وھ  ذا ل  صعوبة ایج  اد معی  ار یح  دد طبیع  ة التجم  ع    ل  م تح  ض فك  رة الأم  ة ب   

  .البشري المسمى أمة 
وق  د وج  د الفقھ  اء تف  سیر الانق  سامات الت  ي یعرفھ  ا الع  الم الب  شري إل  ى جماع  ات وس  ماھا أمم  ا ، 

وھ و معی ار    2ولكنھ عجزعن اعطاء اساس لھذا الانقسام، فھناك م ن یعرف ھ عل ى أس اس الع رف                  
  میا وجغرافیالتقسیم الجماعات الى أجناس عخاطئ من حیث استحالة 

كمعاییر لھذا الانق سام ، ولكنھ ا اعتب ارات غی ر مجدی ة نظری ا           .. وآخرون یعتمدون اللغة ، الدین      
  .اولا قانونی

  فرنسي وألماني :  ویمكننا تقسیم ھذه التعاریف الى اتجاھین 
  ):التعریف الموضوعي (:  العرق الألماني –الأمة -1

مان من انھ یوجد تسلسل بین مختلف الأعراق الب شریة وعل ى رأس ھا الع رق الآري ،                  ینطلق الأل 
وھو المعی ار لتق سیم الأم م ، فھ ولا یخ ضع للح دود الجغرافی ة ، الا ان ھ ذا المفھ وم اص بح غی ر                 

 3اساس لھ من الصحة   لالأن بھ معمولا
  ) ارادة العیش المشترك( التعریف الذاتي الفرنسي -2

 یعتم  د معی  ار سیاس  یا قانونی  ا  ھھ  وم اللغ  ة، ال  دین  والع  رق بع  ین الاعتب  ار ، إلا أن    یأخ  ذ ھ  ذا المف
  یتلخص في 

  . الاحساس بالقرابة الروحیة رغم اختلاف المعتقدات -
  ... الانتصارات - الكوارث–الحروب :  الذكریات المشتركة لجماعة ما-
  . المصالح المشتركة وخاصة الاقتصادیة -

تؤدي إلى وحدة الجماعة التي تعیش على أرض واحدة ف الاقلیم یلع ب دوره     فوحدة ھذه المصالح    
  .في توحید الجماعة إلى أمة 

 الوس  ط  الاجتم  اعي ال  ذي تتك  ون فی  ھ ظ  اھرة الدول  ة أي    ": ویع  رف دیج  ي الأم  ة بأنھ  ا   -3
 فھ  ي اذن عن  صر م  ن عناص  ر الدول  ة الع  صریة وفیھ  ا 4"نق  سام ب  ین الحك  ام والمحك  ومین الا

المحك ومین ، وبھ ذا ف إن س لطة الحك ام تم ارس عل ى م ستوى الأم ة                   / الحك ام : ة  تكتمل ظاھر 
مواطنین ھم حكام أو محكومون فلا تعد الأمة اذن عن صرا موض وعیا   الومن ھنا ینتج أن كل   

ولا ذاتیا للدولة أي أنھا لیست لا موضوعا ولا ھدفا للسلطة السیاسیة ولكنھ ا الح دود بالن سبة                
  .لمن یمارس السلطة 

                                                
1 Ibid , page 167 
2 L’idée de nation ,institut international de philosophie  politique,annales de philosophie 
politique,8,PUF,France,page7 

99أندریھ ھوریو ، مرجع سابق ،ص  3  
4 Leon Duguit , op cit , page 15 
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ذا التعریف القانوني یجعل الأمة داخل إطار الدول ة، ویلتق ي م ع تعری ف ال شعب ومقاب ل ھ ذا                  وھ
حی اء م ن حی ث أنھ ا        الام وات أكث ر م ن       الأیعطي تعریفا آخر أوسع فیقول ب أن الأم ة تتك ون م ن              

  .1عادات والحاجات والآمال المشتركة الوحدة تكونت من 
  مع تحتتالإقلیم واللغة، الدین ، تج: ھا وھناك عوامل كثیرة تشارك في تأسیسھا من بین

  .سلطة سیاسیة واحدة 
  فھي تطور للعائلة ث م المدین ة إل ى    2عائلاتللوفي بحثھ عن أصلھا التاریخي یعرفھا بأنھا تجمع        

الأمة ، وقد نتجت من تغیرات اجتماعیة معقدة منذ العصر الاقطاعي ویعطي بعد ھ ذا أمثل ة ع ن         
لأم ة البولونی ة بقی ت رغ م تق سیمھا ، أم ا ارلن دا فھ ي أم ة ولكنھ ا تع یش                     الأمم لتدعیم تعریفھ ، فا    

  تحت سلطة انكلترا 
   فكرة الأمة وفكرة الدولة -

تجمع بشري ، مجموع م ن أف راد یعی شون ف ي اقل یم واح د، ولا        << : یعرف ھوریو الدولة بأنھا     
وھ ذه  . م نظم وش رعي   مؤس سة لعن ف     : لجماعة لسلطة تتمیز بأنھا     اتظھر الدولة إلا إذا خضعت      

وف ي غال ب الأحی ان      .  لا توجد إلا إذا كانت تمارس على جماعة م ن الأف راد              – الدولة   –السلطة  
الأم ة وھ ي تجم ع ب شري حی ث یح س الأف راد        : تسمى ھ ذه الجماع ة الت ي تتأس س علیھ ا الدول ة             

لتجمع ات  ف راد المك ونین ل    الأبأنھم موحدون بروابط مادیة وروحیة ویحسون بأنھم متمیزون عن          
  3>>الأخرى 

من ھذا التعریف نستنتج أن الأم ة س ابقة ف ي وجودھ ا الدول ة ، وھ ي ظ اھرة تتكام ل قب ل                 
  .نشأة الدولة ، والأمة الألمانیة والایطالیة مثال عنھا 

   الدولة من الأسبق ؟ –الأمة : وھنا نتكلم عن دیالكتیكیة ھوریو   
  :  الأمة سابقة للدولة -  

الت  ي س   بق ال  تكلم عنھ  ا بجم   ع    ...)  المعنوی  ة  -الاقت  صادیة (  الشخ   صیة عن  د ت  وافر المقوم  ات   
  4الاحساس بالقرابة الروحیة بین أفراد الجماعة فتصبح لدیھم ارادة العیش معا 

ولی ست ھ ذه الأخی رة غی ر ظ اھرة سیاس یة مؤس سة تعب ر ع ن                . فتتكون الأمة قبل وجود الدولة      
  .درجة من التطور الاجتماعي

ل في مدى أحقیة كل أمة أن تصبح دول ة ، ویجی ب علی ھ مب دأ القومی ات ال ذي             وھنا یطرح تساؤ  
  .یقرر بأن لكل أمة الحق في أن تصبح دولة وھو ما یؤكد أن الأمة ھي صاحبة السیادة الفعلي

وتبق  ى الاش  كالیة الت  ي ت  نص عل  ى أن  ھ إذا كان  ت الأم  ة ھ  ي ص  احبة ال  سیادة الفعلی  ة ، فكی  ف لھ  ا  
  >> أمة أخرى <<حت سیطرة التنازل عنھا للبقاء ت

المملكة المتحدة التي ت ضم الأم ة الایرلندی ة ؟ وھ ي بھ ذا تنف ي النظری ة م ن أساس ھا لأن                 : مثلا  
  .السیادة لا یتنازل عنھا ولھا بالضرورة مظھران داخلي وخارجي 

  . الدولة سابقة للأمة -
ح ددھا الم ستعمر    دول العالم الثالث تع د مث الا ع ن الدول ة الت ي ت سبق وج ود الأم ة حی ث                      

 وأص   بحت نھائی   ة 1787وك   ذلك الولای   ات المتح   دة الأمریكی   ة الت   ي تكون   ت بموج   ب دس   تور 

                                                
1 Ibid , page7 
2 Ibid , page 4 
3 L’idée  de nation et L’idée d’état,L’idée de nation,op cit,page 50 
4 Jean Gicquel,op cit,page 47 
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باصدار قانون توقی ف الھج رة ، وھن ا یتح دد مفھ وم الأم ة ب الاقلیم الجغراف ي للدول ة وبالت الي لا                   
ج ي  تطرح اشكالیة صاحب السیادة إلا في حالة ظھور أقلی ات تح اول الانف صال عنھ ا وی ربط دی                

مفھوم الأم ة ب الوطن فھ و اح ساس ب أن الف رد ینتم ي إل ى أم ة ولا یع یش إلا إذا ك ان ج زءا منھ ا                       
وواجبھ ھو حمایة وحدة ھذه الأمة والعمل من أجل تطویرھ ا فالأم ة ھ ي إذن حقیق ة ویتمث ل ف ي                      

   1التضامن والاستقلال المتبادل
یة قانونیة تصعب البحث ف ي      ولكن ھذه التفسیرات الاجتماعیة غیر الثابتة لظاھرة اجتماع         

  .نظریة السیادة 
  :  تفسیر أحقیة الأمة في السیادة -2

 قانونی   ا ب   ل فق   ط یمك   نھم  ھ   اإن ال   سیادة لی   ست ملك   ا شخ   صیا لأح   د، فالحك   ام لا یملكون   
  .ممارستھا عن طریق صلاحیات تمنح لھم 

 بالاعتم اد عل ى   ومن جھة أخرى لا یمكن لأي فرد الزعم بأحقیتھ ف ي ممارس ة ال سلطة ال سیاسیة          
امتیاز شخصي ، فالسلطة ھي الحق الذي تملك ھ         ،حق شخصي أو تفویض خاص لھذه الممارسة        

  .في المحافظة على مصالحھا العلیا بواسطتھا ، وبالتالي فھي لا تعود إلا لھا ) الأمة(الجماعة 
اوون والسیادة لا تكون  شرعیة إلا في الجماعة، وینتج كذلك أن الأف راد منف صلون ومت س        

  2فیما بینھم، ولا یمكن لأي منھم ممارستھا إلا بنص الدستور 
وھ  ذا یعن  ي أن ص  احب ال  سیادة ل  یس مجم  وع الأف  راد ول  یس ك  ل واح  د م  ن المجم  وع ب  ل ھ  ي      
الجماعة، فیج ب أن تحظ ى بشخ صیة قانونی ة لھ ا س لطة أعل ى م ن الم واطنین ومنف صلة ع نھم،                        

، فالدول ة لی ست إلا الأم ة،        ) الدول ة والأم ة    (وھذا لایعني وجود شخصان معنوی ان داخ ل الدول ة         
وھو ما یعبر عنھ میشو بأن الدولة ھي الھیكلة القانونیة للأمة، ولا یمك ن لھ ذه الأخی رة أن تك ون        

   .3شخصا قانونیا منفصلا عن الدولة
الأمة نظام متكامل، منھا تتواجد السیادة ، وكل سلطة تمارس من طرف المواطنین یج ب                 

  4، وبالتالي لا یمكن ممارستھا إلا عن طریق التفویض أن تأتي منھا
  :تفویض السلطة 

تف  وض الأم  ة بموج  ب دس  تورھا ممارس  ة  ال  سلطة لمختل  ف الأف  راد أو الھیئ  ات ال  ذین        
  .سیعملون لحسابھا 

وھذا التفویض یجر معھ فكرة التمثیل الوطني ، فالمفوضون ھم ممثلون للأم ة لا یعمل ون      
ادة التي یعبرون عنھ ا ھ ي الارادة الوطنی ة وھ و م ا ین تج عن ھ ف صل ب ین           لحسابھم ، كما أن الار    

ال  سلطة المؤس  سة وال  سلطة المؤس  سة ك  ضرورة حتمی  ة لمب  دأ س  یادة الأم  ة، ویف  سر ھ  ذا التق  سیم  
  : بثلاث أسباب 

 نظریة سیادة الأمة لا تعطي السیادة لأحد عكس سیادة الشعب فھي سلبیة، إذ ت نص عل ى أن لا           -
  .ة یمكنھ امتلاك السلطة معتمدا على ارادتھ  الشخصیة أحد من الأم

إذا كانت ممارسة ال سلطة المؤس سة تع ود للھیئ ات المؤس سة، فإن ھ لا یمك ن توس یع ص لاحیات                      -
  ھذه الأخیرة أو تغییرھا إلا برضاھا، ففي ھذه الحالة لا یبقى للأمة حق تعدیل الدستور كما تشاء 

                                                
1 Leon Duguit , op cit , page 10/12 
2 Carré De Malberg, op cit , page 127 
3 Ibid, page 187 
4 Ibid, page 200 
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 في ممارسة ال سلطة ، أي أن لك ل ھیئ ةعلى ح دى الح ق ف ي                   وإذا أعطیت الحریة لھذه الھیئات     -

ان تفع  ل م  ا تری  د، ف  ان س  یادة الأم  ة ت  صبح ب  لا معن  ى ، ولھ  ذا یج  ب تعری  ف ھ  ذه ال  صلاحیات     
وھ ذه  : وتحدیدھا بواسطة قواعد قانونیة علیا تف رض عل ى ن شاطاتھم ح دودا لایمك نھم تجاوزھ ا              

  .لھیئات المؤسسة حیث تضعھ سلطة أعلى من ا: القواعد ھي الدستور 
من خلال ھذا یمكننا إعطاء تعریف نھائي لسیادة الأمة بكونھا سلبیة تھدف الى منع امتلاكھا م ن      

 ، فالأم ة ورغ م الاس تعمار تبق ى موج ودة، ولا        مأي أحد وھي لاتتجزأ مثل الأمة تماما ، لا تتق اد          
 ولاحت  ى الأف  راد یمك  ن التن  ازل عنھ  ا لان ك  ل ت  صرف ف  ردي یھ  دف ال  ى امتلاكھ  ا یع  دباطلا ،    

 المتكون ة  دلوح دة الأف را   لمجموع ال شعب ب ل   دلا تعو لأنھامجتمعین یمكنھم أن یقرروا تفویضھا      
  .، فلایمكن لجیل أن یفرض ارادتھ على الجیل الآخر ...من الأموات والأحیاء 

وقد  كان لھذه النظریة انعكاسات على م واد الق انون الدس توري وخاص ة ف ي مفھ وم الانتخاب ات                    
 تف سیر   إعطاء نوطرق ممارسة السلطة ، الا أنھا في النھایة تعرضت لنقد شدید أثبت عجزھا ع             

ب  ان مب  دأ س  یادة الأم  ة ل  یس فق  ط غی  ر << :دیج  ي .ق  انوني ل  صاحب ال  سیادة الحقیق  ي إذا یق  ول م
ذلك لأن ھ لای ؤدي ال ى أي ن وع مع ین م ن الحكوم ات ب ل                  >>  انھ غیر مجد   لمبرر ب و غیر   مبرر

  1دیمقراطیة ، ارستقراطیة ،موناریشیة :الأنواع انھ یبرر كل 
نق  د الوفیم  ا یل  ي س  نبدأ أولا بع  رض نتائجھ  ا ف  ي م  واد الق  انون الدس  توري و م  ن ث  م نب  ین أس  س    

  .ملیة الموجھة لھاعالنظریة وال
و أوج ھ النق د الموجھ ة    نتائج النظریة سیادة الأمة على طرق ممارسة ال سلطة       : الفرع الثاني 

  لھا
ادة تعود للأمة ، ولایمكن لاي فرد ممارستھا كحق شخ صي أو اتخ اذ ق رارت                بما أن السی  

فردیة ، وحتى المواطنون مجتمعون لایمكنھم ان یقررواأمرا بالنیابة عن الأمة ، وحده البرلم ان               
ھ  ذا الاخت  صاص : ممث ل الأم  ة ھ و ص  احب الاخت صاص ف  ي س  ن الق وانین وتمثی  ل إرادة الأم ة      

ی ا م  ن ام تلاك ھ  ذه ال سلطة ل  ذا وج ب ایج  اد ض وابط قانونی  ة لھ  ذا      یجعل ھ ف  ي موق ف یمكن  ھ قانون  
 وبع د دراس ة ھ ذه النت ائج       التمثیل أولا في عملیة  تنظیم الانتخاب ، ثم في تحدید وظیف ة الممثل ین              

  :نحاول استعراض النقائص التي عرضت  ھذه النظریة للنقد 
  
  
  :نتائج نظریة سیادة الأمة على ممارسة السلطة -1

  :ل النیابي التمثی-أ
یع د التمثی ل نتیج  ة ض روریة لنظری ة س  یادة الأم ة وھ ذا لاس  تحالة ممارس ة ھ ذه الأخی  رة         

  .معینة تمارسھا كوظیفة لسیادتھا بنفسھا  ، ولذلك فانھا تفوض الاختصاص لجماعة
ورغم أن ھذه النظریة قد عجزت  عن تحقیق نظام تكون فی ھ ال سیادة كامل ة للأف راد الن اخبین أو                

، ف لا یمك ن   ..)المل ك ،ال سلطة  الت شریعیة    (ن فإنھا قد حققت المساواة ب ین ھیئ ات ال سلطة     الممثلی
  .سلطة لا تأتي مباشرة من الأمة ، ویتم ھذا عن طریق التفویض لأي ھیئة ممارسة

                                                
1 Carré De Malberg, op cit , page 179 
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تلزم ھ أم ام الن اخبین     ینتج ع ن ھ ذه النظری ة أن وكال ة الممث ل ھ ي تمثیلی ة لا         : الوكالة التمثیلیة *
ا الأم  ة ولا یمك  ن لإرادة  ج  زء م  ن الم  واطنین أن تح  ل مح  ل إرادة الأم  ة لت  شرع ،    لأنھ  م لی  سو

  . البرلمان یمثل ھذه الإرادة بسنھ القوانین هوحد
م  ن ھن  ا یب  دو أن س  یادة الأم  ة تتح  ول إل  ى س  یادة برلمانی  ة یحظ  ى فیھ  ا الممثل  ون عملی  ا          

یق  ف أم  ام    الع  ائق ال  ذي ب  صلاحیات واس  عة تف  وق م  ا ت  نص علی  ھ النظری  ة بأن  ھ وظیف  ة إلا أن     
البرلمان ھو الانتخابات فسلطة الممثلین لھا فترة محدودة، و ھم محكومون بخ ضوعھم لمجم وع          

  .الناخبین من جھة ومن جھة أخرى بعامل المدة 
  : القانــون * 

القاعدة القانونیة ھي التعبیر ع ن إرادة الأم ة بواس طة البرلم ان الممث ل الوحی د ل سیادتھا،                     
عب  ر ع  ن إرادة الن  اخبین ف  ي وق  ت مع  ین لأن ھ  ذا یم  س بمب  دأ ال  سیادة م  ن حی  ث ع  دم    وھ  ي لا ت

  تجزئتھا حیث إذا أخذ بالاعتبار رأي جیل من الأجیال فقد تمت تجزئة الأمة وبالتالي السیادة 
وھذا ما ینتج عنھ  أن القانون لا یناقش عند صیاغتھ لأنھ یعبر عن إرادة ص احب ال سیادة            
ن النظریة لا تتماشى مع الطعن في ھذه القوانین م ن ط رف الأف راد أو الھیئ ات                 ، كما أ   1المطلقة

  .الأخرى 
  :  الانتخــاب -2

  2طبقا لنظریة سیادة الأمة ، فإن حق المواطن ھو أن یكون معترفا بھ كجزء مك ون للأم ة              
مح ول  یس الانتخ  اب س  وى وظیف  ة یمارس  ھا لاختی  ار ممثل  ي الأم  ة لأن  ھ الآلی  ة الوحی  دة الت  ي ت  س   

  .للبرلمان بتمثیل الأمة 
  . وھو ما یناقض النظریة، لا یمكن الانطلاق من الفرد لتشكیل الأمة 

، فح  سب ھ  ذا التحلی  ل یعتب  ر    اولا یمك  ن للم  واطن أن یمارس  ھا إلا إذا كلف  ھ الم  شرع بھ        
   3الانتخاب حقا للمواطن كما أنھ مكلف بھ كوظیفة 

  .بصفتھ كمواطنمن حیث أنھ جزء وھو الحق في الاعتراف : حق 
   4من حیث واجبھ في المشاركة في التعبیر عن إرادة الأمة والذي قرره القانون : وواجب
ولذلك فإن المشرع یمكنھ حرمان طبقة معین ة م ن ممارس ة الانتخ اب لأن ھ س یقوم بتحدی د                    

  5"أفضل الظروف لإیجاد إرادة الأمةتوفیر :" لشروط القابلیة لھذه الوظیفة بھدف 
  یبعد المواطنین نھائیا عن ممارسة السلطة  ،وھذا ما6ه الوظیفة بمجرد التصویت وتنتھي ھذ

ف ارادة الأم ة   << ث م تجمعھ ا    تأخ ذ بالأص وات متفرق ة     كما أنھا تتماشى مع مبدأ الأغلبیة فھ ي لا        
یتن  افى م  ع ض  رورة     وھ  ذا م  ا 7>> ف  ي الجماع  ة وعل  ى الممثل  ین البح  ث عنھ  ا      تبق  ى عائم  ة 

ك ون لھ ا رأي مخ الف لممثلیھ ا ، وم ن      یكل المواطنین فالجماعة لا یمك ن أن     الاستشارة الفردیة ل  
  . مع مبدأ تقیید الانتخابىلا تتنافالنظریة  ھذا فإن

                                                
227 ، ص  سابقمحمد كامل لیلة ، مرجع 1  
.لا یمكن الانطلاق من الفرد لتشكیل الأمة : و ھو مایناقض النظریة  2  

3 Leon Duguit , op cit , page 581 
ا یصبح شخصیاو بالتالي یمكنھ الامتناع عن ممارستھأمادیجي یرى أن ھذا التعبیر خاطئ من الناحیة القانونیة لأن الانتخاب بكونھ حق 4  

5 Ibid , page 579 
6 Jean Gicquel ,opcit,page 187 
7 Carré De Malberg, op cit , page 195 
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 وھذه الكفاءة محددة بنص الق انون ویمك ن         1فان كانت وظیفة فھي محدودة على أكفئ المواطنین         
  لا 2" تیج ة مباش رة لتطبی ق الق انون    ن: " للمشرع تعدیلھا أو تغییرھ ا لأن الق انون لا ین اقش فھ ي     

  .یمكن لأي مواطن الاعتراض عنھا، وقد عرفت الدساتیر عدة أشكال لھذا التقیید 
  . قید الكفاءة العلمیة -
   قید المال -
  . قید الجنس -

كما أن مبدأ الانتخاب الالزامي ھو نتیجة مھمة لھذه الوظیف ة، لأن الناخ ب ی صبح مجب را                     
  .3ي وظیفة أخرى على القیام بھا كأ

فمن خلال ھذه المبادئ یبدو جلیا أن س یادة الأم ة لا ت ؤدي بال ضرورة لنظ ام جمھ وري ،            
ل السیادة عن ش خص المل ك   صبل إنھا عاجزة عن تحقیق السیادة الفعلیة للأمة، فإذا نجحت في ف         

  . وھو ما سنتعرض لھ في ما یلي  4فإنھا أفضت إلى سیادة البرلمان 
  .الموجھة لنظریة سیادة الأمة أوجھ النقد ) 2 

ترتكز نظریة سیادة الأمة على مفھوم مجرد لم یتفق القانونیون على تعریف محدد لھ ھ و                
س  ترتھا والعم  ل بھ  ا داخ  ل   دالأم  ة، ول  ذلك ل  م تع  ط تف  سیرا قانونی  ا لظ  اھرة ال  سیادة، كم  ا  أن       

دا للھدف الذي جاءت من   ة لم یطابق المبادئ التي نصت علیھا، ولم تؤد أب         ینمنظومة سیاسیة  مع   
  .أجلھ 

  :  أوجھ النقد النظریة -1
لقد عجز أص حابھا ع ن اعط اء نظری ة قانونی ة متكامل ة ح ول تبری ر س یادة الأم ة وكیفی ة                          

ل  ي م  ن الأم  ة إل  ى الأف  راد دون   مممارس  تھا، وع  ن ت  وفیر آلی  ات قانونی  ة ت  وفر ھ  ذا الانتق  ال الع   
 النظری ة الت ي     صل اس تعراض مبادئھ ا وج دنا النق ائ        ادة وم ن خ لا    یالانتقال الفعلي والقانوني لل س    

ال  سیادة واعطائھ  ا ل  شكل مج  رد م  ن  ع  ن كان  ت ت  شوبھا بینم  ا م  ن حی  ث ابع  اد مجم  وع الأف  راد    
التجمعات یستحیل حصره قانونیا إذا أردنا تعریف ارادتھ العامة، وفیما یلي سنحاول اس تعراض            

  .بعض ما تعرضت لھ من نقد نظري 
تج سید لجماع ة أعطی ت امتی ازات ال شعب وھ ي عم اد حقوق ھ وص احبة                  " :لیست الأم ة غی ر      * 

وقد خلقتھا طبقة تحاول فرض سیطرتھا وبقائھا ف ي الحك م، وھ ذا ی شیر عن ھ نظ ام                5" الممارسة  
  : یحقق الأھداف التالیة 

  . تحقیق الحریة السیاسیة -
  . تفادي التناقضات وعنف الارادة الشعبیة -
  . ضمان استقلالیة النواب -

وھ  ي بھ  ذا تبتع  د ع  ن الدیمقراطی  ة لتقت  رب م  ن التمثی  ل ال  ذي ی  وفر للممثل  ین م  ساحة كبی  رة م  ن    
  الاستقلالیة 

  :إن الاعتراف بوجود شخص معنوي مستقل عن الأفراد یطرح أمرین  •
                                                

1Jean Gicquel ,opcit,page 187  
2 Leon Duguit , op cit , page 578 
3 Ibid,page585 

60 ،ص  سابقمرجع ،موریس دیفرجیھ 4  
5 Georges Burdeau , Traité de science politique , tome VI , 2 édition , L G D J , Paris , France, 1971, 
page 12 
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: ا م  لا امكانیة لوجود شخصین معنویین یتنازعان عل ى ال سیادة ولا امكانی ة لمطابقتھ       -
قع ف  ي اش  كالیة قانونی  ة   نلا الق  ول ب  أن الدول  ة ھ  ي الأم  ة ، س       الدول  ة والأم  ة، ف  إذا ح  او   

بخصوص تعریف الأمة فإذا كانت الدولة تشخیصا قانونیا للأمة فإن ھ ذه الأخی رة ت صبح         
  .دون فائدة قانونیة 

اضافة لھذا فإن اعتبار الأمة شخصا منفصلا على الأفراد المكونین لھا بل إنھ ا تمث ل         -      
سة حالات ممارسة السلطة من طرف الأمة كالانتخاب ات ، فھ ي الآلی ة      الجماعة، یصعب من درا   

  الوحیدة التي یعبر بھا الأفراد عن ارادة الأمة والتي تنتج من مجموع ارادات الناخبین 
 یقول دیجي بأن نظریة سیادة الأمة ھي أن الشخص العام ھ و م ن یمل ك ال سیادة، أم ا                      -   

 فھ ي نظری ة    1یملك ون أدن ى ح ق لممارس ة ھ ذه ال سیادة،       المواطنون فرادى لا یحظون بھ ا، ولا        
  2تجعل ارادة الجماعة أسمى من الارادة الفردیة 

  
  :  أوجھ النقد العملیة -2

بعد إعمالھا كنظ ام دس توري ، و ھ ي      التي بدت علیھا     صونعني بأوجھ النقد العملیة النقائ      
 نظری  ة دون فائ  دة  أنھ  ای  ل عنھ  ا م  ا قوأولم  ن عی  وب نظری  ة ف  ي الحقیق  ة نتیج  ة لم  ا أخ  ذ علیھ  ا 

 ، لم یكن الشعب ھو الھیئة ال سامیة ف ي   1789 وھي لا تعدو أن تكون مبدأ نظریا ، فمنذ       3قانونیة
الدولة، ولكن كان إما مجلس مراجعة كسلطة مؤسسة أو ال سلطة الت شریعیة ك سلطة مؤس سة،أي         

مثل سیادة المواطنین إلا ف ي       الھیئات المنتخبة ھي صاحبة السیادة، ولا تت       نتبصورة وبأخرى كا  
  .الانتخاب 

، ف إذا كان ت ھ ذه    ةإن كون القانون في سیادة الأمة نھائي ولا یناقش یناقض مب ادئ س یادة الأم              * 
 المنتخب ین وح دھم یمثل ون الارادة الوطنی ة، ف إن ھ ذا س یجعل الق انون                لكونیة ھي نتیجة    قالاطلا

  . الأمة یحید عن الصالح العام للأمة، ویتبع أھواء ممثلي
كما أن ھذه الاطلاقیة جاءت بسبب أن المواطنین لا یمثلون  وح دھم الأم ة، فكی ف للجی ل             

  4الحاضر أن یفرض رغباتھ على الجیل المستقبل
سیادة  الأمة لا تسمح لا للشعب ولا للمنتخبین ب أن یمثل وا الارادة العام ة للأم ة ،وھ ي بھ ذا لا                    * 

یادة، ولكنھ ا ل م تح ارب الاس تبداد     سدفھا ابعاد الملك عن التعطي نموذجا معینا للحكم، وقد كان ھ 
   5بل انھا قد تؤدي إلى نظام أشد وطأة من الملكیة 

 البرلم ان، وبالت الي تنتق ل ال سیادة م ن الأم ة ك شخص معن وي إل ى           إرادة الأمة في    إرادةتتجسد  *
  6.البرلمان فتؤدي في النھایة إلى تشویھ التمثیل السیاسي

 م  ن ھ  ذه النظری  ة ھ  و ف  صل ال  سیادة ع  ن ص  فة المل  ك وایج  اد ص  احبھا    لق  د ك  ان الھ  دف  
الحقیق  ي، ولك  ن عجزھ  ا ع  ن تف  سیر أحقی  ة الأم  ة لل  سیادة وآلی  ات ممارس  تھا ، أدى إل  ى تبن  ي          
الدساتیر نظریة أخرى تعید السیادة للشعب ورغم أنھا أكث ر واقعی ة م ن نظری ة س یادة الأم ة، إلا              

                                                
1 Ibid, page 50 
2 Leon Duguit , op cit , page 34 
3 Carré De Malberg, op cit , page 193 
4 Ibid , page 176 

40رجع سابق ، ص معید الغني بسیوني عبد االله ، 5  
62رجع سابق ، ص مموریس دیفرجیھ ،  6  
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آلی ات قانونی ة ت ضمن ممارس ة ال سیادة م ن ط رف ص احبھا          أنھا أثبتت أیضا عجزھا في اعط اء        
  .الأصلي وھو ما ستتناولھ في المطلب الثاني 

  
  :سیادة الشعب : المطلب الثاني 

  
لا یعد المبدأ الذي یعید السیادة للشعب حدیثا بل إن ھ ظھ ر ف ي نظری ات الفلاس فة القدیم ة،                       
ك ومین ، إلا أن النظری ة تكامل ت عل ى ی د             سبب الاقتناع بأن القوة تكون دائم ا بجان ب المح         بوھذا  

روسو في كتابھ العقد الاجتماعي، وإذا كان قد أخطأ في افتراضھ ف ي ن شأة الدول ة بواس طة عق د                 
اجتماعي بین الأفراد فإن ھ  بتحلیل ھ لفك رة ص احب ال سیادة الحقیق ي وھ و ال شعب فق د قربھ ا إل ى                      

لك فقد أقرت مجمل الدساتیر السیادة للشعب       الواقع بدل النظرة المجردة لنظریة سیادة الأمة، ولذ       
  .بدل الأمة 

فیقرر روسو ب أن ال سیادة ھ ي لمجم وع ال شعب ولك ل ف رد ج زء منھ ا إلا أن ھ لا ی ستطیع                       
ممارستھا بمفرده بل على الجماعة كلھا مجتمع ة أن تم ارس ال سیادة وھ و م ا یقاب ل الدیمقراطی ة                 

لیھ سیادة الأم ة ، ولك ن ال ضرورة العملی ة الت ي         مبدأ التمثیل الذي تنص ع     ضالمباشرة، فھو یناق  
تحول دون اجتماع كل أف راد الدول ة للتعبی ر ع ن ارادتھ م العام ة وھوم ا یعت رف ب ھ روس و ، ق د             

  . جعلت من تمثیل الارادة العامة بواسطة مجلس منتخب ممكنة مع توفیر ضمانات معینة
 ع  ن تحقی  ق الھ  دف ال  ذي ول  م ت  سلم نظری  ة س  یادة ال  شعب م  ن النق  د لأنھ  ا عج  زت أی  ضا    

  .جاءت من أجلھ 
  : التعریف بالنظریة : الفرع الأول 

فھي أصیلة لا یمكن التن ازل عنھ ا أو تحویلھ ا     1 تتمثل السیادة في ممارسة الارادة العامة   
أي أنھا تجسد حری ة  الف رد الت ي یعت رف بھ ا الاع لان، وتتجل ى         2 ، فھي شكل للحریة المكتشفة 

عقد الاجتماعي ثم في طرق ممارسة ھذه السیادة ، بحیث لا یمارسھا إلا ال شعب           أولا في انشاء ال   
أو من یختاره بالنیابة عنھ، وقد اختلف الفقھاء في تعریف الشعب ، صاحب السیادة، ھل ھو ك ل                  
الأفراد الق اطنین ب الاقلیم أو ح املي جن سیة الدول ة ، أو الج سم الانتخ ابي، وفیم ا یل ي س نتعرض                        

ف لفكرة الشعب، وما المقصود بھا في نظریة س یادة ال شعب كم ا س نحاول تف سیر          لمجمل التعاری 
  .أساس ارجاع السیادة للشعب 

  
  : تعریف الشعب 

تع   رف الدول   ة عل   ى أنھ   ا تجم   ع ب   شري یقط   ن اقلیم   ا معین   ا ویخ   ضع ل   سلطة سیاس   یة     
ان ع  ة ال  سكا جم":فھ  و : ،وھ  ذا التجم  ع الب  شري ھ  و ال  سكان وبتعری  ف آخرھ  و ال  شعب 3مطلق  ة

 تح  ت اقل  یم واح  د ب  صورة دائم  ة ، فھ  ل یمل  ك ك  ل الأف  راد    4"ال  ذین یتوافق  ون عل  ى الع  یش مع  ا  
  .؟القاطنین في الدولة جزءا من السیادة 

                                                
1 J J Rousseau , op cit page 61 
2 Ibid,page91 
3 Jean Gicquel , op cit , page 46 
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إن كلام روسو ع ن س یادة ال شعب لا ی شمل جمی ع ال سكان، ب ل إن ھ یح دد طائف ة معنی ة لا               
 إنھ ا تخ ضع لمعی ار الأھلی ة     تخضع للضرائب أو للمستوى التعلیمي كما كان في سیادة الأم ة ب ل     

  .لممارسة ھذه السیادة 
إلا أن بورد ویأخذ على مناصري النظریة أنھم یقدمون الشعب  كفكرة مج ردة تبتع د ع ن                

 ویج سد لن ا ھ ذا ف ي م ا قال ھ روس و ب أن                1من ھ    الواقع الحقیقي لھ، وكأنھ لا یشمل الطبق ات ال دنیا         
  2"  شعبالحكومة تتلقى الأوامر من السید ویعطیھا لل"

إن ھذا المفھوم الدستوري لم یك ن ل ھ م ن ھ دف س وى اعط اء ال سلطة للحك ام فال صعوبة                          
ل شعب  االقانونیة لتعریفھ تتجلى في تحدید الاج راء ال ذي بواس طتھ تعت رف جماع ة الأف راد بأنھ ا         

  3من خلال النصوص الدستوریة وخطابات الحكام 
ج سم الم واطنین   : نھ یعطي مفھوما جدیدا أما دیجي والذي لم یفرق بین الشعب والأمة، فإ      

  4بالتمثی  ل بال  سلطة ال  سیاسیة   وھ  و المجم  وع المتك  ون م  ن أف  راد الأم  ة الم  رتبطین مباش  رة أو     
ویفسر تعریفھ ھذا ب الاقتراع الع ام  فیتك ون ھ ذا الج سم م ن ك ل الأف راد  الب الغین غی ر المحك وم                 

یخت ار ھیئ ة تمثیلی ة    ،س فق ط الانتخ اب   علیھم بحرمانھم من حق وقھم ال سیاسیة وھ ذا الج سم یم ار        
   5ورئیس الدولة وھو ما اعتاد الفقھاء تسمیتھ الجسم الانتخابي 

  .اجتماعي وسیاسي: من خلال ما سبق یمكننا الكلام عن تعریفین للشعب 
  .وھو سكان الدولة  القاطنین باقلیمھا ویتمتعون بجنسیتھا :  اجتماعي -
 6یتمتع ون بممارس ة الحق وق ال سیاسیة س یما ح ق الانتخ اب               وھو الأش خاص ال ذین      :  السیاسي   -

   7وھو التعریف الذي یقصده روسو
  .وبھذا التعریف الوظیفي یمكننا بسھولة تحدید  الأفراد الذین یكونون الشعب 

  : الأفراد البالغون الذین یحق لھم الانتخاب دون-
  .الأجانب * 
لحق  وق ال  سیاسیة ویف  سر    الخاض  عون لعقوب  ات جزائی  ة تم  نعھم م  ن ممارس  ة ا    *

روس  و ع  دم أحقی  ة الخاض  عین لعقوب  ات جزائی  ة ف  ي الانتخ  اب أي ع  دم انتم  ائھم لل  شعب    
صاحب السیادة، لكونھم قد خالفوا العقد الاجتماعي مصدر السیادة وبالتالي فھ م یعترف ون       

ل ،  وبالتالي جزاؤھم إما النفي أو القت  8ضمنیا بأنھم لیسوا متعاقدین أي لا ینتمون للشعب     
  . كما أن الأجانب لا یحق لھم ممارسة السیادة لأنھم لیسوا طرفا في العقد 

وفي دراسة لتوكفیل عن الدیمقراطیة في أمریكا، یقول بأن الشعب ھ و ال ذي یحك م فع لا،                     
المواطن ون  " وفي كل ال دول تك ون فیھ ا ال سیادة لل شعب، تحك م الأغلبی ة باس مھ، ویعرفھ ا بأنھ ا                     

ولكن تعریفھ ھذا أھمل الأقلیة التي تطم ح   9"  ...حون لتحقیق مصلحة البلادالسلمیون الذین یطم

                                                
1 Georges Burdeau , op cit , page 14 
2 Ibid ,page14 
3 Ibid , page 27 
4 Leon Duguit , Op cit , page 577 
5 Ibid , page 578 

14عبد الغني بسیوني عبد االله ، مرجع سابق ، ص  6  
177ابق ، ص سمحمد نصر مھنا ،مرجع  7  

8 J J Rousseau , op cit , page 69 
9 A.De Tocqueville , op cit  , page 93  
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أیضا لتحقیق الصالح العام ولكن ببرامج مختلفة ، أما روسو فلم یھملھا ب ل ح اول اعط اء تف سیر                  
  .كیف أنھا صاحبة السیادة 

  كون الشعب سیدا ؟ی كیف -2
نظری  ات الفردی  ة بحی  ث ت  نص   وتع  ود لل1 ال  شعبیة ھ  ي فك  رة  الحری  ة   ال  سیادةإن أس  اس

عكس سیادة الأمة بأن صاحب السیادة مكون من الأفراد  ولا یمك ن ابع اد ھ ذا الف رد ع ن تك وین              
  2الارادة العامة 

العقد الاجتماعي حیث یتفق الأفراد فیما بی نھم        : وتعود ھذه السیادة  إلى أصل نشأة الدولة         
، وفي ھذا العقد  یتم التن ازل  بأنفسھمارسونھا ة تعود فیھا السیادة لھم یم   یتأسیس سلطة سیاس   على

فالھدف من ان شاء ھ ذه ال سلطة ھ و الحف اظ       3عن حریاتھم لفائدة الجماعة بھدف بقائھم في أمان      
  4على الحریات الا ان الأفراد بعد ابرام ھذا العقد لایمكنھم المطالبة بالسلطة فرادى 

ف تك ون الجماع ة حاكم ة ومحكوم ة ف ي آن             ولكن الاشكالیة التي تطرحھ ا ھ ذه النظری ة ھ و كی             
  واحد؟ 

 وھ م عن دما یمارس ون ال سیادة حك ام ،         5ان الأفراد لھم ص فة مزدوج ة مواطن ون وأف راد            
وعندما یخضعون للأوامر أفراد وھذا یعود الى انھ لایمك ن لاي ف رد اجب ار الآخ ر عل ى احت رام           

 رادةي وض عھ وھ و م ا ی سمى ب الإ     أوامره ، وبالت الي فال شعب ی شرع وعلی ھ احت رام الق انون ال ذ             
الت ي ت ذوب فیھ ا     6ولیست ھذه الأخیرة مجموع ارادات الأفراد ب ل ھ ي إرادة الجماع ة            . العامة

  .كل الارادات 
ویفسر روس و أی ضا ظ اھرة الأقلی ة الت ي ت رفض اب رام العق د أو تك ون ض د ق انون مع ین                

وه ، ول  یس عل  ى الم  واطنین الا  العق  د ووجودھ  ا لایعن  ي ش  یئا س  وى انھ  م ل  م یفھم  ضفھ ي لا ت  نق 
  7 تضمن لھ المواطنة والحریة لأنھاالتصویت على القانون 
ضمن  ی  یعني الحد م ن حری ة الأف راد والت ي ج اء العق د ل ضمانھا ب ل ان ھ                فوجود القانون لا  

لكل فرد حقوقھ وحدود ممارس تھا ، وك ل م ن یخ الف الق انون یع د مخالف ا للعق د وبالت الي یتوق ف                
ا ویصبح معت دیا ، وطبق ا لمب دأ ان ك ل ف رد لایقب ل ان یك ون ض حیة مج رم ف ان                        عن كونھ مواطن  

  8علیھ القبول بالعقاب المقضي بھ في حالة ارتكابھ للجرم 
ولقد اخذت كثیر من الدساتیر بھذه المبادئ التي لم تتحقق ولم یملك ابدا ال شعب ال سیادة كم ا ق ال             

ي ك  ان أق  وى م  ن نظری  ة س  یادة الأم  ة وھ  و روس  و ، ولك  ن اثرھ  ا عل  ى الق  انون والنظ  ام ال  سیاس
  .ماسنراه من خلال الفرع الثاني 

   : نتائج نظریة سیادة الشعب :الفرع الثاني
سیادة ال شعب واح دة لاتتج زأ ولایمك ن التن ازل عنھ ا ، ول ذا فان ھ لایمك ن تمثیلھ ا ، فعل ى                         

ل الم واطنین  صاحبھا تمثیل نفسھ لان أساسھا حق شخصي اصلي الا ان ھ م ن الم ستحیل جم ع ك         
للتعبیر عن الارادة العامة ، وروسو یعترف بھذا فیقول ان الدیمقراطی ة المباش رة ل م تتحق ق اب دا             

                                                
1 G. Burdau , op cit, page 153 
2 Ibid , page 47 
3 J J Rousseau , op cit , page 68 
4 Carré De Malberg , op cit , page 194 
5 Ibid , page 154 
6 Ibid , page 154 
7 J J Rousseau , op cit , page 154 
8 Ibid , page 69 
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ولذلك فانھ یمكن فقط تحویل السلطة لا الإرادة أي التن ازل ع ن س لطة تنفی ذ الارادة العام ة وھ و                  
  1ماینتج الحكومة 

 ولكنھ ا تنف ذھا ،وبالت الي لاتتمت ع       فالحكومة لیست صاحبة ال سیادة ولاتمث ل الارادة العام ة         
  بالسلطات التي حازت علیھا في نظریة سیادة الأمة

وتتمثل الارادة العامة في القانون الذي تسنھ الھیئة الت شریعیة الت ي انتخبھ ا ال شعب ، ویتغی ر                   
  مفھوم الانتخاب ایضا من وظیفة الى حق كما یتسع مجال تدخل الشعب في ممارسة السیادة 

 : سیادة ممارسة ال -1
ان اللج  وء ال  ى ھیئ  ة تم  ارس ال  سیادة نیاب  ة ع  ن ال  شعب ھ  و ض  رورة عملی  ة ل  ذلك وج  ب     

  .ضبط عملیة اختیار اعضائھا وكیفیة ممارستھم لھا
ھو اھم آلیة یعبر بھا الشعب عن سیادتھ باختیار الحكوم ة الت ي س تمارس ال سلطة               : الانتخاب

یئ  ة الت  شریعیة تحدی  ده أو اخ  ضاعھ   باس  مھ ولح  سابھ ، وھ  و ح  ق لك  ل م  واطن ولا یح  ق للھ    
  لشروط معینة لان في ھذا تعدیا على سیادة الشعب وھو مایسمى بالانتخاب الشامل 

  لك  ل ف  رد ج  زء  م  ن ال  سیادة ولك  ل م  واطن ح  صة ف  ي الوكال  ة الت  ي یعطیھ  ا الن  اخبون            -
  .2لمنتخبیھم 

انھ م مرتبط ون بھ م    فھؤلاء المفوضین غیر الممثل ین لی سوا م ستقلین تمام ا ع ن ن اخبیھم، ب ل              
  .عبر الوكالة الالزامیة 

 م ا دام ال  شعب ص احب ال  سیادة و م ا  الحكوم  ة س وى مفوض  ة ل صالحھ ، فبإمك  ان الأف  راد      -
ممارسة  الرقابة عل ى أعم ال ال سلطة ویمك نھم حت ى ع زلھم أو مت ابعتھم ف ي حال ة تج اوزھم               

  .للسلطة الممنوحة لھم 
  :  القانون -2

یع د الق انون س امیا لأن ھ التعبی ر ع ن الارادة العام ة ول یس ف ي          في نظری ة س یادة ال شعب،       
  3.اطار تحقیق الصالح العام لجمھرة الناس

  .ولا تنتج الارادة العامة من مجموع ارادات كل الأفراد بل ھي ارادة الجماعة ككل  
فظ وھنا  نجد تف سیر س یادة الأقلی ة، فالق انون لا یعتب ر قی دا عل ى الأقلی ة المعارض ة الت ي تح ا                      

دوم  ا عل  ى س  یادتھ، و ت  صویتھا عل  ى الق  انون ب  الرفض یعن  ي أنھ  ا ل  م تفھم  ھ جی  دا ، إنھ  ا ل  و    
رفضت الامتثال لھ فإنھا تعرض حریتھا للاعتداء  لأن القانون دوما یھدف إلى الحف اظ عل ى               

  4حریة كل فرد في الدولة،وھو بھذا قابل للمراجعة والمناقشة لأن المتطلبات تتغیر
 سیادة الشعب أكثر منطقیة فإن المبادئ التي نصت علیھا لا یمكن تحقیقھ ا،              وإذا كانت نظریة  

  :عملیا لتصبح وتتقلص مساحة ھذه السیادة 
  5"الرأي العام وقت السلم، وقوة الثورة في حالة الصراع " 

والث  ورة تعن  ي مقاوم  ة ال  سلطة القائم  ة ف  ي حال  ة معارض  ة ال  رأي الع  ام، وھ  ذا ھ  و ال  سلاح      
  .م اي مواجھة الحكالحقیقي للشعب ف

                                                
1 Ibid , page 61 

69 ، ص مرجع سابقموریس دیفرجیھ ،  2  
421 ، ص  سابقمحمد عبد المعز نصر، مرجع 3  

227 ص  ، سابقرجعممحمد كامل لیلة ، 4  
420محمد عبد المعز نصر ، نفس المرجع ، ص  5  
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إض  افة لھ  ذا ف  إن روس  و ی  تكلم ع  ن ض  وابط أخ  رى تع  زز م  ن س  لطة ال  شعب ف  ي مراقب  ة  
  : الحكومة وھي 

  . ھدف الحكومة ھو تحقیق الصالح العام، مصلحة الشعب -
الانتخاب ات  :  یجب أن تكون الحكومة مسؤولة مباشرة أمام ال شعب ع ن طری ق وس ائل مث ل                 -

 الم وظفین بالت صویت     إقال ة س تفتاء، ح ق اقت راح الق وانین ، ح ق             الا -الدوریة، الحك م المحل ي    
  1الشعبي 

نتیج  ة لھ  ذا ی  تكلم ب  وردو ع  ن الدیمقراطی  ة المحكوم  ة، حی  ث یك  ون ال  شعب ح  را وھ  و ال  ذي   
تتحقق فیھ سیادة الشعب وھي التي تقترب من الحكم الدیمقراطي المباشر حیث یحكم ال شعب               

  .نفسھ بنفسھ 
راطی ة الحاكم  ة حی ث ت ستأثر ب الحكم طبق  ة معین ة تح ت ظ ل مب  ادئ        ومقاب ل ھ ذا ھن اك الدیمق   

ة للحك م، وھ ي الت ي یتحق ق فیھ ا           ینسیادة الشعب، مفھوم مجرد خلق لتغطیة استغلال ھیئة مع        
النظ  ام التمثیل  ي النی  ابي حی  ث تنح  صر س  لطة ال  شعب ف  ي اختی  ار ممثلی  ھ ال  ذین یتمتع  ون            

  2.باستقلالیة تامة تجاه ناخبیھم 
 روسو تعرضت ھي أیضا للنقد بسبب التناقضات التي تحملھا وعجزھا ع ن             ولكن نظریة   

  .تأدیة الھدف الذي أسست لأجلھ 
  :  نقد نظریة سیادة الشعب ) 2 

ت سیكو ف ي   ن فمو3 ھ ي برجوازی ة ول و كان ت ش عبیة      18دو بأن كل أفك ار الق رن       ریرى بو   
محافظة على سیطرة طبقة  كتاباتھ عن الفصل بین السلطات لم یكن یھدف في الحقیقة سوى لل           

 ص احب ال سیادة   إبع اد النبلاء ، أما أصحاب نظریة سیادة الأمة فلم یكن لھم م ن ھ دف س وى         
  .الحقیقي عن ممارستھا وھو ما ینطبق على نظریة سیادة الشعب 

  :  مدى السیادة الممنوحة للشعب -1
 مظاھرھا ویبقى ھ و  لا تحقق  النظریة السیادة  الفعلیة والكاملة للشعب، إنما تمنحھ بعض  
 إل ى   إض افة  4 إرادتھأیضا تحت سلطة من یضع نظام الدولة فالدستور یعدل و یوضع خارج             

أن فكرة الجماعة  تبعد الشعب كمجموعة من الأفراد عن ممارسة السیادة، ذلك أن السیادة لا          
إذا كان ت   و5تتجزأ رغم أن كل فرد یملك جزءا منھا فھم لا یمكنھم ممارسة سیادة لا یملكونھا         

 س لطة البرلم ان ف إن س یادة ال شعب ت ؤدي           إط لاق ضي إلى س یادة برلمانی ة أي        فسیادة الأمة ت  
   6 سلطة الدولة إطلاقإلى 

 إن سیادة الشعب تمنح لكل فرد جزءا من ال سیادة ، ونظ را للفروق ات الفردی ة العمیق ة، یمكنن ا          - 
دة عام ة م ن آراء متناق ضة، وھ ذا      أن ننتظر اختلافات كثیرة في الرأي وھنا ی ستحیل ت شكیل ارا           

ما یشكل الأغلبیة والأقلیة، ھذه الظاھرة التي تصحب كل عمل سیاس ي ت شكل عائق ا أم ام تك وین       
  .ارادة عامة للشعب ككل 

وتفسیر روسو لھ ا بأن ھ أقلی ة ق د أخط أت فھ م الق انون وب أن م صلحتھا ف ي الحف اظ                 
صاع للق  انون ، وھ  ذا م  ا یؤك  د بأنھ  ا لی  ست  عل  ى الحری  ة  تقت  ضي أن تحت  رم الارادة العام  ة وتن   

                                                
421 ، ص  سابقمرجع،محمد عبد المعز نصر 1  

2 Georges Burdeau , Op cit , page 12  
3 Ibid , page 15 
4 Carré De Malberg , op cit , page 194 
5 Leon Duguit , op cit , page 655 
6 Ibid , page 210 
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ال  ذي یقترح  ھ البرلم  ان لتحت  رم ) قب  ول الق  انون(ص  احبة ال  سیادة ، ف  الأفراد م  ضطرون للطاع  ة  
  1، وھذه لیست بالسیادة إرادتھم

من خلال ما سبق فإن سیادة الشعب لا تتحق ق إلا ف ي  وق ت الانتخ اب ب شكل فعل ي عن دما یخت ار                 
  2فھي حكومة بالتفویض : ھ الشعب بكل حریة من سینوب

    
  : كیفیة ممارسة الشعب لسیادتھ  -2

یؤكد روسو ب أن مب دأ التنظ یم یع ود إل ى الدس تور ال ذي یج ب احترام ھ  لأن ھ أس مى الق وانین                       
  .  العامة، والسیادة بھذا الشكل تكون نسبیة  وتتوقف على ما یقرره الدستورالإرادةویعبر عن 

عب ھو صاحب السیادة ولا یحق لأي ف رد ممارس تھا ، ولی ست              وإذا تتبعنا مذھب روسو فإن الش      
الحكومة إلا وكیل ة ع ن ال شعب تعم ل باس مھ ولح سابھ ، فإن ھ ی صعب ت سییر مؤس ساتھا وت صبح                     

  .بدون جدوى 
  .  فالھیئات تصبح مجرد لجنة لتنفیذ رغبات الشعب -

  3التي تحكم  الأغلبیة ھي إرادة القانون یصبح عشوائیا لا حكمة ولا عدل  فیھ بل -
ف  إرادة الأغلبی  ة الحاكم  ة ت  نقص م  ن الخاص  یة الفردی  ة الت  ي ین  ادي بھ  ا روس  و و ت  دحض    

و یرد على ھذا النقد ب أن الھ دف     . فكرة أن كل فرد سید ، فھو حاكم إذا تماشى مع إرادة الأغلبیة              
ھو م ا  ،و4من القانون لیس تحقیق إرادة الأغلبیة بل مصلحة الشعب أي كل ما ھو عادل ومنطقي       

  .یتطابق مع رأي الأغلبیة 
  :إلا ان معیار العدل والمنطقیة فضفاض،ویصعب تحدیده

  . فالشعب الذي یخطئ ، بأقلیتھ قد یخطئ بأغلبیتھ وللشعوب نزوات -
  :أما المشرع والذي یرى فیھ روسو شخصا مختار فإنھ لھ ثلاث ارادات -  

  .إرادتھ الشخصیة -
  إرادتھ الخاصة بالحكام -  
  5ارادتھ كفرد من الشعب : الارادة الشعبیة  -  

  .وقد تحید بسبب ھذا ارادتھ عن قاعدة الحق فیخطئ المشرع أیضا
: وتطرح  اشكالیة أخرى  ف ي ممارس ة ال سلطة م ن ط رف الھیئ ة الت ي یختارھ ا ال شعب                          -

وھي الوكالة الالزامی ة الت ي تع رف العلاق ة ب ین الناخ ب والمنتخ ب علىأس اس التبعی ة ،                     
تحقیق مصالحھم، وإلا فإنھ مھدد بالاقالة وھذا م ا یع رض الھیئ ات لع دم الاس تقرار                 فعلیھ  

والانتقال من الوطني إلى المحلي وكون المنتخب لا یملك ھ ذه ال سلطة الت ي تبق ى ل صیقة                  
  .6بالناخبین فإنھ لا  یعدو أن یكون وكیلا لھم، وعلیھ احترام شروط الوكالة 

 -   

                                                
1 Ibid , page 160 
2 J . Gicquel , op cit , page 108 
3 Carré De Malberg,op cit,page158 
4 Ibid , page 159 
5 J J Rousseau , op cit , page 72 
6 Léon Duguit,op cit, page 654 
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الت ي یعطیھ ا ، وق د یح دد  م سبقا الت صرفات الت ي عل ى الوكی ل          فكل موكل یمكنھ تحدید الوكالة    
  .القیام بھا، ولھذا تقع باطلة التصرفات التي لا تتطابق وشروط الوكالة 

 الت  ي أوص  لت ممارس  تھا إل  ى إعط  اء   الإلزامی  ةإن ھ  ذا الارتب  اط الت  ام للمنتخ  ب ی  سمى   
ای ة الأم ر، أعج ب كثی ر م ن      ف ي نھ .استقالة على بیاض یعطیھا الوكیل قبل الانتخاب لدائرت ھ      

الفقھ اء بنظری  ة روس و، ولك  ن تطبیقھ  ا ك ان م  ستحیلا وھ  و م ا یق  ره روس  و نف سھ ف  ي كتاب  ھ،      
ولذلك فإن أغل ب الدس اتیر مال ت إل ى الخل ط ب ین النظ ریتین، وھ و م ا سندرس ھ ف ي المطل ب                   

لجزائری ة  الثالث ال ذي یتن اول الدیمقراطی ة التمثیلی ة ف ي الدس اتیر م ع دراس تھ ف ي الدس اتیر ا                     
  للجمھوریتین الأولى والثانیة

  
  

                                                                                            
  

 : الدیمقراطیة التمثیلیة  :المطلب الثالث                             
ا تت  وافر عل  ى  ی  صعب تحقی  ق نظری  ة س  یادة ال  شعب دون ح  دوث أزم  ات سیاس  یة لأنھ          

ضمانات قانونیة لحسن سیر المؤسسات الدستوریة ، كما أن اطلاقیة سلطة الشعب تع وق العم ل         
الحكومي، ولذلك اتجھت الأنظمة الدستوریة العالمیة إلى الأخذ من كلا النظ ریتین س یادة الأم ة،                

ام ب   ین س   یادة  ال   شعب، ون   تج نظ   ام جدی   د س   مي فیم   ا بع   د بالدیمقراطی   ة التمثیلی   ة ، وھ   و نظ    
الدیمقراطی   ة المباش   رة والنظ   ام التمثیل   ي، والدس   اتیر ف   ي الجزائ   ر تأخ   ذ بمب   ادئ الدیمقراطی   ة 

 الاخت صاصات ، ف إن   المباشرة، وإذا كان الاختلاف على م ستوى تنظ یم الھیئ ات  وكیفی ة تق سیم            
 المب  دأ الأساس  ي ف  ي الدس  اتیر ال  ثلاث ھ  و س  یادة  ال  شعب الت  ي یمارس  ھا بواس  طة ھیئ  ات تمثل  ھ، 
وسندرسھا في فرعین فنعرف أو لا نظام الدیمقراطی ة التمثیلی ة ث م تنتق ل إل ى ط رق التعبی ر ع ن            

 .السیادة في ھذا النظام 
 : دسترة نظام الدیمقراطیة التمثیلیة : الفرع الأول 

وفي ھذا الفرع سنحاول أولا تعری ف نظ ام الدیمقراطی ة التمثیلی ة ث م ن درس ن وع العلاق ة                       
 .ب بین الحكام والشع

  :  تعریف نظام الدیمقراطیة التمثیلیة -1
 وھ و م ا أك ده روس و وھن ا تظھ ر ض رورة        1من المستحیل أن تق ام حكوم ة مباش رة تمام ا        

ایج  اد طریق  ة لممارس  ة ال  سلطة م  ن ط  رف ال  شعب دون أن یت  دخل ك  ل أف  راده وذل  ك بتمث  یلھم       
 تط ویر نظ ام وس طي ب ین         ویتدرج ھذا التمثیل من الوطني إلى المحلي، ولقد أدت الممارسة إل ى           

  فالتمثی ل ھ و م صحح الدیمقراطی ة م ن حی ث أن ھ یجع ل ارادة         2التمثیلي والدیمقراطیة المباش رة    
 3الشعب خاضعة لتنظیم 

وق  د أق  رت الدیمقراطی  ة المحكوم  ة ب  أن الطریق  ة الوحی  دة للتعبی  ر ع  ن س  یادة ال  شعب ھ  ي   
 .العامةوأن الممثلون ھم الأفضل للتعبیر عن الارادة " التمثیل 

                                                
1 Leon Duguit , op cit , page 617 
2 Carré de Malberg , op cit , page 182 
3 Georges Burdeau , op cit , page 67 
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فمھما كان الشعب عاقلا والعق ل ھ و أس اس الق انون ف إن البح ث ع ن ھ ذه الحقیق ة یتطل ب أف رادا                
 :  وبالتالي 1مؤھلین لذلك 

  
 . فالتمثیل یتفادى عیوب الدیمقراطیة الصرفة -
  . یتفادى فوضى الارادات المنفردة -
  2 كما أنھ ینقص من أخطار الانقسامات الاجتماعیة -

 3 دوم  ا لب  رغ ف  ي ت  سمیتھ فی  رى بأن  ھ نظ  ام ش  بھ تمثیل  ي ول  یس ش  بھ دیمقراط  ي   ویختل  ف ك  اري
فیوضع الدستور بحیث لا تملك أیة ھیئة السیادة وتعمل كلھا ف ي س بیل تحقی ق الم صلحة العام ة،               
ومن ھنا یمكننا تعریف الإرادة  العامة بمصلحة الأفراد والجماعات مجتمعة، وبھ ا نتوص ل إل ى                 

ھذا ما یوجب أن تكون الھیئة  التشریعیة أعلى من الھیئة  التنفیذیة للمحافظ ة        و4الحقیقة و العدل      
 5على سیادة الشعب 

وقد كان ھذا النظام ولید الخلط بین النظریتین سیادة الأمة وسیادة الشعب، وی رى الكات ب                  
 6سابق الذكر أنھ قد أخذ في الحقیقة بعیوب النظامین 

ن الن اخبین یم نعھم م ن اتخ اذ اج راءات ق د لا ترض ي                ذلك أن ع دم اس تقلالیة الممثل ین ع            
ج  زء م  ن الج  سم الناخ  ب ، كم  ا أن لا أح  د یح  س بم  سؤولیة تج  اه الق  رارات، لا البرلم  ان ولا         

ة لأن الانتخاب ات تح دث ف ي ظ روف            غالبا مخفی    الناخبون ، وإضافة لھذا فإن ارادة الشعب تبقى       
ة من المواد المختلف ة أو مجموع ة م ن        غیر عادیة حیث یضطر الناخبون للتصویت على مجموع       

 7مواد غامضة باقتراع واحد 
ولكن ھذا لا ینفي فعالیة ھذا النظ ام ف ي ھیكل ة مؤس سات الدول ة  الت ي تع ود فیھ ا ال سیادة                           
 .للشعب 

 : الانتخاب -
ء و ھو دلی ل عل ى   ثناالأھلیة لیس سوى است أصبح الاقتراع شاملا واقصاء عدیمي          

،كما أنھ اعتب ر  كح ق للم واطن وھ و م ا ج سده دس تور فرن سا                   8دة الشعب   استمراریة نظریة سیا  
 . في مادتھ الثالثة ، ویؤكد بأنھ الطریق الوحید للوصول للسلطة 1958

  :ولا تختلف الدساتیر الجزائریة في ھذا المبدأ الدستوري العالمي عن بقیة الدساتیر الدیمقراطیة
 سنة كاملة یملك ح ق     19كل مواطن لھ    " ن أنھ    الاشتراكي ع  1963 من دستور  13فتنص المادة   

 ."الانتخاب 
یعد كل  مواطن تتوفر فی ھ ال شروط القانونی ة،    "  على أن 1976 من دستور 58كما تنص المادة    

، ولك ن المعی ار ھن ا یح دد بالانتم اء للح زب الوحی د الح اكم ،وھن ا             " ناخبا وقابلا للانتخ اب علی ھ     
ول  ذا بتغی  ر  ال  نص ف  ي ... " باختب  ار ق  ابلا ... یع  د   : "یتج  ھ ال  نص إل  ى ك  ون الانتخ  اب وظیف  ة 

" لكل مواطن تتوفر فیھ ال شروط القانونی ة أن ینتخ ب وینتخ ب            "  المعدل حیث أنھ     1989دستور  
الأھلیة :  فھنا یعتبر حقا یحق لكل المواطنین الذین تتوافر فیھم الشروط القانونیة وھي              50المادة  

                                                
1 Ibid , page 67 
2 Ibid , page 68 
3 Carré de Malberg , op cit , page 383 
4 Georges Burdeau , op cit , page 78 
5 Tocqueville , op cit , page 62 
6 Carré de Malberg , op cit , page 385 
7 Ibid , page 385 
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 ) 07-97 م  ن أم  ر رق  م   7م( مارس  ة الحق  وق ال  سیاسیة   ع  دم الخ  ضوع لأحك  ام جزائی  ة م  ن م   
 .المتعلق بقانون الانتخابات 

وھو ما تقره نظری ة س یادة الأم ة ف لا یمل ك الن اخبون إقال ة ممثل یھم أو                    :  استقلالیة ھیئات الحكم   -
 م ن الدس تور الجزائ ري الح الي عل ى أن      105إجبارھم على الت صویت ل صالحھم فت نص الم ادة          

 .عضو مجلس الأمة وطنیة قابلة للتجدید مھمة النائب و 
  :  العلاقة بین الحكام والشعب-2

 الإرادةكان البرلمان في البدایة ھو الھیئة المنتخبة الوحیدة من طرف الشعب والتي تمث ل          
العامة لھ ، إلا أن تعدیل الدستور الفرنسي الذي أصبح ینص عل ى انتخ اب رئ یس الجمھوری ة لا           

 .لمنتخب بل عن طریق الاقتراع العام المباشر یتم عن طریق المجلس ا
 6 الم ادة   -وھذا ما تجسده أغلب دس اتیر ال دول المعاص رة الت ي تتبن ى النظ ام الجمھ وري                   

 . من دستور الجزائر الحالي 71من دستور فرنسا الحالي ، المادة 
تماعی ة  وقد كان من الضروري تحدید  العلاقة بین الحكام و المحك ومین لأن القاع دة الاج                 

 فك  ل م  ن یمل  ك س  لطة یمی  ل إل  ى اس  اءة  1ال  سیاسیة العام  ة  ت  نص عل  ى أن ال  سلطة م  شكوك فیھ  ا 
 :  ولھا وجھان   استعمالھا، وعرفت ھذه العلاقة بالوكالة 

 . الشعب یكتفي بأن یرى في سیادتھ امكانیة حد السلطة-1
  .2 أن تكون للحكام الحكمة بحیث لا یستبدوا بالسلطة التي یعبرون عنھا-2
 

 تتمث  ل س  یادة ال  شعب ف  ي الانتخ  اب الاس  تفتاء ال  ذي یمك  ن أن یعب  ر م  ن خلالھم  ا ع  ن    -1
  3مندوبي الحریة لدى السلطة "   العامة،وھو یراقب ھیئة الحكام بواسطة ممثلیھ إرادتھ

الحاكم في الدیمقراطیة التمثیلیة م ستقل ع ن ناخبی ھ ولك ن ھ ذا لا یعن ي أن ھ بمن أى ع ن                   -2
وإلا وقع في مواجھة م ع ال رأي الع ام والت ي            )  العامة الإرادة(و یخضع للقانون    رقابة الشعب، فھ  

 4تبدأ من ازاحتھ من منصبھ وقد تصل إلى الثورة 
 من الدستور الجزائري الحالي على ھذه العلاقة القانونی ة بحی ث ت نص     100وتؤكد المادة     

ق  ى وفی  ا لثق  ة ال  شعب ،   اخت  صاصاتھ الدس  توریة ، أن یبإط  ارواج  ب البرلم  ان، ف  ي  " عل  ى أن 
 " ویظل یتحسس تطلعاتھ 

 یحت  رم 5ھ  ي دیمقراطی  ة الم  شاركة لا الان  ضمام ) التمثیلی  ة(فالدیمقراطی  ة ش  بھ المباش  رة   
 .فیھا الشعب الحكومة لأنھ اختارھا لتمثلھ ،فھي حوار متوازن ومھیكل بین الحكام والمحكومین 

 : حوار متوازن -
الحك  ام والن  اخبین بوج  ود م  راقبین ی  ضطرون الحك  ام لتق  دیم     یتحق  ق الت  وازن ف  ي العلاق  ة ب  ین    

 .تفسیرات عن سیاستھم ، ویتم انتخاب ھؤلاء المراقبین من طرف الشعب 
 : حوار مھیكــل -

ی  نظم ھ  ذا الح  وار ع  ن طری  ق ممثل  ین یمارس  ون ال  سلطة لح  ساب ال  شعب، وھ  ذا یع  ود         
 : لمایلي

                                                
1 Georges burdeau,op cit, page 154 
2 Ibid , page 158 

63أندریھ ھوریو ، مرجع سابق ، ص  3  
420 ، ص  سابقمحمد عبد المعز نصر ، مرجع 4  

5 Jean Gicquel ,op cit , page 112 
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 . مساحة الدولة -
  )كفاءتھم ( أھلیة الممثلین -
 عدم كفاءة جماع ة الم واطنین ف ي ت سییر أم ورھم وھ و م ا یؤك ده مونت سكیو  عن دما یق ول ب أن                 -

 1كفاءة المواطنین تتجلى في اختیار ممثلیھم و لیس في تسییرأمورھم
وھ  ذه العلاق  ة تتكام  ل بوج  ود الثق  ة ف  ي أش  خاص م  ؤھلین یلتزم  ون  بتمثی  ل ارادة ال  شعب وذل  ك  

 ع    دم احت    رام س    یادة ال    شعب ق    د ی    ؤدي إل    ى مقاوم    ة       بتحقی    ق الم    صلحة العام    ة، إلا أن  
 ) .الثورة(الحكومة

ولتفادي ھذه الأزمات وج ب تعری ف ھ ذه العلاق ة قانونی ا ع ن طری ق دس ترتھا وتنظیمھ ا                     
ال  سلطة "  م  ن الدس  تور الح  الي عل  ى أن  7وتزوی  دھا بآلی  ات قانونی  ة ت  ضبطھا ، فت  نص الم  ادة   

 التأسیسة ملك للشعب 
   بواسطة المؤسسات الدستوریة التي یختارھا یمارس الشعب سیادتھ  

 ".یمارس الشعب ھذه السیادة عن طریق الاستفتاء وبواسطة  ممثلیھ المنتخبین 
وابتداء من ھذه العلاقة القانونیة سندرس في الفرع الثاني طرق تعبیر الشعب عن سیادتھ                

 .في نظام الدیمقراطیة التمثیلیة 
 

 : ب عن سیادتھ  طرق تعبیر الشع:الفرع الثاني 
یعب ر ال شعب فعلی ا وب شكل مباش ر ع ن س یادتھ ف ي الاس تفتاء والانتخ اب لأنھم ا ی سمحان               

 الأص وات للشعب بالتعبیر عن ارادتھ دون تمثیل ، فكل فرد من الشعب یعطي صوتھ ،ومجموع           
 . الأغلبیة بإرادة العامة وھوما یعرفھ روسو الإرادةھو 

رق م شاركة ال شعب ف ي ممارس ة ال سلطة ، فالدس تور              وقد اختلفت الدساتیر في تحدی د ط          
السویسري ینص عل ى آلی ة الح ل ال شعبي والاقت راح ال شعبي دون بقی ة الدس اتیر، ول ذلك ی سمى                
النظام السویسري بنظام دیمقراطي شبھ مباشر، فھو یقترب من تجسید نظری ة روس و ف ي س یادة      

 .الشعب 
ن م ع ممثل یھم ف ي ممارس ة ال سلطة، ون رى ثانی ا                وفیما یلي  سنتناول أولا طرق تعاون الم واطنی        

 .الأجھزة التي یختارھا الشعب ویراقبھا 
 :  طرق تعاون المواطنین مع ممثلیھم -1

لا یستاثر الممثلون وحدھم بممارسة السیادة بل تنص الدس اتیر عل ى امكانی ات ت دخل الم واطنین                  
 .إما باقتراح القوانین أو بالاستفتاء

 :  الاستفتاء -
قداكد اغلب  الفقھاء بأن الجسم الت شریعي ال ذي یتك ون م ن أف راد ممی زین ومك ونین ھ و                      ل  

  .2أكثر قدرة من الشعب في مناقشة القانون أو التصویت علیھ 
وأمام استحالة اقامة حكوم ة مباش رة ف إن الاس تفتاء یعتب ر آلی ة م صححة لھ ذه ال صعوبة،                       

لمجلس الذي ی صوت عل ى الق انون وج سم الم واطنین      فھدفھ ھو اقامة اتفاق دائم وتام تقریبا بین ا     

                                                
1 Ibid , page 99 
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وبالتالي یتم التحقق من أن الارادة الفردیة للم شرع مطابق ة ل لارادة    1عند التصویت على القانون  
 2العامة 
 الخاص  ة 174 والم  ادة 7وی  نص الدس  تور الجزائ  ري الح  الي عل  ى ھ  ذه الآلی  ة ف  ي الم  ادة   

م شروع  "  الت ي ت نص عل ى أن         1963 من دس تور     73بالتعدیل الدستوري وھو ما یطابق المادة       
 " القانون یخضع لقبول الشعب عن طریق الاستفتاء

  . 1976وھذا ما یغیب تماما في دستور 
أفیون  ا ش  عبیا " إلا أن طریق  ة العم  ل بھ  ذه الآلی  ة جعل  ت الفقھ  اء ینتق  دونھا ولا ی  رون فیھ  ا س  وى   

  3"مقدسا خطأ
ف  ي الدس  تور  .4اكم وإلا ف  التجمع غی  ر م  شروع فال  شعب لا یجتم  ع إلا باس  تدعاء م  ن الح     

الجزائري الحالي یستأثر رئیس الجمھوریة فقط بحق عرض القانون عل ى ال شعب، وھ ذا عك س       
 ال  ذي یعط  ي الح  ق ف  ي اقت  راح تع  دیل الدس  تور ل  رئیس الجمھوری  ة والأغلبی  ة         1963دس  تور 

  .63 من دستور 73-71المطلقة للمجلس الوطني الذي یعرض فیما بعد للاستفتاء المادة 
إضافة إلى ان القانون المعروض للاستفتاء لیس من صنع الشعب بل إنھ یب دي رأی ھ دون          

  .تعدیل وعلى كتلة واحدة من المواد فالتصویت لیس حرا ھنا 
كما یؤخذ علیھ أنھ یتحول إلى بلیبسیت وھو التصویت الذي یكون موض وعھ ط رح الثق ة                   

  5.الشخصیة بشخص ما 
 : الشعبیة المبادرة   
یحق للشعب أیضا الم ساھمة ف ي الت شریع ب اقتراح ق وانین ،وھ ذا  ح ق أص یل، ف إذا ك ان                           

للممثلین كمختارین ممیزین من الشعب سن القانون، فكی ف تمن ع البقی ة م ن اقت راح م ا ق د یغی ب                        
 : عن أذھان المشرع ،وتكون اجراءاتھا كما یلي 

 .ن طرف عدد معین من المواطنین  ایداع مشروع اصلاح عن طریق عرائض موقعة م-
  وإذا أق  رت الأغلبی  ة الم  شروع ف  إن   ف  ي حال  ة رف  ض اق  رار الم  شروع ،ی  تم ت  صویت ش  عبي ،  -

 6الحاكم مضطر لقبولھ
 .إلا ان ھذه الالیة الدیمقراطیة تغیب تماما في الدساتیر الجزائریة 

 :  الأجھزة التي یختارھا الشعب و یراقبھا -2
 ف لا  7لشعبیة على مبدأ المساواة ، فكل الأفراد مت ساوون فیم ا بی نھم             تنص نظریة السیادة ا     

یمكن  لأي فرد الاستناد على حق طبیعي للوص ول لل سلطة ب ل یم ارس ال سلطة م ن ی نص علی ھ                 
   8الدستور صراحة 

وأغلب الدس اتیر المعاص رة ت نص عل ى ان الانتخ اب ھ و الطریق ة الوحی دة لتحوی ل ال سلطة م ن              
ا، ولا تتوق  ف ھن  ا س  لطة ال  شعب ب  ل ت  نص بع  ض الدس  اتیر عل  ى ط  رق    ص  احبھا لم  ن یمارس  ھ 

  .الرقابة  الشعبیة على أعمال السلطة 
 : الأجھزة المنتخبة 

                                                
1 Leon Duguit , op cit , page 620 
2 JJ Rousseau , op cit , page 74 
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4 J J Rousseau , op cit , page 115 
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7 Carré de Malberg , op cit , page 172 
8 Ibid, page 172 



  62

، و كان ت ھ ذه الھیئ ة        1فرض انتخاب الممثلین م ن ط رف الم واطنین  ك ضرورة للتمثی ل                 
 الانتخ اب، فق د   تتمثل في ھیئة المشرعین بادئ الأمر ، وأصبحت فیما بعد كل سلطة ترتكز على         

كان النظام الدستوري الفرنسي یقوم على أساس انتخ اب رئ یس الجمھوری ة ب شكل  غی ر مباش ر                
من طرف المجلس الوطني ، إلا انھ بعد التعدیل أصبح ینتخب مباشرة م ن ط رف ال شعب، وھ و      

  .ما ورد في مجمل الدساتیر الجزائریة 
ال شعب للبرلم  ان المنتخ ب أم ر تمثی  ل    وق د كان ت الدیمقراطی  ة ف ي البدای ة تعن  ي أن یوك ل        

ارادتھ العامة، ومراقب ة الھیئ ات الأخ رى ،وھ و م ا ی ستلزم أن یك ون ف ي مرتب ة أعل ى م ن ب اقي                 
الھیئات، ولكن ھذا ساعد البرلمان عل ى التع سف ف ي اس تعمال س لطتھ،فعدلت الدس اتیر لاح داث                   

ح مم ثلا ل لارادة العام ة، كم ا      التوازن بین مختلف الھیئات بما فیھا رئیس الجمھوری ة ال ذي أص ب            
 وكمث ال عل ى ذل ك ی ذكرون         2یرى البعض ضرورة تعیین رئیس الحكومة من طرف المواطنین          

حیث یختار ال شعب ك ل حكومت ھ الھیئ ة الت شریعیة والتنفیذی ة وھ ذا م ا یجعل ھ                    : النظام البریطاني 
 ومنفذی ھ وق ضائھ   نظاما دیمقراطیا مباشرا، اضافة إل ى ال شعب الأمریك ي ال ذي یخت ار م شرعیھ          

   .3فھو یحكم  فعلیا
  : الرقابة الشعبیة 

لا تعتبر الحكومة التي تبعد الشعب نھائیا عن ممارسة السلطة دیمقراطیة حتى ولو كان ت                 
منتخبة من طرفھ بحیث  یقول روسو عن الشعب الانكلیزي بأن ھ یظ ن أن ھ ح ر، إن ھ ك ذلك وق ت                     

   4بعد ذ لك یصبح لا شيء.الاقتراع 
 تتج  ھ الأنظم ة إل  ى م شاركة ال  شعب ف ي ممارس  ة ال سلطة وخاص  ة م ن حی  ث الرقاب  ة ،      وبالت الي 

فافضل من یراق ب العم ل الحك ومي ھ و ص احب ال سیادة نف سھ ال شعب، وق د تحق ق ھ ذه الرقاب ة                          
 .بطریق مباشر أو غیر مباشر

 تتمث  ل الرقاب  ة ال  شعبیة المباش  رة ف  ي الاعت  راض والح  ل ال  شعبیین، ع  زل رئ  یس الجمھوری  ة      -
 .اقالة النواب و
 ت  نص بع  ض الدس  اتیر عل  ى امكانی  ة اعت  راض الن  اخبین عل  ى ق  انون مع  ین ف  ي أج  ل مع  ین ،      -

ویعرض ھذا القانون على الشعب لاستفتائھ فیھ إذا استوفى الاعت راض ش روطھ القانونی ة ،و إذا        
 .لم یوافق علیھ الشعب یسقط ھذا القانون بأثر رجعي 

ن س  یادة ال  شعب یك  ون بمقت  ضاھا النائ  ب تابع  ا لدائرت  ھ  اقال  ة الن  واب ھ  ي آلی  ة ناتج  ة ع  -  
الانتخابیة وفقا للوكالة الالزامیة وھو ما أخذ على النظریة من حیث أن ھ یغی ر اھتم ام النائ ب م ن            

 .الوطني إلى المحلي 
 الحل الشعبي الذي ینصب على الھیئة التشریعیة بحیث یقترعھ عدد مح دد م ن الن اخبین              -

) دستور فیم ر  (1919كن عزل رئیس الجمھوریة  كما نص دستور المانیا  ویقره الشعب، كما یم   
 وتغی ب ك ل ھ ذه الالی ات ف ي الدس اتیر الجزائری ة الت ي         5بحیث یعزل إذا وافق الشعب على ذل ك   

وعن طری ق   )  من الدستور الحالي   14المادة  (تعطي للشعب الحق في الرقابة  عن طریق ممثلیھ          
 ) من الدستور الحالي16دة الما(المجالس المنتخبة المحلیة

                                                
59موریس دیفرجیھ ،مرجع سابق ، ص  1  

64فس المرجع ، ص ن  ،موریس دیفرجیھ  2  
3 Tocqueville , op cit , page 62 
4 J J Rousseau , op cit , page 211 
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 فإن  ھ یف  رد ف  صلا لوظیف  ة المراقب  ة الت  ي تتحق  ق ف  ي م  دلولھا ال  شعبي م  ن  76أم  ا دس  تور   
خلال المؤسسات المنتخبة على جمیع المستویات ، المجلس ال شعبي ال وطني ، المجل س ال شعبي                  

 ) 185المادة (الولائي المجالس الشعبیة للبلدیة ومجالس العمال 
  اطیة التمثیلیة نتیجة لنظریة معینة بل ھي مقاومة مزدوجةلیست الدیمقر  

 . للشعب ضد الحكام المستبدین بالسلطة -
 .وللحكام ضد الممارسة الفعلیة للسیادة من طرف صاحبھا  الحقیقي الشعب -

لق   د تطلب   ت ال   ضرورة العملی   ة وج   ود التمثی   ل ، یخت   ار ال   شعب حكوم   ة تعم   ل باس   مھ     
م تع  رض لع  دة أزم  ات سیاس  یة أدت إل  ى ظھ  ور ع  دم الاس  تقرار        ولح  سابھ، إلا أن ھ  ذا النظ  ا  

 .والانقلابات والثورات 
ولذلك حاولت السلطة المؤسسة انشاء دساتیر ممارسة الحكومة ل سیادة ال شعب ف ي قال ب                  

شرعي ومشروع وذلك بایجاد آلی ات قانونی ة ت نظم ھ ذه الممارس ة وھوم ا س نتناولھ ف ي المبح ث                 
 .الثاني 

  
 :ضمانات ممارسة الشعب لسیادتھ : المبحث الثاني

تتفق الدول المعاصرة على أن تكون السیادة للشعب یمارسھا بواسطة ممثلین ل ھ یعب رون               
عن ارادتھم العامة ،والوسیلة ال شرعیة الوحی دة للوص ول للحك م ھ ي اختی ارھم ع ن طری ق آلی ة            

 .الانتخابات الدوریة المتجددة 
كام بالسلطة وتوفیر الاس تقرار ال سیاسي لتف ادي الأزم ات          ولا یكفي ھذه لضمان عدم استبداد الح      

التي قد یحدثھا الشعب، ولذلك أوجدت الممارسة آلیات قانونیة تنظم العلاقة بین ص احب ال سیادة          
، وھو م ا یطل ق علی ھ الفقھ اء اص طلاح دول ة الق انون والت ي تتمث ل            ) الحكومة(الأصلي و ممثلھ    

 التداول على السلطة بطرق شرعیة الرقابة على أعمال         -عیةمبادئھا في الحریات الفردیة والجما    
 .السلطة 
وفیما یلي سنحاول دراسة ھذه الضمانات وتطبیقھ ا ف ي النظ ام الدس توري الجزائ ري ف ي            

 .ثلاث مطالب
: یتناول الحریات كضمانة لعدم اساءة استعمال السلطة ،والفصل بین ال سلطات            : المطلب الأول   

ل ذي ج اء لی ضمن ممارس ة  الحری ات ال سیاسیة والمدنی ة  ویراق ب أعم ال                ذلك المب دأ ال سیاسي ا     
 .الحكومة 

فیتناول مبدأ التداول على السلطة وھنا ندرس كیف یحكم الشعب عن طریق            : أما المطلب الثاني    
الرقاب  ة عل  ى : الأغلبی  ة وكی  ف توجھھ  ا الأح  زاب، وف  ي النھای  ة س  نتناول ط  رق رقاب  ة الحكوم  ة 

  .والرقابة الشعبیة والقضاء كھیئة  تمثل الشعب باسمھ دستوریة القوانین 
 

 :ضمانة الحریات : المطلب الأول 
إن م  سیرة ال  شعوب نح  و الدیمقراطی  ة ھ  ي م  سیرة للح  صول عل  ى حریتھ  ا فالحری  ة ھ  ي    
سبب وجود السیادة الشعبیة، وتتحقق إذا كان الشعب لا یخضع إلا للقانون الذي یعتمد في أساسھ           

  1على المساواة 

                                                
1 Georges Burdeau , op cit , page 153 
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فإذا كانت الحیاة الفطریة للانسان تفترض حریتھ والمساواة بینھ وبین ب اقي الأف راد ، ف لا          
یمكن لأي فرد أن یحك م الجماع ة عل ى أس اس ح ق شخ صي وم ن ھن ا تج د فك رة س یادة ال شعب                         
أساسھا، فأفضل ضمانة لممارسة الشعب لسیادتھ ھي الحریة، إلا أن الدعامة الطبیعیة للحریة لا       

ي الدولة المعاصرة، ولھذا وجب ادخالھ ا ف ي منظوم ة لل سلطة ال سیاسیة أي تأسی سھا            یحتج بھا ف  
،وھو ما یعني تقنینھا لتزوید قواع دھا بج زاء م ادي أو معن وي ف ي حال ة مخالفتھ ا، وھن ا تط رح                
اش  كالیة أخ  رى م  ن ھ  و المخ  تص بتأس  یس قواع  د الحری  ة ، وبمعن  ى آخ  ر م  ن ھ  ي الھیئ  ة الت  ي    

 ن ؟ یمكنھا أن تسن القوانی
ات ھ،  ذھ ا ھ و ال شعب     نمی ضمن احت رام الحری ات وبالت الي یح د           إن افضل من یسن الق انون ال ذي         

وھو مستحیل كما سبق ذك ره ، ل ذا یخ تص ممثل وه المنتخب ون بالت شریع و ل ذلك تظھ ر ض رورة             
  . بمبدأ الفصل بین السلطات ة و ھوما یسمى موھیئات الحك الفصل بینھم و بین بقیة

الحریات السیاسیة  ثم التشریع كآلیة للتأسیس القانوني للحریة و كی ف   : س أولا   و فیما یلي سندر   
  .یضمن احترام حریة الشعب عن طریق الفصل بین ھیئة التشریع و ھیئة الحكم الأخرى 

  
  
  

  :  الحریـة  :الفرع الأول
 بأن البشر ھ م أح رار ومت ساوون ویع رف الفقھ اء             1789تنص  المادة الأولى من إعلان         

 : نونیا المساواة بما یلي قا
 . لا وراثة في الحقوق -   

   .1لا سلطة دون موافقة الشعب فلا احد یمكنھ الزعم بأحقیتھ في ممارستھا  -
فالمساواة تعني أن كل فرد مستقل یخضع فقط لارادتھ ولا یقبل أي س لطة  تخ ضعھ ، ول ذلك                    

 2فھو لا یقبل  إلا الحكومة التي انتخبھا و یراقب أعمالھا 
فالم  ساواة ھ  ي أس  اس س  یادة ال  شعب،وھنا یتحق  ق التق  ارب ب  ین الحری  ات الفردی  ة وال  سلطة     
المن  شئة م  ن أج  ل حمایتھ  ا، ف  الفرد یف  وض ال  سلطة للھیئ  ات لتحقی  ق ت  وازن اجتم  اعي وسیاس  ي    

 .یفترض وجود سلطة وحیدة مركزیة تستقطب كل المواطنین 
 التي تعرفھا في النظ ام ال سیاسي        وھو ما سندرسھ أولا من خلال تعریف الحریة والحدود          
 .للدولة 

 :  تعریف الحریـة -1
یختلف مفھوم الحریة ونطاقھ ا ب اختلاف نظ ام الدول ة وخاص ة بالن سبة  للحری ة ال سیاسیة              

فقد  ساد ف ي الدول ة الیونانی ة القدیم ة مفھ وم الم شاركة  ف ي الحك م كتعری ف للحری ة إلا أن ھ ك ان              
  3.دون العبید مقتصرا على المواطنین الأحرار 

و یع  رف ھوری  و الحری  ة ال  سیاسیة  بانھ  ا ح  ق الم  واطنین  ف  ي الم  ساھمة  بحك  م الدول  ة      
وحت  ى ف  ي تق  دیم الحك  ام، ام  ا الحری  ات الفردی  ة فھ  ي مختل  ف الق  رارات  الت  ي تت  یح لھ  ؤلاء             

                                                
81موریس دیفرجیھ ، مرجع سابق ، ص  1  

2 Tocqueville,Op cit,page381 
17، ص 1988ن صالح سمیع ، أزمة الحریة السیاسیة في الوطن العربي ، الزھراء للإعلام العربي ، الطبعة الأولى ،حس 3  
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 و ی رى  1المواطنین أو الأفراد تحقیق مصیرھم الشخصي بحریة وفعالیة في إطار  مجتمع م نظم    
 .لاقة بینھما تكمن في ان كل منھا یعتبر سلطة تقریر أن الع

فحری  ة ال  ذھاب والای  اب ھ  ي الق  درة عل  ى تحدی  د  مك  ان الاقام  ة والتنق  ل ، وحری  ة المعتق  د  ھ  ي   
 .القدرة على الاختیار دون اكراه بین مختلف الأدیان والآراء 

ة ف ي الق درة   والحریة السیاسیة ھ ي م ساھمة  الم واطنین  ف ي الحكوم ة فھ ي إذن  م شارك              
 2على التقریر 

وتأكید الدساتیر على ھذه الحریات یعود إلى تطور النظریة الفردی ة وفك رة الم ساواة ، إذ                 
 الحری  ة بأنھ  ا الق  درة عل  ى فع  ل ك  ل م  ا لا ی  ضر       1789تع  رف  الم  ادة الرابع  ة  م  ن اع  لان      

د إلا م ا ی سمح    الاخرین، وبالت الي ف الحقوق الطبیعی ة لك ل ان سان لا تخ ضع ف ي ممارس تھا لح دو                   
 " للاخرین بالتمتع بنفس الحقوق ،ولا تعرف ھذه الحدود إلا بالقانون 

  :ویستخلص من ھذا التعریف ان -
وھ  و یحمیھ  ا م  ن  3 الق  انون یحم  ي الحری  ات الت  ي لاین  شئھا ب  ل ی  ضمنھا لانھ  ا موج  ودة م  سبقا  -

  استبداد الحكام 
  .ع لنظام الدولة  أن الحقوق لاتنشئ بل ھي طبیعیة ولكن ممارستھا تخض-
   لاتتحدد الحقوق الا بالقانون وھذا نظرا للھیئة التي تنشئھ -
   اذاكانت الحقوق شخصیة فانھ من الممكن ان تقام علیھا حدود بسبب الفرد او الدولة-

 4ویقسم ھوریو الحریات الى مدنیة وسیاسیة، وھذه الأخیرة تسمح للف رد ف ي التعبی ر ع ن س یادتھ      
خاب ، الترشح الاستفتاء وھ و مایجع ل  الأف راد م صدر ال سلطة فبطاعتھ ا انم ا        الانت: عبر آلیات  

  . وھكذا یكتمل تعریف الحریة السیاسیة عند كاري دو مالبرغ5ھم یطیعون انفسھم 
ان الدس   اتیر الثلاث   ة للجمھوری   ة الجزائری   ة ق   د خص   صت ف   صلا ع   ن الحری   ات وھ   ي  

الاش تراكیة  :لاف یكم ن ف ي النظ ام ال سیاسي     لاتختلف فیما بینھا م ن حی ث  الج وھر الا ان الاخ ت       
  التي تقوم مبادئھا على التفرقة بین الانسان والمواطن من حیث الحریات الممنوحة

 أن كل المواطنین لھم نفس الحقوق وعل یھم نف س الواجب ات ،       1963 من دستور    12تنص المادة   
) ول یس الان سان   (م واطن    ، فھما یقرنان تمتع ال     1976 من دستور    39وھو ما نصت علیھ المادة      

بالحقوق مع قیامھ بالواجبات ، وھو ما یملیھ النظام الاشتراكي الذي ی ضع الف رد ف ي مرتب ة أق ل                 
 .من الجماعة
 فإن ھ ی نص عل ى أن ك ل الم واطنین سواس یة أم ام الق  انون ولا        1996 المع دل ف ي  89أم ا دس تور   

... و الع رق أو الج نس    یمكن الت ذرع ب أي ش رط أو ظ رف آخ ر شخ صي أو اجتم اعي كالمول د أ                   
   ) 29المادة (

فھ  ذه الم  ادة الأخی  رة تح   دد ب  أن الدس  تور ی  ضمن الم   ساواة القانونی  ة بخ  لاف الم   ادتین         
ال   سابقتین  حی   ث تن   صان عل   ى الم   ساواة ب   صفة عام   ة القانونی   ة والاجتماعی   ة ، وھ   ذا للط   ابع 

 التوزی  ع المت  ساوي الاش  تراكي للدس  تورین حی  ث یتبین  ان أولا الم  ساواة الاجتماعی  ة عل  ى أس  اس 
لوس   ائل الانت   اج والم   ساواة ف   ي ف   رص العم   ل، إلا أن نوع   ا م   ن اللام   ساواة یخل   ق ب   سبب          

                                                
176أندریھ ھو ریو ،مرجع سابق ، ص  1  
176اندریھ ھوریو ،مرجع سابق ،صً   2  

3 Georges Burdeau , op cit , pages 151-152 
176أندریھ ھوریو ،مرجع سابق ، ص  4  

5Carré de Malberg, op cit, page 156  
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الممارسةالیومیة للوظائف المختلفة، إذ أن تق سیم العم ل ف ي ح د ذات ھ یخ ضع لق انون اللام ساواة                     
ة وج ود الق وى وال ضعیف ، فی  صعب بالت الي تحقی ق الم ساواة الاقت  صادیة وذل ك م ا جع ل نظری           

الحری  ة ف  ي الام  تلاك والممارس  ة فبینھم  ا الحری  ة تقم  ع  : الاش  تراكیین تتراج  ع ل  صالح اللبیرالی  ة
  . وتتحقق بالتالي المساواة أمام القانون 1والقانون یحرر

وبما أن أساس الحریة ھو التعبیر عن السیادة ال شعبیة فإن ھ یح ق لك ل م واطن تت وافر فی ھ             
وم ا ی ستخلص م ن      )96  والمع دل ف ي       89 م ن دس تور      50الم ادة   (الشروط أن ینتخ ب وینتخ ب       

  :ھذه المادة أن 
  . الانتخاب حق -
  للمواطن فقط أن یختار حكومتھ أو یشارك فیھا، وھذه ھي السیادة الشعبیة فكل الم واطنین ھ م         -

  .أصحاب السیادة إلا أن من یمارسھا یخضع لعملیة الاختیار من طرف الجسم الانتخابي 
  . یخضع لشروط قانونیة تمنع من لا تتوافر فیھ من ممارستھا  أن حق الانتخاب-
 أن الدستور لا ینشئ ھ ذا الح ق ب ل یب ین ط رق ممارس تھ ، وھ و م ا یظھ ر م ن خ لال ص یاغة                              -

  .المواد 
  ." …الملكیة الخاصة مضمونة : " 52المادة 
  ." …الحق في التعلیم مضمون  : " 53المادة 
فالدستور  الحالي ی نص عل ى ض مان الحق وق     " …مضمون حق انشاء الجمعیات  : " 43المادة  

-بواسطة القانون وعن طریق مؤسسات الدولة التي تتكف ل ب ذلك إلا أن ھ بالن سبة لح ق الانتخ اب               
، فلا یضمنھ الدستور لا بواسطة القانون ولا المؤسسات بل إنھا تتكف ل فق ط              -حق أصیل وسامي    

  .بتنظیمھ  وضمان حسن سیره 
 الاشتراكیة والشمولیة إلى اللبیرالیة قد وسع م ن  مج ال  الحری ات وض یق م ن                 إن الانتقال من   -

الواجبات ، فنلاحظ وجود بعض الحقوق ف ي الدس تور الح الي ل م تك ن الدس اتیر ال سابقة تعت رف                      
  .بھا بل إنھا كانت تجرمھا كالحق في انشاء الأحزاب السیاسیة والحق في الملكیة  الخاصة 

  : حدود الحریة -2
 كان  ت الح  دود عل  ى س  یادة ال  شعب ف  إن م  ن الطبیع  ي أن تك  ون الح  دود عل  ى الحری  ة     إذا  

  : كضمانة لممارسة ھذه السیادة وینص الدستور على ھذه الحدود القانونیة والسیاسیة 
  : القانــون * 

ینص الدس تور عل ى الحق وق وی ضمنھا ، كم ا  ی نص ف ي ذات الم واد عل ى ح دودھا الت ي               
  :لانتخاب مثلا یخضع لحدود وھذا بسبب یقررھا القانون فحق ا

 تق  ع ح   دود عل  ى الحری  ة الفردی   ة  وھ  ذا للأولوی   ة     63/76فف   ي دس  توري  :  وظ  ائف الدول  ة  - 
  .الجماعیة ، المجتمع الاشتراكي أولوي على الفرد 

   2: ودون ھذا فإن الدولة كشخص معنوي لھا وظائف ھي
  . ضمان الاستقلال ووحدة التراب -
ال  ذي ی  ستلزم وج  ود ج  یش ق  وي ، كم  ا أن ض  مان الاس  تقلال لا یقت  صر عل  ى    ال  دفاع ال  وطني -

الجانب ال سیاسي ب ل یم س الجان ب الاقت صادي وھ و م ا ی ضطر الدول ة أن تك ون لھ ا ذم ة مالی ة                

                                                
197دوفرجیھ ، مرجع سابق ، ص .م 1  

2 François Luchaire, la protection constitutionnelle des droits et des libertés , Economica, France , 1987, page 18 
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كافیة لتسدید أعباء الجیش والمصاریف الاقتصادیة بالتعاون مع الشعب بدفعھ  لل ضرائب إلا أن             
  .الملكیة فإنھا في النھایة تھدف إلى حمایة السیادة ھذه الحدود، ولو وقعت على حق 

  . بناء الدولة، وھي الحدود التي تھدف إلى المحافظة على كیانھا -
وتنص الدساتیر على ضمان حریة التنقل وعدم انتھاك حرم ة الان سان ، إلا أن ھ ذا ی ستثنى من ھ                

  . للشعب طائفة المجرمین الذین انتھكوا القانون وبالتالي الارادة العامة
تحدی د الاقام ة ،الحرم ان م ن الملكی ة،          ( فالتفسیر الدستوري لھ ذا الح د عل ى حری ة ھ ذه الطائف ة               

  .ھو حمایة الحریات في حد ذاتھا) حرمانھم من الحقوق المدنیة والسیاسیة
فحق الانتخاب یسمح للمواطن باختی ار ممثلی ھ ال ذین یعب رون ع ن ارادت ھ ب سن الق وانین،                      

  .فھو لا یحترم الارادة العامة وبالتالي یمس مبدأ السیادة الشعبیة فمن لا یحترمھا 
 إن النفي في المجتمعات القدیمة یعني رفض الجماعة لذلك الف رد ال ذي ل م یحت رم قانونھ ا وھ و           -

ما یعادل السجن في القوانین الحالیة، ابعاد من یخرق القانون ع ن الحی اة الیومی ة للمجتم ع  وھ و       
وب  ات لمخالف  ة أو لجنح  ة أو لجنای  ة أي بمق  دار ت  ضرر المجتم  ع م  ن اعت  داء  م  ا یف  سر ت  درج العق

  .الفرد على سیادة الشعب 
  

ویرى روسو بأن الحریة ھ ي احت رام الق انون لأن ھ موض وعي یخ ضع للعق ل ف الارادة العام ة                      * 
  . والشعب باحترامھ القانون یصبح  حرا وبالتالي سیدا 1ھي التي تنشئھ 

دول  ة المحافظ  ة عل  ى اس  تقلالھا ووح  دتھا ، وق  د ج  اء  التع  دیل         كم  ا أن  ھ م  ن وظ  ائف ال     
فعن دما  "  والت ي ت نص عل ى الظ روف غی ر العادی ة              16 للم ادة    58الدستوري في فرنسا لدستور     

تك  ون الدول  ة مھ  ددة بخط  ر داھ  م ، ینقط  ع فی  ھ ال  سیر الع  ادي لل  سلطات الدس  توریة ف  إن رئ  یس     
ه الظ روف بع د الاست شارة الرس میة لل وزیر الأول            الجمھوریة یتخذ الاجراءات التي تتطلبھ ا ھ ذ       

رئی  سي المجل  سین  والمجل  س الدس  توري ، ویعل  م الأم  ة بخط  اب وھ  ذه الاج  راءات یج  ب أن          
  .تستوحى  من ارادة ضمان اعادة سیر المؤسسات الدستوریة في أقرب الآجال 

وھي قید خطی ر  " لا ینحل المجلس الوطني في حالة اللجوء إلى تنفیذ السلطات الاستثنائیة    
على الحری ات بحی ث یح ق ل رئیس الجمھوری ة أن یتقل د ك ل ال سلطات، إلا أن ت صرفاتھ تخ ضع                         

  .حسب المادة لقید في ھدفھا وسببھا
فالسبب مشروط بالظروف، والھدف ھو اعادة سیر المؤس سات، وتحدی د ھ ذه الظ روف یخ ضع                 

 2)7/11/5 من أمر 53المادة (نشورا للاستشارة الرسمیة للمجلس الدستوري الذي یصدر رأیا م
  .ولا یمكن لأي قرار آخر وقف نشره 

ورغم أن ھذا الرأي لا یل زم قانونی ا رئ یس الدول ة ، إلا أن ن شر رأي یخ الف ھ ذا الق رار                          
   3یعد في حد ذاتھ جزءا معنویا لھ قیمة سیاسیة كبیرة 

 123-122-121-120-119وقد استوحى المؤسس الجزائري من ھذه الم ادة ف ي م واده               
 م  ن الدس  تور  16 إلا أنھ  ا لا تحظ  ى  بال  ضمانات الت  ي ن  صت علیھ  ا الم  ادة    1976ف  ي دس  تور  

 ت نص عل ى أن رئ یس الجمھوری ة یعل ن الح رب ف ي حال ة وق وع ع دوان            122الفرنسي، فالم ادة    

                                                
1 J J Rousseau ,op cit , page 57 
2 F Luchaire , op cit , page 59 
3 Ibid , page 59 
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فعلي أو وشیك الحصول بعد استشارة ھیئة الح زب القیادی ة واجتم اع الحكوم ة  والاس تماع إل ى                    
  .لى للأمن والتي یرأسھا جمیعا رئیس الجمھوریة المجلس الأع

الم ادة  (كما یوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ویتولى رئیس الدولة جمیع ال سلطات     
123 (  

 1976كم ا نظ  م الدس  تور الح  الي ھ  ذه الظ روف غی  ر العادی  ة  بطریق  ة م  شابھة  لدس  تور   
لدس   تور م   ن ط   رف رئ   یس  بحی   ث لا ی   ضع ض   مانات قانونی   ة أو معنوی   ة ت   صل إل   ى الغ   اء ا  

  .الجمھوریة وھو ما سنحللھ فیما بعد 
 م  ن الدس  تور الح  الي ن  رى ب  أن المؤس  س  الجزائ  ري نظ  م ھ  ذه   96 إل  ى 91فم  ن خ  لال الم  واد 

الحالات دون وضع ضمانات كما فعل المؤسس الفرنسي، فسلطات رئیس الجمھوریة تصل إل ى    
حال ة الت ي ق د ت ؤدي إل ى أزم ة سیاس یة              درجة ایقاف العمل بالدستور م دة حال ة الح رب، وھ ي ال            

فعلیة حتى بعد نھایة الحرب، إلا أنھ في حالة الاستبداد بال سلطة یح ق لل شعب مقاوم ة الحكوم ة،           
  1ولم تنص الدساتیر على ھذا الحق إلا أن امكانیة ممارستھ تفسرھا لا شرعیة الحكم 

دت عن ھدفھا الذي أن شئت م ن          فإذا حا   2فالھدف الوحید من انشاء الحكومة ھو حمایة الحریات         
  .أجلھ فلا داعي لابقائھا 

  3الفصل بین السلطات : الفرع الثاني 
تلك السكینة الت ي ت أتي م ن الاح ساس          " یعرف مونتیسكو الحریة السیاسیة للمواطن بأنھا       

بالأمان، ولكي تتحقق ھذه الحریة یجب أن تك ون الحكوم ة بال شكل ال ذي لا یخ اف فی ھ الم واطن          
  .خرا مواطنا آ
فعندما تجمع في نفس الشخص أو الھیئة ال سلطة الت شریعیة وال سلطة التنفیذی ة، لا تتحق ق                    

  .أبدا الحریة، لأن الحاكم قد ینسب قوانین استبدادیة لتنفیذھا بطریقة استبدادیة 
كما لا تكون الحریة، إذا لم ی تم ف صل س لطة الق ضاء ع ن س لطتي التنفی ذ والت شریع، ف إذا                  

تشریع وأصبح القاضي مشرعا فإن ال سلطة عل ى حی اة وحری ة الأش خاص ت صبح           اجتمعت مع ال  
   4" دون قیود

 5ولضمان الحریة السیاسیة یجب أن تكون السلطات مفصولة وأن یضمن ھ ذا الانف صال                 
  : ویتضمن ھذا المبدأ شقین 

  . فصل البرلمان عن الحكومة -
ن القضاء وظیفة غی ر سیاس یة مھمتھ ا     وھو ما یضمنھ ھذا المبدأ لأ      6فصل القضاء عن الحكام       -

  .مراقبة حسن تطبیق القانون 
  

                                                
82محمد عبد المعز نصر ، مرجع سابق ، ص  1  

2 Georges Burdeau , op cit , page 182 
یعود لمونتسكیو الفضل في بلورة نظریة الفصل بین السلطات التي أساسھا حمایة الحریة السیاسیة إلا أنھ أثبت من خلال كتبھ أنھ لیبرالي یھدف حمایة النبلاء ، 

:أنظر  
  3J Gicquel  , op cit, page 105 
كما یرى دیجي بأنھ لا یمكن تطبیقھا لأنھا وضعت لمونارشیات ، فقد استخلصھا مونتسكیو من خلال تحلیلھ للدستور الانكلیزي ، و لكن ھذا لم یمنع أن تكون آلیة 

:فعالة لضمان احترام الحریات من طرف الحكام ، أنظر   
Carré de Malberg , op cit , page 142  
4 Montesquieu , op cit , page 182 
5 E Zoller, op cit , page 290 

111موریس دیفرجیھ ، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري، مرجع سابق ، ص  6  
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ورغم أن كثیرا م ن الفقھ اء انتق دوا ھ ذه النظری ة إلا أنھ ا كان ت ف ي الق رن الماض ي س ببا لكتاب ة                          
  1الدساتیر وتعریفا لدولة القانون 

الت  ي وس بب الف صل ب ین الھیئ ة التنفیذی ة والھیئ ة الت شریعیة ھ و الط ابع الخ اص للوظیف ة            
  یضطلع بھا الممثلون ، ولذلك سندرس ھذا المبدأ في شقین 

  . التشریع -. الفصل بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة -
  . آلیة الفصل بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة -1

أفضل من یطبق القانون ھو من قام بسنھ، إلا أنھ من السیئ أن یك ون الم شرع ھ و المنف ذ                   
ویع ود س بب الف صل  ب ین ال سلطتین       2الشعب بالأمور الفردیة ویھمل النظرة العام ة   أو أن یھتم 

   .3التشریعیة والتنفیذیة  إلى عاملین 
 من  صفة لأنھ  ا تخاط  ب الجمی  ع عل  ى أس  اس الم  ساواة، – مج  ردة - أن الق  انون ھ  و قاع  دة عام  ة-

أو ع ن ح الات خاص ة،       وھذه الحالات التي یشرع على أساسھا لا تعبر عن الاھتمامات الفردی ة             
ولذلك یجب أن لا یكون  مصدرھا حكومیا أو اداریا، لأن ھذه الأخیرة ، والتي ت ضطلع بتنفی ذھا          

  .قد یكون  من مصلحتھا توجیھھا لاتجاه یخدم مصالحھا 
فبخلاف المشرع، تكیف السلطة  التنفیذیة القانون على حالات خاص ة اعتب ارا  للظ روف      

ق وانین ظرفی ة   :  بالتشریع ، فإذا ھذا قد ینعكس على القانون لتصبح الیومیة، فإذا اضطلعت أیضا   
  .تتلائم مع سیاساتھا 

ف  ي حال  ة الجم  ع ب  ین الت  شریع والتنفی  ذ ف  إن الھیئ  ة المنف  ذة لا تخ  ضع لق  وانین ص  ارمة ، لأنھ  ا      -
بامكانھ  ا الغاؤھ  ا أو تغییرھ  ا وق  ت تنفی  ذھا وھ  ذا م  ا یم  س بمب  دأ الم  شروعیة وبالت  الي بحری  ة         

  .ادالأفر
  4:ویتضمن المبدأ مفھومین ، تنظیمي وقانوني 

وھو مبدأ تقسیم العمل، وھو ما تنظمھ  الدساتیر م ن حی ث وض ع ك ل                  : المفھوم التنظیمي  -
ھیئة على حدة ، فم ثلا الدس تور الجزائ ري الح الي، یخ صص  ف ي الب اب الث اني الخ اص               

الث اني لل سلطة الت شریعیة    بتنظیم السلطات الفصل الأول لتنظیم السلطة التنفیذی ة، الف صل        
وأخیرا  السلطة القضائیة فیضطلع رئیس الجمھوریة والحكومة بسلطة التنفیذ و البرلمان            

الم ادة  (بغرفتیھ یمارس سلطة التشریع ول ھ ال سیادة  ف ي اع داد الق انون والت صویت علی ھ                    
ن ھ ذه  إلا أن ھذا المضمون التنظیمي  لم یمنع وج ود تع اون ب ی           )   من الدستور الحالي    98

  .السلطات  في حالة الممارسة 
وھ  و مجموع  ة القواع  د الدس  توریة  أو النظ  ام الق  انوني ال  ذي یحك  م   :" المفھ  وم الق  انوني  -

 فم  ن الم  ستحیل تحقی  ق ف  صل مطل  ق بینھ  ا    5" علاق  ات  ھ  ذه المؤس  سات المتع  ددة بینھ  ا  
ق   ھ  الم   شرع ی   سن الق   انون لتطب: ع   ضویا ووظیفی   ا ، لأن الوظ   ائف متداخل   ة بطبیعتھ   ا  

  .الحكومة والقضاء یضمن احترام القانون
  : ومن خلال ھذین المضمونین ینتج ما یلي 

  . مراقبة السلطة -. وجود ثلاث ھیئات -

                                                
1 Carré de Malberg , op cit , page 8 
2 J J rousseau , op cit , page 95 
3 Carré de Malberg , op cit , page 6 

182رجع سابق ، ص محمد نصر مھنا ،م 4  
184نفس المرجع ، ص،محمد نصر مھنا  5  
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  1. حق المنع والبت -
إن الخطر في أن یحكم فرد واحد كل السلطات ھ و أن تغل ب ارادت ھ                : وجود ثلاث ھیئات   •

   .2شعبالذاتیة والعضویة مجتمعتان الارادة العامة لل
 

   3 وبالتالي فإن النواب یمثلون ارادة الشعب وتمثل الحكومة سلطتھ 
تتمثل ھذه الارادة في سن القانون وھي تعود للشعب فقط، أما السلطة فھي تطبیق القانون                 

ولا تعود لطبیعتھا للشعب لأنھا تعمل وفقا لت صرفات فردی ة فالھیئ ة الت شریعیة ھ ي ال روح الت ي                
  4) ھوبز(ة للدولة تعطي الشكل والوحد

  .5التي تعتبر أصیلة ، واحدة ، لا یتنازل عنھا : وھذا لأنھا تعبر عن الارادة العامة 
  : مراقبة السلطة * 

تتحقق ھذه الرقابة بواسطة آلیات دستوریة ت نظم العلاق ة ب ین الھیئ ة التنفیذی ة والت شریعیة        
عب  ر ع  ن ارادت  ھ العام  ة لیب  ین  وم  ا دام  ت س  لطة الت  شریع تتك  ون م  ن ممثل  ین ینتخ  بھم ال  شعب لی  

  6القوانین ، فعلیھم مراقبة وفحص طریقة تنفیذ الارادة العامة 
  .وتتعدد آلیات الرقابة التشریعیة في الدستور الجزائري 

  .استجواب أعضاء الحكومة في احدى قضایا الساعة  : 133المادة 
  .مة توجیھ الأسئلة الشفویة أو الكتابیة لأعضاء الحكو : 134المادة 
الت  صویت عل  ى مل  تمس رقاب  ة ین  صب عل  ى م  سؤولیة الحكوم  ة إلا أن التط  ور         : 135الم  ادة 

الاقتصادي الذي عرفتھ المجتمعات م ؤخرا أث ر عل ى الحی اة ال سیاسیة ، وأثب ت البرلم ان عج زه                   
أمام التطورات التقنیة التي أصبحت  تتطلب تخصصات علمی ة و س رعة ف ي التقن ین لا تتناس ب                    

 تتمیز بھ الآلیات التشریعیة، وبالت الي ت دخلت الحكوم ة ف ي مج ال الت شریع وانتھ ت          والبطء الذي 
  .نظریة ھیمنة البرلمان 

 م  ن الدس  تور الجزائ  ري الح  الي عل  ى امكانی  ة المب  ادرة بالق  انون م  ن ط  رف    119ت  نص الم  ادة 
  .رئیس الحكومة 

ین الغ  رفتین  فھ  ي ت نص عل ى ت  دخل رئ یس الحكوم ة ف  ي حال ة ح دوث خ  لاف ب        120أم ا الم ادة   
حول نص معین و ذلك باجتماع لجنة متساویة الأعضاء من كلتا الغرفتین من أج ل اقت راح ن ص         
یتعل  ق بالأحك  ام مح  ل الخ  لاف ولا یمك  ن تعدیل  ھ إلا بموافق  ة الحكوم  ة، وم  ن ث  م تعرض  ھ عل  ى      

  .الغرفتین للمصادقة علیھ وفي حالة استمرار الخلاف یسحب النص 
بع د ، لا تخ ضع  م شاریع الق وانین ل نفس ال شروط الت ي تخ ضع         كما أنھ وكما سنرى فیما     

  .لھا الاقتراحات المقدمة من طرف النواب 
كما أن الق انون ال ذي ت صادق علی ھ الغرفت ان یع رض عل ى رئ یس الجمھوری ة للم صادقة                      
 یوم  ا الموالی  ة  30 ، ویمكن  ھ أن یطل  ب اج  راء مداول  ة ثانی  ة، ف  ي غ  ضون     126 الم  ادة –علی  ھ 

  ) .127المادة (اره لتاریخ اقر

                                                
1 J Gicquel , op cit , page 106 
2 J J Rousseau , op cit , page 92 
3 Ibid , page 212 

  4 .296جان توشار ، مرجع سابق ، ص 
5 Ibid, page 205 
6 Carré de Malberg , op cit , page 50 
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 بأن لرئیس الجمھوری ة الح ق أن ی شرع ب أوامر ف ي  حال ة ش عور المجل س                  124 وتنص المادة    -
الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان ، ویعرضھا  على كل غرفة من البرلمان ف ي أول دورة                  

  .لھا، وتعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیھا البرلمان 
ریة ك رئیس لل سلطة التنفیذی ة یمكن ھ أن یق رر ح ل المجل س ال شعبي                كما أن رئیس الجمھو     

الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قب ل أوانھ ا بع د است شارة رئ یس المجل س ال شعبي ال وطني،            
  .رئیس مجلس الأمة ورئیس الحكومة 

 "ح ق الفیت و  " تت دخل ال سلطة التنفیذی ة ف ي الأعم ال الت شریعیة م ن خ لال             : حق المن ع والب ت      * 
 م   ن الدس   تور الجزائ   ري الح   الي ، إذ ی   صدر رئ   یس     127 /126وھ   و م   ا تق   رره المادت   ان    
 ، و یمكنھ ف ي ھ ذا الأج ل طل ب     إیاه بوما ابتداء من تاریخ تسلمھ 30الجمھوریة القانون في أجل     

اجراء مداولة ثانیة للقانون أما الجسم التشریعي  فھو الذي یراقب طریقة  تنفیذ القوانین  وھو ما             
  . ذكره  سبق

  :  التشریع -2
 والم  شرع ف  ي 1یق  ر مب  دأ الف  صل ب  ین ال  سلطات ب  أن یك  ون الم  شرع مختلف  ا ع  ن الح  اكم   

 ، وم ن ھن ا ی أتي اح ساس المنف ذین بالخ ضوع للقانون،وھ ذا المب دأ             2الدولة القانونیة ھو ال شعب      
ا كان ت مطابق ة   فإرادة الحك ام ل یس لھ ا قیم ة إلا إذ     3سمو القانون : الذي یحدد سلطة الحكومة ھو

للقانون إلا أن الاشكالیة التي تطرح ھي كیف للشعب أن یتنبأ بالت صرفات وس نھا م سبقا؟ ورغ م            
أن الارادة العامة ھ ي ص حیحة دوم ا إلا أن ال شعب ل یس دائم ا عل ى نی رة، ول ذلك یج ب قیادتھ ا                

  4للطریق الصحیح ، ویسمى ھذا الدلیل بالمشرع 
  : ممیزات المشرع 

  .یكون المشرع رجلا غیر عادیا  في الدولة ، یمتاز بمعرفتھ للشعب ویجب أولا أن   
أن لا یك  ون حاكم  ا فم  ن ی  تحكم ف  ي الن  اس لا یج  ب أن ی  تحكم بالق  انون إلا أن ارادة الم  شرع لا      
تك  ون مطابق  ة  دوم  ا ل  لإرادة العام  ة وللتأك  د م  ن مطابقتھ  ا نخ  ضعھا للاقت  راع الح  ر لل  شعب           

  ) .الاستفتاء (
   5لمشرع أن یكون حكیما فلا یضع القانون قبل دراسة مدى تحمل الشعب لھ كما یتوجب على ا

وق  د اخت  ار المؤس  س الدس  توري الجزائ  ري  الانتخ  اب كأف  ضل طریق  ة لاختی  ار المجل  س    
  .الشعبي الوطني ، ومجلس الأمة 

  . من الدستور الحالي 101 المادة -63 من دستور 27المادة  / 76 من دستور 128المادة (
  : ة التقنین  صعوب-

عن دما یؤس س ك  ل ال شعب عل  ى ك ل ال  شعب ف إن الم  ادة تك ون عام  ة ، مث ل الارادة المؤس  سیة        " 
   6) التي تكون عامة(

  .وتكون عامة شكلا من حیث الارادة وموضوعا من حیث مادتھا   

                                                
511ص محمد كامل لیلة ، مرجع سابق ،  1  

2 Montesquieu , op cit , page 21 
3 G Burdeau , op cit , page 15 
4 J J Rousseau , op cit , page 72 

"كیف یمكن لجماعة عمیاء لا تعرف ما ھو خیر لھا أن تسیر ھذه المؤسسة التشریعیة : "یقول روسو   
5 Ibid , page 74 
6 Ibid, page 71 
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من حی ث الارادة الت ي لا تمث ل مجم وع ارادات ك ل الم واطنین ب ل ھ ي ارادة الجماع ة              :  شكلا -
  م ن  105دة، وھو ما یتجسد قانونیا عبر الوكالة التمثیلیة التي تكون وطنی ة كامل ة، الم ادة          الموح

   .1976 من دستور 132المادة / الدستور الحالي 
موض   وع الق   انون یك   ون عام   ا بحی   ث لا یخاط   ب  الأف   راد ب   ل یعتب   ر الجماع   ة   : موض   وعا -

  .بتصرفات مجردة ، فالقانون فكرة عامة 
قاعدة فردیا ، فمن یؤسسھا لا یمكن اعتب اره ھیئ ة  ت شریعیة ف الارادة العام ة                فإن كان موضوع ال   

  1لا تنصب أبدا على حالة خاصة
  : وھذه العمومیة المزدوجة للقانون تجعلھ من أعمال السیادة وھذا ما یعني

  ) .الانتخاب( أنھ  اتفاق شرعي قاعدتھ  العقد الاجتماعي -
  .یة والسلطة العلیا  اتفاق ثابت ضماناتھ القوة العموم-
   2 اتفاق الجسم كلھ مع كل واحد من الأفراد -

  : والصعوبة التي تطرحھا ممارسة ھذا العمل السیادي ھي 
 أن الھیئ  ة الت  شریعیة لا تتك  ون م  ن ح  زب واح  د ولا تمث  ل برنامج  ا واح  دا ول  ذلك ف  إن العم  ل      -

  3" حوار بین الأغلبیة والمعارضة" التشریعي في الحقیقة ھو 
   4لتوفیق بین عالمیة القانون المتمیز بالمساواة والحریة وخصوصیة الشعب  ا-
 أن المشرع یمیل إلى توجیھ القانون نحو أھدافھ ، لذلك یجب أن یبحث عن ھدف القانون داخل                -

   5المجتمع 
 لا یبحث المشرع عن كیفیة انشاء قوانین جیدة ، بل عن القوانین التي تتناسب مع ال شعب، لأن           -

الأخیر یحتفظ دائما بسلطة تغییرھا ، وھذا ما یفسر الابقاء على القوانین القدیم ة رغ م تغیی ر      ھذا  
   6الھیئة التشریعیة فسلطة انشاء القانون تعني أیضا سلطة الابقاء علیھا 

واج   ب البرلم   ان ف   ي إط   ار  : "  م   ن الدس   تور الح   الي 100وھ   و م   اتنص علی   ھ الم   ادة   
  "  وفیا لثقة الشعب ویظل یتحسس تطلعاتھ اختصاصاتھ الدستوریة، أن یبقى

وإذا كان الشعب قد اختار النواب عن طریق الانتخاب فھم ملزمون بالمحافظ ة عل ى تل ك                   
 ، الت ي ت نص      106الصفات المشروطة في المشرع وإلا فجزاؤھم الع زل وھ و م ا تؤك ده الم ادة                 

  ض لسقوط مھمتھ البرلمانیة على أن كل نائب لا یستوفي شروط قابلیة انتخابھ أو یفقدھا یتعر
كما أن النائب الذي یقترف فعلا یخل بشرف مھمت ھ یع د م سؤولا أم ام زملائ ھ ، ویمك ن تجری ده                      

  . من الدستور الحلي 107 المادة –من مھمتھ النیابیة 
 أن ھ ف ي حال ة تل بس         111كما یخضع النواب لمبدأ سمو القانون رغم ح صانتھم ، فت نص الم ادة               -

ع  ضاء مجل  س الأم  ة بجنح  ة أو جنای  ة یمك  ن توقیف  ھ ویخط  ر المجل  س ال  شعبي    أح  د الن  واب أو أ
ال  وطني أو مكت  ب مجل  س الأم  ة ح  سب الحال  ة لأن  ھ اعت  دى عل  ى الق  انون وبالت  الي عل  ى الارادة   

  العامة للشعب 
إلا أن  ھ ، وبع  د التط  ورات الاقت  صادیة والتكنولوجی  ة الت  ي عرفھ  ا المجتم  ع تراج  ع مب  دأ        

فكرة احتكار البرلمان لمھمة التشریع لأنھ اص بح ع اجزا ع ن ادراك ھ ذه           الفصل بین السلطات و   
                                                

1 Ibid, page 70 
2 Ibid, page 66 
3 G . Burdeau , op cit , page 261 
4 JJ Rousseau , op cit , page 203 
5 Tocqueville , op cit page 264 
6 J J Rousseau , op cit , page 113 
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التطورات المفاجئة التي اعتادت الحكومة على مواجھتھا بقرارات فردیة ، مما أدى إلى ض عف               
وظھ رت   "1غرف ة لت سجیل  الم شاریع الحكومی ة          " البرلمان أمام الن شاط الحك ومي ول م یع د إلا            

  : أ السیادة  الشعبیة أھمھا مبادئ جدیدة  في تفسیر  مبد
 فتصبح الحكومة من اختی ار      2البرلمانیة الأغلبیة حیث یختار الشعب البرلمان ورئیس حكومتھ             

  .الشعب أیضا ، وقیامھا بسن القوانین  لا یمس الآن مباشرة بمبدأ سیادة الشعب 
  

  :التداول على السلطة : المطلب الثاني 
وض  ع الق  انون تح  ت موافق  ة م  ن س  ینفذه وأن یك  ون م  ن  إن حمای  ة حری  ة الأف  راد تتحق  ق ب  

  3تألیف الشعب صاحب السیادة 
إلا أن الحكوم ة ق  د ت سلب س  لطة ال سیادة م  ن ال  شعب كم ا افت  رض روس و ، ول  ذلك أوج  د        

مجالس دوریة لا یمل ك الح اكم اس تدعاءھا ولا منعھ ا م ن الت صرف ھ دفھا الحف اظ عل ى العق د ،                         
 وھ  و م  ا یعن  ى ب  ھ اع  ادة     4لھ  ا أو اع  ادة العق  د الاجتم  اعي     تغیی  ر الحكوم  ة ، تركھ  ا عل  ى حا   

  .الانتخابات بشكل دوري 
  5ویتحقق ھذا بعملین 

  . وضع قانون یبین شكل الحكومة -
 تطبیق ھذا القانون بتسمیة الحكام الذین یمارسون السلطة في حدود الشكل ال ذي ق رره الق انون              -

ا مؤس  سة ل  زمن مع  ین م  ن قب  ل الارادة العام  ة س  ابق ال  ذكر ،فإن  شاؤھا ل  یس ناتج  ا م  ن عق  د لأنھ  
  .ذاتھا

  .ومن ھنا نستخلص عدة مبادئ 
  . طریقة اختیار الحكام تخضع للقانون أي الشعب ،وھذا ھو مفھوم الشرعیة -
  . إن ممارسة الحكم تخضع للقانون -
  . أن الحكومة تختار لفترة معینة وھو مفھوم التداول -

یتن  اول الف  رع الأول الطریق  ة ال  شرعیة للوص  ول   :  ف  رعین وفیم  ا یل  ي س  ندرس ھ  ذا المب  دأ ف  ي  
الأح زاب و المعارض ة و م ا ین تج          : الانتخاب ، أما الفرع الثاني فیتناول مب دأ التعددی ة           : للسلطة  

  .عنھا من حكم الأغلبیة 
  : آلیة الانتخاب -شرعیة الوصول للسلطة : الفرع الأول 

 6عي إل ى ال سلطة ویت ساوى الك ل ف ي ذل ك            تتحقق الحریة عندما یح ق لك ل الم واطنین ال س          
فیع  رف روس  و س  یادة ال  شعب بأنھ  ا تتحق  ق عن  دما یك  ون ك  ل الن  اس ف  ي مجتم  ع مع  ین حكام  ا ،    

  7یولدون حكاما إلا أن تحدید من یمارس من بینھم السلطة یتم بطریق الانتخاب 
خ اب كم صدر   و قد  درسنا فیما سبق مختلف معاني  الشرعیة وكیف أدى التطور إلى تبن ي الانت             

ش  رعي وحی  د لل  سلطة ، وحت  ى ال  دول الدیمقراطی  ة الت  ي تأخ  ذ بنظ  ام الملكی  ة أص  بح للمل  ك دور  

                                                
49موریس دیفرجیھ ، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري ، مرجع سابق ، ص  1  

49فس المرجع ، ص ن ،موریس دیفرجیھ  2  
3 G Burdeau , op cit , page 150 
4 J J Rousseau , op cit , page 123 
5 Ibid , page 121 
6 Tocqueville , tome 2, op cit , page 123 
7 J J Rousseau , op cit , page 97 



  74

وقد أدى تط ور آلی ة الانتخ اب إل ى ظھ ور منظوم ات انتخابی ة ت ؤثر ب شكل أو                ) بریطانیا(شرفي  
  .بآخر على مفھوم الانتخاب ودوره في التعبیر عن سیادة الشعب 

  :  مفھوم الانتخاب -1
اج راء ف ي الق انون الع ام  لت سمیة الحك ام             : "بأن ھ   )ھیئة الأم م المتح دة       ( 25ھ المادة   تعرف

واص  باغ ال  شرعیة عل  ى الحك  م فھ  و إذن التعبی  ر المج  سد لمب  دأ س  یادة  ال  شعب ال  ذي ی  ستمد من  ھ  
 رض   ى المحك   ومین، وی   درج مونتی   سكیو المب   ادئ التالی   ة ض   من ق   وانین   1" الحك   ام س   لطتھم 

   .2ظم الانتخابالجمھوریة والتي تن
  . أن یكون القانون المنظم للانتخاب أساسي -
  . أن یكون الانتخاب آلیة الزامیة سواء كان مباشرا أو غیر مباشر -
  .فعالیة  الشعب في اختیار حكامھ :  أن الشعب جید في الاختیار ولیس في التسییر -
  3زات معینة أھمھا النزاھة أغلب الشعب یمكنھ الانتخاب لا الترشح لأن المترشح مشروط بمی-
  . الدیمقراطیة ھي الاقتراع غیر الاختیاري -
  . وأخیرا علنیة التصویت وعمومیتھ التي تجعل مسؤولیة المنتخب أمام الشعب -

و تتبنى  أغلب الدساتیر ھ ذه المب ادئ إلا أن ھ ، ورغ م أن البرلم ان أن شئ م ن أج ل الحف اظ عل ى                         
خ اب ك ان دائم ا م ن م صدر حك ومي فتعم یم الانتخ اب أح دث              الحریات بتقنینھا ، ف إن ت نظم الانت       

  . وھو ما حدث في فرنسا 4بموجب مرسوم 
ومعنى القانون الأساسي أن یكون ف ي درج ة أعل ى م ن الق انون، وبالت الي یف وق ت صرف                     
حك   ومي الق   انون المعب   ر ع   ن الارادة العام   ة ، وھ   و م   ا ح   دث ف   ي الجزائ   ر بالن   سبة لق   انون    

   .07-97ي أحدث بموجب أمر رقم  الذ1997الانتخابات 
تجدی  د الفت  رة : وأھ  م معی  ار یمك  ن أن ی  ضمن لل  شعب ممارس  ة س  یادتھ ع  ن طری  ق التمثی  ل ھ  و    

 5ب سلاح ال شعب   : الانتخابیة ، أو ما یسمى بالانتخابات الدوریة الت ي اعتبرھ ا ك اري دوم البرغ         
س  تور الأمریك  ي بع  امین  وق  د اختلف  ت الدس  اتیر ف  ي تحدی  د الفت  رة الانتخابی  ة بحی  ث یح  ددھا الد     

 1 الفق رة    -2الم ادة   ( س نوات    6بالنسبة للانتخابات التشریعیة ، أما الانتخابات الرئاسیة فتحدد ب ـ           
  ) من الدستور الأمریكي 

 عل  ى أن 63 م  ن دس  تور  27أم  ا بالن  سبة للنظ  ام الدس  توري الجزائ  ري ، فت  نص الم  ادة       
الم ادة  (دة المق ررة ل رئیس الجمھوری ة         س نوات ، وھ ي نف س الم          5ینتخب المجلس الوطني لم دة      

39 (   
 بحی ث ح ددت ب ست س نوات         76قد تغیرت الم دة بالن سبة ل رئیس الجمھوری ة ف ي دس تور                 

م ع امكانی ة   ) 129الم ادة  ( س نوات  5، كما ینتخب المجل س ال شعبي ال وطني لم دة       ) 108المادة  (
ثر اختیار ال شعب مح دود نظ را    إلا أن أ) 133المادة (تجدید  النیابة في المجلس الشعبي الوطني        

  ) 128المادة (لتدخل الحزب 
إلا أن ھ  ذه الایدیولوجی  ة تب  دو غائب  ة ف  ي الدس  تور الح  الي حی  ث لا وس  اطة رس  میة ب  ین       

  .الشعب وحكومتھ ، إذ یختار الشعب مباشرة ممثلیھ بواسطة الاقتراع العام المباشر 

                                                
1 E Zoller, op cit , page 500 
2 Montesquieu , op cit , pages 18/21 
3 Tocqueville  , tome 1,op cit ,page226  

14 ، ص  سابقدو فابر، مرجع 4  
5 Carré de Malberg , op cit , page 142 
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ت ، كم  ا أنھ  ا ن  صت عل  ى أن  ھ  م  دة المھم  ة الرئاس  یة بخم  س س  نوا74وق  د ح  ددت الم  ادة   
یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمھوریة مرة واحدة ، ولقد غابت ھ ذه الم ادة ف ي الدس اتیر ال سابقة                     

  .فسمحت باحتكار السلطة من طرف رئیس الجمھوریة لمدة طویلة 
وتكفي مدة خمس سنوات لتطبیق برنامج سیاسي معین وإعادة انتخاب رئ یس الجمھوری ة             

 تعب ر أی ضا   أنھ ا ني أن الشعب یوافق على مشروعھ ویرى فیھ أف ضل ممث ل لھ م ،              لعھدة ثانیة یع  
. عل  ى اس  تقرار سیاس  ي مھ  م ، وت  داول فعل  ي لل  سلطة یؤك  ده الن  اخبون باختی  ار أف  ضل الحك  ام      

  وتحدید العھدة بعشر سنوات یؤدي الى تفادي احتكار فرد معین لفرصة  الحكم 
  :یار من یمثل الشعب في ممارسة السلطة عند تحقیق ویحقق الانتخاب السیادة الشعبیة في اخت

  ) من الدستور الحالي 10المادة (الحریة في الاختیار والتصویت  -
 1)عدم وجود التزویر ( نزاھة الانتخاب  -
  سریة الاقتراع ، وترتبط ھذه الخاصیة بحریة التصویت  -

  2الا انھا كانت اصعب تحقیقا من تثبیت الحریة 
 م ن  35لانتخابات ھذه العملیة تفادیا للتجاوزات الممكن ة فت نص الم ادة       ولھذا ینظم قانون ا   

 الخ  اص بالق  انون الع  ضوي المتعل  ق بنظ  ام الانتخاب  ات ب  ان یك  ون الت  صویت         07– 97الأم  ر 
  شخصي وسري 

ویجري التصویت ضمن مظاریف تقدمھا الادارة بحی ث تك ون غی ر ش فافة وغی ر مدمغ ة وعل ى           
ھذا لتفادي رؤیة الكتابة من خلالھا ، أو وضع علامات معین ة عل ى   و ) 37المادة ( نموذج واحد   

ك  ان م  ن المف  روض اش  تراط غل  ق الم  ضاریف بع  د      ( المظ  اریف او فتحھ  ا لق  راءة ماب  داخلھا    
  )التصویت 

كما یضع ق انون الانتخ اب ض وابط ل ضمان نزاھ ة الانتخ اب ، فیعاق ب ك ل م ن یح اول غ ش او                         
      183الم واد  ( نادیق الاقت راع او ف ي الحمل ة الانتخابی ة     تزویر في التحضیر للانتخاب او ف ي ص        

  ) من قانون الانتخاب 219
  :وتعتمد فعالیة ھذه الآلیة على عاملین 

  وعي الشعب لنتائج تصویتھ -
 وتتطل  ب اللج  وء ال  ى تقنی  ات ریاض  یة لح  ساب الأص  وات ، وق  د    3 طریق  ة تنظیم  ھ دس  توریا   -

تتبناھا فھناك المنظومة الأغلبیة ، النسبیة والمختلط ة ، وھ و   اختلفت الدساتیر في المنظومة التي   
  : ما سنفصلھ فیما یلي 

  :المنظومات الانتخابیة -2
ان الانتخاب ھو التقنیة الغامضة التي ت سمح بالانتق ال م ن الاجتم اعي ال ى ال سیاسي ب شكل                     "

 ولك ن ھ ذا    4>> ...یكون فیھ السیاسي المنبثق عن الاجتماعي غیر متأثر بانقسامات ھذا الأخی ر             
یخضع للتقنیة التي یتبناھ ا  الدس تور واختی ار المنظوم ة یخ ضع لع املي الع دل والفعالی ة اي ان ھ                     

 وھ  ذا لا یمك  ن  أن یتحق  ق فالنظ  ام    5>>أكثری  ة حاكم  ة متجان  سة وم  ستقرة    <<ی  سمح بتك  وین  

                                                
1J Gicquel, op cit , page 143/144 

260 مرجع سابق ، ص ،أندریھ ھوریو 2  
74، ص 2002عبد االله بوقفة ، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري ، دار ھومة ، الجزائر،  3  

231سابق ، ص رجع ممیشال میاي ، 4  
263جع سابق، ص مرأندریھ ھوریو ، 5  
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أم ا التمثی ل    الأغلبي یضمن وجود أغلبیة قویة ومسؤولة دون تحقیق العدالة في تمثیل الأص وات              
  .النسبي فیفترض انھ یعطي تمثیلا للصورة الحقیقیة للرأي العام 

إلا  أن ھذه الفعالیة تتراوح على حسب الأخذ بالاقتراع الف ردي أو اللائح ي  ال ذي یلع ب فی ھ          
  .تقسیم الدوائر الانتخابیة دورا مھما

  :الانتخابات الرئاسیة 
 وبالتالي ف ان المنظوم ة الت ي یفت رض أن           تنصب ھذه الانتخابات بطبیعتھا على فرد واحد      

تتماشى معھا ھي الاقتراع بالأغلبیة ، الا ان الدساتیر تختلف ف ي ح سابھا لھ ذه الأغلبی ة  ب سیطة             
  أو مطلقة و ھذه الأخیرة تستلزم دورا ثانیا إذا لم یتحقق النصاب 

ت  الناخبین   من الدستور الحالي على اعتماد الأغلبیة المطلقة من أصوا         71وتنص المادة   
المعبر عنھا للف وز ف ي الانتخ اب ، واذا ل م یح رز أي مترش ح عل ى الأغلبی ة المطلق ة للأص وات                      

بحی ث   ) 1997 م ن ق انون الأنتخاب ات    156المادة ( المعبر عنھا في الدور الأول ینظم دور ثان      
ختل ف  یساھم المترش حان الاثن ان الل ذان أح رزا أكث ر ع دد م ن الأص وات خ لال ال دور الأول وت                  

الأنظمة التعددیة ع ن ال شمولیة ف ي طریق ة الترش ح ، اذ ج رت الع ادة ف ي الأنظم ة ذات الح زب                        
الم ادة  (الواحد أن یرشح الحزب رئیس الجمھوریة ویقدمھ للشعب للم صادقة عل ى ھ ذا الاختی ار       

   )76 من دستور 105المادة / 63 من دستور 39
الت صریح بالترش ح لرئاس ة الجمھوری ة بای داع      أما الدستور الحالي والذي یتبنى التعددیة فی تم      

 م  ن 157الم  ادة : ( طل  ب ت  سجیل ل  دى المجل  س الدس  توري مقاب  ل وص  ل مرفق  ا ب  الملف الت  الي   
 ):قانون الانتخابات

  وللتأكد من جنسیتھ الأصلیة : نسخة كاملة من شھادة میلاد المعني  -
رف بع  دم احت  راز یطل  ب ش  ھادة الجن  سیة الجزائری  ة الأص  لیة للمعن  ي م  ع ت  صریح بال  ش    -

 جنسیة أخرى 
  من شھادة السوابق العدلیة للمعني 3مستخرج رقم  -
 صورة شمسیة حدیثة للمعني  -
 شھادة الجنسیة الجزائریة لزوج المعني  -
 .شھادة طبیة للمعني مسلمة من أطباء محلفین  -
 بطاقة الناخب للمعني  -
 شھادة تثبت تأدیة الخدمة الوطنیة أو الاعفاء منھا  -
 عني بممتلكاتھ العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجھتصریح الم -
 1942 للمولود قبل أول یولیو سنة 1954 نوفمبر 1شھادة تثبت المشاركة في ثورة  -
 في أعم ال مناھ ضة   1942شھادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول یولیو      -

  1954لثورة أول نوفمبر سنة 
 ن ما یأتي تعھد كتابي یوقعھ المترشح یتضم -

o  عدم استعمال المكونات الأساسیةللھویة الوطنیة في أبعادھا الثلاثة 
o  الاسلام والعروبة والأمازیغیةلاغراض حزبیة 
o  الاسلامیة العربیة ، الآمازیغیة : ترقیة الھویة الوطنیة في أبعادھا الثلاثة 
o  وتجسیدھا 1954احترام مبادئ  أول نوفمبر  
o  المعمول بھا والالتزام بھا احترام الدستور والقوانین 
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o نبذ العنف كوسیلة للتعبیر ... 
o احترام الحریات الفردیة والجماعیة  وحقوق الانسان 
o  رفض الممارسات الاقطاعیة والجھویة والمحسوبیة 
o  توطید الوحدة الوطنیة 
o  الحفاظ على السیادة الوطنیة 
o  التمسك بالدیمقراطیة في اطار احترام القیم الوطنیة 
o تعددیة السیاسیة تبني ال 
o  احترام مبدأ التداول على السلطة عن طریق الاختیار الحر للشعب الجزائري 
o  الحفاظ على سلامة التراب الوطني 
o  احترام مبادئ الجمھوریة 

ان ھذه الشروط تبین ان الترش ح حك ر عل ى طبق ة  معین ة وخاص ة باض افة ش رط القائم ة  ال ذي             
  :خابات والتي تتضمن  من قانون الانت159تنص علیھ المادة 

 توقیع لاعضاء منتخب ین داخ ل المجل س ال شعبي البل دي أو ال ولائي أو البرلم اني                 600إما  -  
   ولایة على الأقل 25على الأقل وموزعة عبر 

 توقیع فردي عل ى الأق ل لن اخبین م سجلین ف ي القائم ة ، ویج ب               75000أو قائمة تتضمن     -
ان لایق   ل الع   دد الأدن   ى م   ن التوقیع   ات  ولای   ة عل   ى الأق   ل وینبغ   ي 25أن تجم   ع عب   ر 

   توقیع 1500المطلوبة في كل ولایة من الولایات المقصودة عن 
  : ویھدف ھذا الشرط الى 

  دراسة جدیة الترشح  -
أن یكون تمثیل المترشح وطنیا الا ان الفرق في عدد الموقعین بالنسبة لاعضاء المج الس                -

ن الن اخبین ، یؤك د م صداقیة التوقیع ات الأول ى           البلدیة أو الولائیة أوالوطنیة وبین الموقعی     
وقیاس ا  . لان ھؤلاء الأعضاء قد أختیروا مسبقا من ط رف ال شعب لتمثی ل ارادت ھ العام ة                  

  . على ھذه المادة ، یكون الاختیار غیر المباشر أكثر فعالیة من المباشر 
ب أن ی شابھوا    ورغم أن بعض ھذه الشروط تواف ق مب دأ أرس طو ال دیمقراطي ف ي أن الحك ام یج                    

  .المحكومین ، فإنھا في الحقیقة لازمة لاختیار أفضل ممثل للأمة 
  الانتخابات التشریعیة*

تختلف المنظومات في طریقة توزیع المقاعد، وعدد الأصوات الواجب الح صول علیھ ا،               
ق  د عرف  ت الدس  اتیر ف  ي بدای  ة الأم  ر منظوم  ة الاقت  راع الاغلب  ي ب  دور أو ب  دورین ول  م یظھ  ر     ف

 كم  ا اعتنق  ت بع  ض ال  دول الأنظم  ة     19ثی  ل الن  سبي إلا ف  ي ال  سنوات الأخی  رة م  ن الق  رن      التم
  1.المختلطة

  : الاقتراع الاغلبي*
یكون الاقتراع أغلبیا عندما یحصل المترشحون الذین نالوا أكبر عدد م ن الأص وات    

ق عل  ى المقاع  د البرلمانی  ة، وھ  ذه المنظوم  ة لا تحق  ق تمث  یلا ع  ادلا للأص  وات لأنھ  ا ت  سح   
على الاغلبی  ة إلا أن تمثیلھ  ا لا یتناس  ب م  ع  ت  ؤثرالأقلی  ات، ورغ  م أنھ  ا ف  ي بع  ض ال  دوائر  

                                                
93، ص  سابقدیفرجیھ ، المؤسسات السیاسیة و القاون الدستوري، مرجع.م  1  
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الاغلب ي  -توزیع أصوات الناخبین وقد تأخذ الدس اتیر ب الاقتراع الاغلب ي الب سیط أو المطل ق               
  یفوز فیھ المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات مھما كان ذلك العدد  :البسیط

یشترط فیھ الحصول على الاغلبیة المطلقة للأصوات وإلا تج ري دورة ثانی ة            : ینالاغلبي بدور -
  1".  اقتراعا إخفاقیا"تسمى

وتختلف النتائج في حالة الاختیار ب ین الاقت راع بإس م واح د أو بالقائم ة، ویك ون الاقت راع          
ا ی  صوت  فیك  ون عن  دمةباس  م واح  د عن  دما تنتخ  ب ال  دائرة مترش  حا واح  دا، أم  ا الاقت  راع بالقائم  

الناخبون على مجموعة من المترش حین ف ي دائ رة واح دة ویفت رض ھن ا أن تك ون ال دائرة كبی رة            
  .على العكس في النظام الأول یتجھ إلى اقتراع على الاسماء ولیس على البرنامج

  : باللائحة ھناك عدة احتمالاتعوفي الاقترا
  ء مترشحینر أو شطب أو إدخال اسمایلا یمكن التغی: اللائحة المغلقة-
إما ب شطب أس ماء م ن القائم ة أو تغیی ر الترتی ب أو حت ى بإدخ ال اس ماء            : امكانیة تغییر اللائحة  -

  2).التنویع(آخرى من اللائحة 
وھو ما قد یعدل من نتائج الاقتراع الاغلبي التي تتمی ز بع دم الم ساواة، وت ؤدي غالب ا إل ى بخ س                       

   3. التمثیل وخاصة في نظام الحزبین
  : نسبيالتمثیل ال

 إلا أن   4یضمن التمثیل النسبي الكامل غیر المطبق في أي مكان مساواة تام ة ف ي التمثی ل                 
  .توزیع البقایا یظھر لا مساواة حقیقیة على المستوى المحلي

ویتماشى التمثیل النسبي مع الاقتراع بالقائمة، وبالت الي یفت رض أن تك ون ال دوائر الانتخابی ة            
  . كبیرة

بمنظوم ة  ) 97/07( ویأخذ قانون الإنتخاب الجزائري      5بة بطرق مختلفة       وتحسب ھذه النس  
التمثیل النسبي عل ى القائم ة بحی ث ت وزع المقاع د ح سب ن سبة ع دد الأص وات الت ي تح صل                

  -102المادة –علیھ كل قائمة مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوى 
 ءالاقت ضا عن د  منھا المعامل الانتخابي ھو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنھا منقوص        

 عل ى الأق ل م ن الأص وات     %5 الق وائم الت ي ل م تح صل عل ى            االأصوات التي ح صلت علیھ      
عل ى ع دد المقاع د المطل وب       ) لأنھ ا لا تأخ ذ ف ي الح سبان عن د توزی ع المقاع د              (المعبر عنھ ا    

  .شغلھا
، أما الأصوات الباقیة الت ي ل م تف ز بمقاع د فإنھ ا تجم ع وترت ب ح سب أھمی ة ع دد الأص وات             

 الأكب ر  ح لق ائمتین أو أكث ر یم نح المقع د الأخی ر للمت ر ش        ةوفي حالة تساوي الأصوات بالنسب   
  .سنا

                                                
94ابق ، ص سموریس دیفرجیھ ، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري ،مرجع 1  

264أندریھ ھوریو ،مرجع سابق ، ص  2  
105ص  موریس دیفرجیھ ، نفس المرجع، 3  

105 صمرجع  ،ً الموریس دیفرجیھ ، نفس   4  
: ھناك عدة منظومات منھا   

حیث یقسم في كل دائرة العدد الاجمالي للأصوات  المعبرة على عدد النواب المفروض انتخابھم ، و یسمى الحاصل بالحاصل :منظومة الحاصل الانتخابي -
.حواصل انتخابیة :ت المعبرة الانتخابي ، و یكون عدد المرشحین بقدر ما یعد رقم الأصرا  

.منظومة العدد المتساوي التي یحدد فیھا القانون عدد الأصوات الضروریة كي یحق لقائمة ما بنائب -  
بع وھنا منظومة الحاصل الوطني التي تعني قسمة مجموع الأصوات المعبرة في جمیع دوائر البلد بمجموع النواب المترشحین و بعد تحدید الحاصل الوطني تت-

.نفس طریقة حساب العدد المتساوي   
96أنظر نفس المرجع ، ص 5  
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إن ھذه التقنیة نؤدي إلى لا مساواة ظاھرة في التمثیل فقد تخسر قائمة معینة نسبة معتب رة              
  .من الأصوات، وھو ما یجعل التمثیل النسبي بعیدا عن إعطاء صورة حقیقیة للرأي العام

لی ست أدوات س لبیة ت سجل ال رأي الع ام ب ل إنھ ا تعطی ھ ش كلا فھ ي                      "ةلمنظومات الانتخابی   فا
  1". أدوات تصویر وأدوات عرض

  .فھي تنقل تلك الانقسامات الحزبیة عن طریق الأصوات لتعرضھا : أدوات تصویر -
وھ  ي عملی  ة الانتق  ال م  ن المجتم  ع الم  دني إل  ى المجتم  ع ال  سیاسي بحی  ث      : أدوات ع  رض-

  الت  صویت تجع  ل2 كیمی  اء ش  دیدة التعقی  د ( ض تل  ك الأص  وات لتقنی  ات ح  سابیة معین  ة  تتع  ر
  3)یتغیر لصالح ھذا المترشح أو ذلك وھو ما یسمى بتوزین الانتخابات 

  :ومحاولات تشویھ نتیجة الانتخابات متعددة منھا
، والذي ی شكل    حیث تعتمد الدساتیر بالنسبة للمجالس الثانیة للبرلمان      : الاقتراع غیر المباشر  -

تشویھا للتمثیل من ناحیة أنھا لیست منتخبة مباشرة من طرف الشعب، كما أنھا ت ضمن تفوق ا     
  .لمناطق معینة

ق د ح اول    ) 97/07(تقسیم الدوائر غیر العادل بالنظر لسكانھا، ورغم أن قانون الانتخاب            -
ي البل دي و    تعدیل ھ ذا الت أثیر بالموازن ة ب ین ع دد ال سكان و ب ین أع ضاء المجل س ال شعب                     

تحقیق ھذا یبقى مستحیلا لأنھ إضافة إلى الھدف ال سیاسي          أن  إلا  ) 99-97المادة( الولائي
  :في تقسیم الدوائر فھناك ھدف تسھیل الحسابات وھو ما سنراه فیما یلي

   نسمة20000 إلى 10000 أعضاء بالنسبة للبلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین 09یحدد *
 ن سمة وف ي ھ ذا نج د أن البل دیات            10000یات التي یقل ع دد س كانھا ع ن          و سبعة أعضاء البلد   *

   عضو11: نسمة تحظى بـ50000 و20001التي یتراوح عدد سكانھا بین 
وھذا التباین یف سره ت سھیل الح سابات الریاض یة ول یس محاول ة إح داث م ساواة ف ي التمثی ل ب ین                

  .الدوائر 
عب بل إن ثلثي مجلس الأمة ینتخبون م ن ب ین وم ن         التمثیل المحلي للش  في  ولا تتوقف أھمیة ھذا     

  .طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي
ریمان در وھ و تق سیم      یكما اشتھرت طریقة أخرى من طرق التلاعب في تقسیم الدوائر تسمى الج           

  .الدوائر بشكل یسمح للفئة الحاكمة بالحفاظ على الاغلبیات
 كوس  یلة لتعبی  ر ال  شعب ع  ن س  یادتھ لأن س  لوك الن  اخبین    تى الانتخاب  ات  ؤثر ھ  ذه التقنی  ات عل    

 الناخ ب عل ى ح زب لا ی ستطیع الح صول عل ى مقاع د        ، إن ت صویت  4انعكاس للنظام الانتخ ابي     
برلمانیة یجعلھ ینسحب لفائدة حزب أخر یستطیع تمثیلھ، فالمنظومة الاغلبیة لا تسمح بعدد كبی ر       

 و ال  ذي یح  صل فی  ھ الح  زب مھم  ا كان  ت الأص  وات المح  صل  (للأح  زاب، أم  ا التمثی  ل الن  سبي 
فی  سمح بظھ  ور أح  زاب متنوع  ة كبی  رة وص  غیرة، وی  نعكس ھ  ذا    ) علیھ  ا عل  ى مقاع  د برلمانی  ة 

  .التنوع على طرق ممارسة السلطة وھو ما سنراه في الفرع الثاني
  الأحزاب والمعارضة: الفرع الثاني

رة النزیھة و التناف سیة وتعن ي ھ ذه الاخی رة     ق الانتخابات الحییمارس الشعب سیادتھ عن طر 
  :تعدد الآراء وھو ما یفترض وجود تعددیة سیاسیة وھو مبدأ دیمقراطي یعرف بالمعاییر التالیة

                                                
100دوفرجیھ ،المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري،مرجع سابق، ص .م 1  

231سابق ، ص  میشال میاي ،مرجع 2  
88موریس دیفرجیھ ، نفس المرجع ، ص  3  

108 المرجع ،صنفسموریس دیفرجیھ ، 4  
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  .تعدد الاحزاب السیاسیة و تداول السلطة بینھا •
 أن یكون القرار السیاسي ثمرة تفاعل بین كل القوى السیاسیة المعنیة  •
 وى المساواة بین ھذه الق •
 1إحترام مبدأ الاغلبیة كأسلوب لاتخاذ ھذا القرار •

وھن  اك م  ن ی  رى ب  أن وج  ود الأح  زاب م  شوه للدیمقراطی  ة لأنھ  ا ت  شكل وس  یطا خط  را ب  ین     
 فھ  ي تف  رض عل  ى الن  اخبین مرش  حیھا فاختی  ار الحكوم  ة محك  وم ب  إرادة    2الممثل  ین و الن  اخبین 

  .الاحزاب ومن تقدمھ للترشح
 باتجاه معین وقد تؤدي إلى تشتیتھ، و بالتالي ظھ ور كت ل برلمانی ة    كما أنھا توجھ الرأي العام  

  .لأحزاب مختلفة وھذا ما یسمح بتكوین أغلبیة وأقلیة وھو ما نعرفھ بحكم الأغلبیة 
  :ولكنھا تعتبر دستوریا حریة سیاسیة مستقلة تضمن باقي الحریات العامة من حیث أنھا 

  عامتكشف عن إساءات السلطة وتنشرھا للرأي ال -
 المعارضة: تنظم الأفكار السیاسیة المختلفة -
 .أحزاب منظمة تعني برلمانا أكثر نشاطا:  الأحزاب عامل منشط للحیاة السیاسیة -
  ھي عامل خلق الرأي العام من حیث تنظیم ارادة الشعب - 

من حیث وجود الأحزاب في الحك م وف ي المعارض ة ،     : وفیما یلي سندرس مبدأ التعددیة أولا     
  .یث وجود الأغلبیة ثانیاومن  ح

  :  الأحزاب في الحكم والمعارضة -1
إن ما یجم ع الأح زاب ھ و أنھ ا تتن افس م ن أج ل الوص ول لل سلطة بحی ث ت رى الحكوم ة                

 3.كسلطة وحیدة بسیطة و منشئة فالكل یطمح إذن لتقویتھا لأنھم سیصلون یوما الیھا 
م  د حزب  ا وحی  دا حاكم  ا وھ  ي   ولی  ست ك  ل الأنظم  ة تأخ  ذ بتع  دد الأح  زاب فھن  اك م  ن یعت     

 ، وھناك م ن  1988 حتى 1963الأنظمة الشمولیة كالنظام  الذي كان قائما في الجزائر  منذ           
یعتمد نظام ثنائیة الحزب أو التعددیة، ولكن  عدد الأحزاب لا یخضع لقاعدة دس توریة معین ة            

ة لمنظوم ة الاقت راع   بل إلى النظام السیاسي في حد ذاتھ فثنائیة الحزب في بریطانیا ھي نتیج    
الأغلبي التي فرضت على الاتجاھات المتقاربة الانضمام تحت لواء حزب واحد، إلا أن ھ ذا        

  4لم یمنع ظھور أحزاب أخرى، لكن دون فعالیة في الحیاة السیاسیة أو أنھا تختفي تدریجیا 
لأص وات الت ي   أما المنظومة  النسبیة التي تقضي بتمثیل المترشح أو القائمة مھم ا ك ان ع دد ا    

حصل علیھا، فھي تسمح بظھور عدة أحزاب ف ي الحی اة ال سیاسیة ، ومھم ا كان ت أقلی ة فھ ي                  
  .تبقى لأنھا تحظى دوما بمقاعد 

الأغلبی  ة والمعارض  ة  : وی  شكل الف  رق ف  ي ع  دد  المقاع  د الت  ي تح  صل علیھ  ا الأح  زاب       
ما تك  ون ف  ي ویختل  ف ت  سییر ھ  ذه الأح  زاب عن  دما تك  ون ف  ي الحك  م ع  ن طریق  ة عملھ  ا عن  د  

  :المعارضة وھو ما سندرسھ فیما یلي 
  
  
   

                                                
135-117،ص2000دیوان المطبوعات الجامعیة ، القاھرة ، )دراسة تحلیلیة مقارنة (سیة و الحریات العامةحسن البدراوي ، الأحزاب السیا 1  

231میشال  میاي ، مرجع سابق، ص  2  
3 Tocqueville , op cit , page 386/447 
4Maurice Duverger , les parties politiques , Armand Colin , France, 1976, page 247/257  
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  : الأحزاب في الحكم 
تعبر الأحزاب عن الارادة ال شعبیة ف ي البرلم ان ولا  ی شترط أن تعت رف بھ ا الدس اتیر لأنھ ا                 

الحری ة  : حق سیاسي لا تنشئھ القوانین  بل تضمن ممارستھ في شروط قانونی ة معین ة أھمھ ا               
  .والمساواة 

 بین الأحزاب الكبیرة والصغیرة في الدعای ة والحم لات الانتخابی ة ، ت نص الم ادة          المساواة* 
 الجزائ ري ب أن تك ون م دد الح صص الممنوح ة مت ساویة         97/07 من قانون الانتخابات     175

ب  ین  ك  ل مترش  ح وآخ  ر للانتخاب  ات الرئاس  یة، وتختل  ف بالن  سبة للانتخاب  ات الت  شریعیة تبع  ا   
  . یرشحھم حزب سیاسي أو مجموعة أحزاب سیاسیةلأھمیة عدد المترشحین الذین

  .وتحقق المساواة القانونیة حتى بین مرشحي الحزب وبین المترشحین المستقلین 
 عل ى أن ھ یمك ن تموی ل     185كما تتحقق بالنسبة لمصاریف الحملة الانتخابیة فتنص المادة        

صاف ، كم ا أن تحدی د       الحملات الانتخابیة بمساعدة محتملة من الدول ة تق دم عل ى أس اس الان               
 ملی ون  20 ملیون دین ار ف ي ال دور الأول ، و           15(مصاریف الحملة في الانتخابات الرئاسیة      

دینار في الدور الثاني ، أما بالنسبة للانتخابات الت شریعیة ف إن نفق ات الحمل ة لا تتج اوز لك ل                     
یھ دف  ) نون من نف س الق ا     189المادة  (قائمة  حدا أقصاه مائة وخمسون ألف عن كل مترشح           

  .إلى تحقیق المساواة من حیث التنافس للوصول للسلطة بین الأغنیاء والفقراء 
ودور الأحزاب ھو ترجمة الرأي العام إلى برنامج سیاس ي ، واخ تلاف الب رامج لا یعن ي                     

الاخ  تلاف ح  ول المب  دأ الحك  ومي ب  ل یمث  ل تباین  ا ف  ي وجھ  ة النظ  ر ح  ول الطریق  ة الأف  ضل     
لك فإنھا تقوم بثلاث أدوار أساسیة ف ي عملھ ا كوس یطة ب ین الم واطنین                لتسییر الحكومة ، ولذ   

  :والسلطة
 تك   وین ال   رأي الع   ام ع   ن طری   ق الاجتماع   ات  والمظ   اھرات والن   شرات  وال   صحف          -

  .والاذاعات 
  . اختیار  المرشحین  للانتخابات -
ك  ن ت  أثیر  ول1 مراقب  ة الن  واب م  ن أج  ل ابق  ائھم  من  ضبطین تج  اه الح  زب أي تج  اه البرن  امج-

الحزب في العمل الحكومي یختلف حسب المقاعد التي یحصل علیھا والنظام ال ذي یتبع ھ ف ي          
  .التصویت 

وتسمح الثنائی ة الحزبی ة ف ي بریطانی ا والولای ات المتح دة الأمریكی ة بوج ود ف صل واض ح                  * 
ب  ین ح  زب ح  اكم وح  زب مع  ارض، وبف  ضل  الت  صویت المقی  د  ف  ي النظ  ام البریط  اني ف  إن    

یحكم فعلیا وبالتالي یتحقق مبدأ س یادة  ال شعب فعن د اختی ار الن واب ب سبب برن امجھم          الحزب  
  .الحزبي فإن الناخبین یضمنون تطبیقھ 

أما نظام  الت صویت الح ر ف ي النظ ام الأمریك ي لا ی سمح بتطبی ق كام ل وأكی د  للبرن امج                           
 ال سیاسي ال ذي   لأنھ  لا یحقق حكما فعلیا للحزب ، وقد یصوت  النواب ضد م شروع ح زبھم           

  .انتخبوا لتطبیقھ وھذا ما قد یعرض الرأي العام للتشویھ 
تعمل الأحزاب الحاكمة على المحافظة على السلطة وذلك بتحقیقھا لرغبات ال شعب وھ ذا م ا        
قد یكون في غیر مصلحة الشعب ، إذ أنھا تحقق كل ما یری ده الن اخبون حت ى ولوك ان خاطئ ا            

                                                
246، ص مرجع سابقندریھ ھوریو ، أ 1  
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الح  اكم لا یعم  ل لفائ  دة الدول  ة، ب  ل لاع  ادة انتخاب  ھ ، فیحق  ق وكم  ا ی  ذكر توكفی  ل ب  أن ال  رئیس 
  1نزوات الشعب بدل محاربتھا 

  :  الأحزاب في المعارضة -
نظرا لخصوصیة كل فرد ، فإنھ یرى بصعوبة فوائد القوانین التي تحرم ھ م ن أش یاء كثی رة،                   

ون اتجاھ  ات  وبالت  الي  تتك   2ولا یتقب  ل الحكوم  ة كحكوم  ة جی  دة إلا إذا حقق  ت ل  ھ م  صالحھ     
مختلف  ة تجم  ع غالب  ا ح  ول اتج  اه  ح  اكم وآخ  ر مع  ارض وتعتب  ر المعارض  ة ج  زءا م  ن الآل  ة   

  .3السیاسیة فھي قوة سیاسیة شرعیة تسمح للأقلیة بالتصرف دستوریا 
وت  تلخص أھمیتھ  ا ف  ي ای  صال رد فع  ل ال  رأي الع  ام لل  سلطة وبالت  الي فھ  ي تراقبھ  ا فالأغلبی  ة 

ت  سمح بوج  ود سیاس  ة تب  ادل دون قط  ع اس  تمراریة الحی  اة    فھ  ي 4تحك  م والمعارض  ة تراق  ب 
  : السیاسیة وذلك بما یلي 

  . تصحح عنف النتائج الانتخابیة فالمعارضة  تسمح ببقاء الاتجاھات المقصیة -
 5)الرقابة و التنشئة (وجودھا یضمن استمرار الحكومة  -

  .السلطة ، فیما بعد فھي اذن تساھم في تنشئة سیاسیین  محنكین یمكنھم مراقبة وممارسة 
وإذا كان  ت الأنظم  ة الكلی  ة تق  صي نھائی  ا المعارض  ة ، ف  إن وج  ود مب  دأ تع  دد الأح  زاب یعن  ي  
صراحة الاعتراف بالمعارضة التي تعتبر حقا دستوریا ، ولك ن ھن اك م ن ی رى فیھ ا عرقل ة                    

  .للحكومة في ممارسة مھامھا 
حكوم  ة وذل  ك بای  صال ان  شغالات إلا أن ھ  ذا ال  رأي م  ردود لأنھ  ا ت  ساھم ف  ي مراقب  ة عم  ل ال 

الشعب للسلطة وأعمال ھذه الأخی رة لل شعب ، إنھ ا ت نظم ص فوف الن اخبین وتن شئھم سیاس یا                     
  .لتكوین حكومة  أفضل 

  .ومن خلال ھذا الانقسام بین الأحزاب والمعارضة ینتج حكم الأغلبیة 
  :  حكم الأغلبیة -2 

 وھ و م ا یؤك ده       6حی ث الح اكم والھ دف        تتمیز السلطة في الدیمقراطیات بع دم ثباتھ ا م ن           
  .عدم ثبات القوانین  وتغیر الأغلبیات 

وی  رتبط مب  دأ س  یادة ال  شعب بمب  دأ الأغلبی  ة وھ  ذا  لاس  تحالة اجم  اع ك  ل الم  واطنین عل  ى   
قانون معین وحكوم ة معین ة ، ف الإرادة العام ة تع رف أی ضا عل ى أس اس أنھ ا ارادة الأغلبی ة                      

لیس ارادة الجمیع، إن ھذه الحقیقة ھي الت ي تجع ل الأغلبی ة    التي تكون دائما على صواب ، و     
   7تتغیر ، والذي یتغیر في الحقیقة ھومصالح الأمة 

  .وفیما یلي سنحاول أولا تعریف الارادة العامة ثم تفسیر وجود حكم الأغلبیة 
  : الارادة العامة 

لأخی  رة  ھ  ي الت  ي ھ  ذه ا: 8یع  رف ك  اري دوم  ا لب  رغ  الارادة العام  ة بأنھ  ا حك  م الأغلبی  ة 
  .ترى عدل ومنطقیة الأشیاء

                                                
1 Tocqueville , op cit , page 148 
2 J J Rousseau , op cit , page 75 
3 Burdeau , op cit , page 257/258 
4 J Gicquel  , op cit , page 183 
5 Burdeau , op cit , page 262 
6 Tocqueville , op cit , page 298 
7 Burdeau , op cit , page 262 
8 Carré de Malberg , op cit , page 155 
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أم  ا دیج  ي فی  تكلم ع  ن الارادة الوطنی  ة وھ  ي ارادة ك  ل أف  راد الأم  ة عن  دما یفك  رون بطریق  ة    
 ، إلا أنھ یرى أن البح ث ع ن ھ ذه الارادة ی ؤدي إل ى دراس ة غی ر علمی ة ، وبالت الي                          1واحدة  

   .2فإن ارادة الأمة ھي ارادة الأغلبیة 
ى في الارادة العامة إلا تعریفا للعقل والحریة ، ولذلك فھي دائم ا عل ى ح ق              أما روسو فلا یر   

  .لأنھا منطقیة وعقلانیة 
وعن  دما تك  ون الارادة عام  ة لا ت  شترط أن تك  ون الأص  وات متماثل  ة  ب  ل عمومیتھ  ا تعن  ي أن  

   3تحسب كل الأصوات ، واقصاء بعض منھا  یقصي ھذا العموم 
  : ومن ھنا تنتج حالتان 

  .كانت عامة فھي ممارسة للسیادة وبالتالي فإنھا تنشئ القانون  إذا -
  4 إذا لم تكن كذلك ، فھي تصرف حكومي لا یعد و أن یكون قرارا أو أمرا أو مرسوما -

والارادة العامة تكون دائما صحیحة وتھ دف لل صالح الع ام، ولك ن إذا تغل ب رأي جماع ة م ا               
یھ لھ   ا ق   د ت   سببھ الأح   زاب أو الجماع   ات  فإنن   ا لا یمك   ن أن نعتبرھ   ا ك   ذلك ب   ل ھ   ي ت   شو  

  .لیحترمھا جمیع الأفراد ) الشعب(ولذلك یجب أن تصدر من الجماعة  5الضاغطة
وھو م ا یجعلھ ا مرتبط ة ب المجتمع ، فلك ل ش عب ارادت ھ الخاص ة الت ي تحكمھ ا مجموع ة               

  6... مبادئ الدین ، العادات 
ان ھ یف سر      مع الأغلبیة الا   دم بوجود مجموعة ترفض التصویت    طولكن نظریة روسو تص   

وجودھا بانھا مخطئة في فھمھا ، فعند عرض القانون على الشعب لایعني قبولھ أو رف ضھ ، ب ل                
تع  رف جی  دا لا الاستف  سار ح  ول م  دى موافقت  ھ ل  لارادة العام  ة ووج  ود أقلی  ة راف  ضة یعن  ي انھ  ا  

  .7الارادة العامة 
الف ، ولكن لتحق ق الحری ة  یج ب ان ی سود           وبالتالي فانھ لكل فرد الحق في ان یكون لھ راي مخ          

وبالت الي ف الأفراد مجب رون عل ى الخ ضوع ل لارادة العام ة ویعن ي ھ ذا أن ت صبح                     >> العقل  <<
  .8القوة قانونیة بل ان یصبح للقانون قوة التطبیق

   تفسیر وجود حكم الأغلبیة -
ی  ة وھ  ذا یح  دث باس  قاط بجم  ع ال  سیادات الفرد) الارادة العام  ة ( تتك  ون ال  سیادة الكلی  ة م  ن << 

 وی  تكلم ھن  ا ب  وردو ع  ن الأقلی  ة الت  ي لایؤخ  ذ بھ  ا بع  ین الاعتب  ار ، وتحك  م  9>>بع  ض الری  شات 
  .10الأغلبیة لانھا قد وجدت الحقیقة 

و للحفاظ على السلم فإن قانون الأغلبیة یخضع لعدة ضوابط أساسھا عقد بین الأغلبیة والأقلی ة ،        
 فھ  دف الاج  راء البرلم اني ھ  و اح داث التواف  ق ب  ین   11ولات احت رام رأیھ  ا وم شاركتھا ف  ي الم دا   

  .الأغلبیة والمعارضة فھذه الأخیرة لاتكون دائما ضد السلطة 

                                                
1 Duguit , op cit , page 13 
2 Ibid, page 14 
3 J J Rousseau , op cit , page62 
4 Ibid, page 62 
5 Ibid , page 199 
6 Ibid, page 203 
7 Ibid , page 128 
8 Ibid, page 195 
9 Burdeau, Opcit,page48 
10 Ibid, page 66 
11 Ibid, page 256/261 
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 نتیج ة ل ذلك ،   إلاوالأغلبیة تكون دائما على حق فھ ي لا ت سمح بالع شوائیة ، ولی ست المعارض ة       
  1ود أخرى وھذا ما یجعلھا سلطة غیر دائمة  تحقق توازنا مؤقتا تعیش وتنحل لتع

 حكم الأغلبیة ھو ضرورة لتحقیق الاستقرار السیاسي ، وذلك لاستحالة وجود حكوم ة              إن
 وك  ل 2 الح  رب أو الح  ل إل  ى ت  صل إم  امختلط  ة حقیقی  ة ، وف  ي حال  ة وجودھ  ا ، ف  ان الحكوم  ة   

  . من خلال آلیات الانتخاب والاستفتاء رما یظھالدیمقراطیات تتبنى حكم الأغلبیة وھو 
  

  الرقابة: الث المطلب الث
تك  ون الدول  ة دیمقراطی  ة اذا ك  ان فیھ  ا الق  انون واح  دا بالن  سبة للجمی  ع ، واذا ك  ان الاش  تراك ف  ي  

  3شؤون الدولة أیضا بالتساوي وفي الحكم     
فتتحقق الدیمقراطیة عندما تسود المساواة القانونی ة ب ین الأف راد ، وتك ون الفرص ة نف سھا                  

سییر شؤون السلطة ، ولكن ماھي ضمانة تحقیق ھذه المساواة         بالنسبة للجمیع في المشاركة في ت     
  أمام القانون ؟ ومالذي یضمن عدم تعسف الحكومة في استعمال السلطة ؟

  ان عملیة الرقابة ھي ضمانة عدم استغلال السلطة وتحقیق المساواة أمام القانون 
  القانونیة والشعبیة : وفیما یلي سندرس ھذه الآلیة في شقیھا 

لفرع الأول سندرس خ ضوع الدول ة للق انون ع ن طری ق الق ضاء ، ورقاب ة م دى دس توریة           ففي ا 
أم  ا الف  رع الث  اني ف  سندرس الرقاب  ة ال  شعبیة والت  ي تحق  ق     .... الق  وانین والت  صرفات الحكومی  ة  

مباش  رة ف  ي المج  الس المحلی  ة ورقاب  ة ت  سییر الانتخاب  ات ، وبطریق  ة غی  ر مباش  رة ف  ي البرلم  ان 
  بمراقبة الحكومة 

  :خضوع الدولة للقانون : الفرع الأول 
  :ان السیادة  یحدھا القانون من حیث المبدأ والتصرفات 

فمن حیث المبدأ یخضع كل الشعب للقانون ال ذي ین شئھ بنف سھ ، وم ن یعت دي علی ھ یعتب ر              
خارج  ا ع  ن الجماع  ة وتج  ب معاقبت  ھ ، والق  ضاء ھ  و الھیئ  ة الت  ي تف  صل ف  ي م  ن یعت  دي عل  ى      

  . القانون
تصرفات الحكومة فتحكمھا قوانین س امیة ت سمى بالدس تور ی ضعھا المؤس س وھ و ال شعب ،             أما  

ولكنھا لاتخضع في غالبیة تصرفاتھا لرقابة القضاء لأنھا تعود لاعمال السیادة ، وبالتالي خلق ت               
آلی ة جدی  دة ت  سمى بالرقاب  ة عل  ى دس  توریة الق وانین والت  صرفات الحكومی  ة وتعن  ي دراس  ة م  دى   

  مال الحكومیة بصفة عامة لمواد الدستور شكلا وموضوعا مطابقة الأع
  رقابة القضاء والرقابة على دستوریة القوانین : وفیما یلي سنحاول دراستھا في جزئین 

  : رقابة القضاء  -1
ی  ضمن مب  دأ الف  صل ب  ین ال  سلطات ممارس  ة ال  شعب ل  سیادتھ م  ن خ  لال الف  صل ب  ین ال  سلطة 

عتھا للشعب ،یمارسھا ع ن طری ق ممثلی ھ ال ذین یراقب ون             التنفیذیة والتشریعیة التي تعود بطبی    
م  دى احت  رام المنف  ذین ل  لارادة العام  ة ، كم  ا ی  نص عل  ى اس  تقلالیة الق  ضاء ع  ن الھیئت  ین           

 :السیاسیتین ، ویتمثل دوره في 

                                                
1 Ibid, page 257/259 
2 Tocqueville,op cit, page 289 

18جان توشار ، مرجع سابق، ص  3  
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وھ  ي وظیف  ة ذات ط  ابع سیاس  ي  : تنظ  یم الخلاف  ات القانونی  ة ومعاقب  ة المخالف  ات    -
   تھدف الى المحافظة على الحریات

  1تطبیق مبدأ المشروعیة ، وھي مراقبة تصرفات الحكام ومدى مطابقتھا للقوانین -
وتعود  سلطة  القضاء الى  الشعب  ولذلك فان الأحكام  تصدر باسمھ وھ و م اتنص علی ھ الم ادة       

  >> یصدر القضاء أحكامھ باسم الشعب <<  من الدستور الحالي 141
 الت  ي ت  نص أی  ضا عل  ى ان الق  ضاء   76س  تور  م  ن د167 والم  ادة 63 م  ن دس  تور  60والم  ادة 

  . یصدر أحكامھ باسم الشعب
فطبق  ا لمب  دأ س  یادة ال  شعب لایخ  ضع ھ  ذا الأخی  ر الا لنف  سھ ع  ن طری  ق الق  وانین الت  ي ی  شرعھا     
ممثلوه ، وفي حالة اعت داء أح دھم ف ان الجماع ة وح دھا لھ ا الح ق ف ي محاكمت ھ وھ و م ایقوم ب ھ                      

  .القاضي باسمھا 
یة تنافي السیادة  الشعبیة مع التعدي على مبدأ الح ق ف ي الحی اة والح ق                 یفسر روسو إشكال  

في التنقل بان كل فرد لھ الح ق ف ي ان یخ اطر بحیات ھ للحف اظ علیھ ا ، والعق د الاجتم اعي یھ دف              
  .للحفاظ على المتقاعدین ، والوسائل المساعدة في ھذا لا  تخلو من المخاطر 

ھ  دف ، فلك  ي لا نك  ون ض  حیة لقات  ل نقب  ل تطبی  ق  وعقوب  ة الإع  دام للمج  رمین لھ  ا نف  س ال
الحكم علینا إذا اصبحنا كذلك ، وكما ان ك ل م ن یعت دي عل ى الق انون الاجتم اعي یعتب ر متم ردا                        

ومقاض اتھ  . وخائنا للوطن ، ویتوقف عن كونھ فردا منھ ،وتجوز محاربتھ لانھ یھدد كیان الدولة     
  .نفیھ إذا خالف العقد ، أوقتلھ باعتباره عدوا عاما ھي الدلیل والإعلان على اعتدائھ فإما أن یتم 

إلا أن ك ون محاكم ة المج رم ت صرفا فردی ا فإن ھ لا یع ود لل شعب ال ذي لایق وم بت صرفات            
خاصة نظرا لطبیع ة ارادت ھ العام ة ، وھ و مایجعل ھ حق ا یمك ن تفوی ضھ لا ممارس تھ م ن ط رف                     

  2صاحب السیادة 
 یع  ود لل  شعب یج  ب ان تح  ضى ب  ضمانات ان ممارس ة ھیئ  ة مخت  صة لح  ق الق  ضاء ال ذي  

عل    ى الم    ستوى ال    وطني والع    ضوي ، أھمھ    ا ان لاتعتب    ر  عم    لا حكومی    ا ، فتح    ضى إذن     
  .بالاستقلالیة

ال  سلطة الق  ضائیة م  ستقلة   << :  م  ن الدس  تور الح  الي   138وھ  و م  اتنص علی  ھ الم  ادة    
می ھ ، لان اوام ره   فالدستور یقضي بان القاضي یتبع الق انون ویح       >> وتمارس في اطار القانون     

  : تسري على الجمیع بما فیھم السلطة التشریعیة والتنفیذیة ذلك ان 
  القاضي یحكم في حالة الاعتداء على قانون فیفرض تطبیقھ  -
 فم ا یج ب تطبیق ھ ل یس أوام ر الق ضاء             3أو ان تكون حالة خاصة فیفرض تحقیقھ ا          -

، وبالت الي   ) لإنفرادی ة   الت صرفات ا  ( بل القوانین أو الحالات الخاصة الناتجة عن ھ         
 .لانكون امام تعد على سلطة المشرعین أو المنفذین 

الا ان الاستقلال العضوي للقضاة لایكفي ، بل یجب أن نثب ت ان ھن اك وظیف ة ق ضائیة منف صلة                      
عن الھیئة التشریعیة  والتنفیذیة ، وھذا مایتحقق مثلا في النظام القضائي الأمریكي الذي یق ضي                

 حی  ث 78نتخ  ب ولا یعن  ي عك  س م  اینص علی  ھ الدس  تور الجزائ  ري ف  ي الم  ادة    ب  ان القاض  ي  ی

                                                
142م دفرجیھ ، مرجع سابق ، ص  1  

2 J J Rousseau , op cit , page 69 
3 L Duguit, op cit , page 688 
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یختص رئیس الجمھوریة بتعیین القضاة ، كما انھم مسؤولون أمام المجلس الأعل ى للق ضاء ع ن              
  )154المادة (والذي یرأسھ رئیس الجمھوریة ) 149المادة ( كیفیة قیامھم بمھامھم 

  :  الھیئة التنفیذیة لان فالھیئة القضائیة غیر مستقلة تماما عن
  الحكومة ھي التي تعین القضاة  -
 الحكومة ھي التي تضمن السیر الحسن للقضاء كأي جھاز اداري لھا  -
  . ممثل القضاء من السلطة التنفیذیة -

  اما المبدأ الثاني الذي یقوم علیھ القضاء ھو الحریة والمساواة في التقاضي 
  : ویتمثل مبدأ الحریة في التقاضي في 

  ان یكون لكل فرد الحق في اللجوء الى القاضي  -
 ان یكون على القاضي الحكم حتى بغیاب النص  -
 الحق في السیر الحسن للعدالة  -
 1الحق في قاض مستقل  -

الا ان العمل القضائي تق ع علی ھ ع دة اس تثناءات لایمك ن فیھ ا للقاض ي ان ی رفض تطبی ق           
: ول  و ك  ان ذل  ك فان  ھ غی  ر مخ  تص بھ  ا      الق  انون فھ  و لایحك  م الا اذا طل  ب من  ھ ذل  ك ، وحت  ى      

  الاستثناءات الواردة على الرقابة القضائیة 
لایخ  تص القاض  ي ب  النظر ف  ي الت  صرفات الحكومی  ة الت  ي تعتب  ر أعم  الا س  یادیة أو الت  ي   

  .تكون نتیجة ظروف استثنائیة ، ھذا بالنسبة لاختصاصھ 
رئ یس الجمھوری ة وال ذي یق ع عل ى          أما بالنسبة لاحكامھ وأوامره  ، فان حق العفو الذي یمارسھ            

تلك الأحكام یعد استثناء في عدم تطبیقھا ، وھو من الحق وق  ال سامیة الت ي یتمت ع بھ ا ف ي النظ ام           
  والتي تجعل منھ القاضي الأول للبلاد )  من الدستور الحالي 77المادة ( الدستوري الجزائري 

  أعمال السیادة والحالات الاستثنائیة * 
روعیة برقابة القضاء على الأعمال الحكومیة والاداریة ومدى مطابقتھ ا          یعرف مبدأ المش  

  2للقانون
فالأعمال الحكومیة تتب ع الق انون ال ذي یتب ع          : وھو مایعني ان التصرفات الحكومیة تتدرج     

بدوره الدستور  وتتم ھذه الرقابة عن طریق دع وى ال دفع والت ي تق ضي بال دفع بع دم م شروعیة                      
 یطب  ق علی ھ أو ب  دعوى مباش رة  ض  د المرس وم غی  ر الم شروع والت  ي     المرس وم الحك  ومي ال ذي  

  .تطالب بالغائھ 
الع  ادي والإداري وھ  ذا  : وھ  و مایجع  ل الكثی  ر م  ن الدس  اتیر تأخ  ذ بازدواجی  ة الق  ضاء          

لتسھیل اجراءات التقاضي ولخصوصیة المنازعات الإداری ة وھ و مایأخ ذ ب ھ النظ ام الجزائ ري             
  .3ه الازدواجیة تضعف من استقلالیة القضاء ازاء الحكام الا ان ھناك من یرى بان ھذ

ولك  ن لی  ست  ك  ل الت  صرفات  الحكومی  ة تخ  ضع للرقاب  ة الق  ضائیة والت  ي توص  ف بانھ  ا    
أعمال سیادة  لایمكن للقاضي النظر ف ي م دى م شروعیتھا ، وبالت الي فھ ي تخ ضع لرقاب ة ھیئ ة                    

  .أخرى 

                                                
1 F Luchaire , op cit , page 344 
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 م ن دس توره الح الي وھ و         16ة في المادة    احدث النظام الفرنسي حالة الظروف الاستثنائی     
ما اخذ بھ المؤسس الجزائري ، وھ ذه الظ روف تخ ول ل رئیس الجمھوری ة أن یتخ ذ الإج راءات                      
الإستثنائیة التي تستوجبھا المحافظة على استقلال الأمة والمؤس سات الدس توریة ف ي الجمھوری ة      

  ) .93المادة (
وف ي   ) 96الم ادة  ( ر م دة حال ة الح رب    كما یتولى جمیع ال سلطات ویق ف العم ل بالدس تو       

  .ھذه الحالة لایمكن القضاء بعدم مشروعیة ھذه الأعمال لانھا تخضع لمعیار الضرورة 
ان كثرة العقوبات دلیل على ضعف أولا مبالاة  الحكوم ة ف لا یوج د اب دا           <<  : حق العفو 

ت ف رد الا اذا ك ان م ن    فرد س يء لایمك ن إعادت ھ ال ى ال صواب ، كم ا أنن الا یمكنن ا الحك م   بم و           
  "1المستحیل ابقاءه دون خطر على المجتمع

وحق العفو على مجرم نص القانون على عقوبتھ وحكم القاضي بذلك لایع ود الا لم ن ھ و     
  .اسمى من القاضي والقانون وھو صاحب السیادة 

 م ن الدس تور  الفرن سي        17الم ادة   ( ویعود ھذا الحق في غالب الأمر لرئیس الجمھوری ة          
 الجزائ ري الت ي ت نص عل ى ان رئ یس الجمھوری ة یم ارس                63 م ن دس تور      46 الم ادة    –لحالي  ا

   من الدستور الجزائري الحالي 77 المادة -حق العفو بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء
وسبب احتكار رئیس الجمھوریة لھ ذا الح ق یع ود ال ى فك رة روس و ف ي ان ص احب ال سیادة ھ و            

 ال  ذي اجمع  ت الأغلبی  ة عل  ى  2رئ  یس الجمھوری  ة ھ  و ممث  ل ال  شعب   ال  ذي ل  ھ الح  ق ف  ي ذل  ك و  
اختی   اره ممثلھ   ا دون س   واه ، فتمثیل   ھ أق   وى م   ن تمثی   ل البرلم   انیین ال   ذي یتج   زأ ب   ین ال   دوائر  

  .الانتخابیة 
  .د فیما بعھالا ان ممارستھ لھذا الحق تخلو من الضمانات وھو ما سنحلل

  : الرقابة على دستوریة القوانین -2
الحری  ات الأساس  یة وحق  وق  الان  سان  <<  على  ان32لدس  تور الح  الي ف  ي الم  ادة  ی  نص ا

الا ان ھ  ذه الم  ادة تعط  ي ض  مانات سیاس  یة لایع  ود فیھ  ا الح  ق لأح  د ،  >> والم  واطن م  ضمونة 
 ولك ن  3والقضاء وحده ھو الذي یجعلھا شخصیة فیطبق القانون على كل حال ة ی تم فیھ ا مخالفت ھ                

  .ضاء بنظر جمیع النزاعات كما سبق وذكرنا لایختص الق
وقد ظھر مبدأ جدید بظھور الدساتیر المكتوبة وھو الرقابة على دستوریة القوانین ویعن ي           
دراسة مدى مطابقة القوانین والتصرفات الحكومیة للدستور كقانون أس مى لل بلاد ، لدراس ة ھ ذا                

  .بة المبدأ سنحلل أولا سبب كتابة الدستور وسموه ثم نتناول طرق ھذه الرقا
  مبدأ سمو الدستور  -

عن الن زاع ال سیاسي لان مواض یعھ لاتن اقش          )الدولة  ( یقصي الدستور القضیة الدستوریة   
 فھو قانون سامي وصیاغتھ ھي عم ل س یادة یع ود لل شعب ول ذا یج ب ف صل ال سلطة                      4.كالقوانین

   .5المؤسسة عن السلطة المؤسسة
ت الدول ة والحری ات الت ي تعتب ر س ببا       تنظ یم س لطا   : ویعود سبب س موه للمواض یع الت ي یحتویھ ا         

لكتابت  ھ فاف  ضل ض  مانة للحری  ات ھ  ي وج  ود دس  تور مكت  وب بقواع  د ملزم  ة ی  ضمن الحری  ات     

                                                
1 J J Rousseau , op cit , page 69 
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 فھدفھ ھو المحافظة على الحقوق الطبیعیة للانسان التي لاین شئھا ب ل       1ویعاقب من یخالف مواده     
 الدول  ة لأن  ھ یح  وي یعت  رف بھ  ا ویب  ین ح  دود ممارس  تھا والدس  تور ھ  و ال  ذي یح  افظ عل  ى حی  اة  

  :مایلي
  .الشعب وما ینتج عن ذلك من رقابة منظمة : صاحب السیادة  -
 .اخضاع القرارات السیاسیة لقواعد ثابتة للنقد والمناقشة طبقا لقانون الأغلبیة  -
 2یضمن الحقوق التي تحد السلطة  -

ل  ى والنظ  ام الدس  توري الح  الي ف  ي الجزائ  ر ی  نص عل  ى علوی  ة الن  صوص الدس  توریة حت  ى ع     
وھو ما یجعل تعدیل مواد الدستور تخضع لشروط مختلفة عن          ) 132المادة  ( المعاھدات الدولیة   

 م  ن الدس  تور الح  الي بالن  سبة   120الم  ادة ( تل  ك الخاص  ة ب  سن الق  وانین أو الق  وانین الع  ضویة    
  بالن  سبة للق  وانین الع  ضویة ، والت  ي یك  ون الاخ  تلاف  بینھ  ا عل  ى  123الم  ادة / للق  وانین العادی  ة

  )مستوى الأغلبیات
ن  واب البرلم  ان لھ  م الح  ق ف  ي المب  ادرة  ¾ ام  ا م  واد الدس  تور ف  ان رئ  یس الجمھوری  ة و  

بالتعدیل لیعرض عل ى المجل س ال شعبي ال وطني ومجل س الأم ة ح سب ال شروط نف سھا المطبق ة                  
على النص التشریعي ، ثم یع رض لاس تفتاء ال شعب فی ھ خ لال الخم سین یوم ا الموالی ة لاق راره                 

  )174ادة الم(
ویصبح القانون لاغیا اذا رف ضھ ال شعب ولا یمك ن عرض ھ م ن جدی د خ لال نف س الفت رة                        

  .التشریعیة 
ویمك  ن ان یك  ون التع  دیل وفق  ا لاج  راءات أخ  رى بحی  ث لایع  رض عل  ى الاس  تفتاء ف  اذا      
ارتأى المجلس الدس توري أن م شروع أي تع دیل دس توري  ولایم س البت ة المب ادئ العام ة الت ي               

مجتم   ع الجزائ   ري وحق   وق الان   سان والم   واطن ، وحریاتھم   ا ، ولا یم   س ب   اي كیفی   ة  تحك   م ال
التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة م ع تعلی ل رای ھ، أمك ن رئ یس الجمھوری ة                
ان یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل مباشرة متى احرز ثلاثة أرباع أصوات أع ضاء غرفت ي     

   )176البرلمان المادة 
تحضى مواد الدستور بالسمو وباجراءات خاصة في حال ة تع دیلھا الا ان احتك ار رئ یس             ف

الجمھوریة لحق المبادرة بالتعدیل فیھ نوع من المغالاة لأن البرلم ان ای ضا  یمث ل الارادة العام ة               
للشعب ، ویمكنھ تحسس التغیرات التي تط رأ عل ى المجتم ع ومعالجتھ ا بتع دیلات دس توریة م ع                    

رغ فإم ا ان نف صل ب ین ال سلطة      براءات خاصة ف ي ذل ك وھ و م ا یؤك ده ك اري دوم ال               اشتراط اج 
المؤس  سة والمؤس  سة أو ان نح  دد ش  روط  أخ  رى ف  ي حال  ة قی  ام المجل  س الت  شریعي بالتأس  یس     

  3)كتابة الدستور أو تعدیلھ(
والرقابة على دستوریة القوانین ھي نتیجة وضمانة لمب دأ س مو الدس تور ، وھ ذا ماس نراه            

  : یلي فیما
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  :طرق الرقابة على دستوریة القوانین 
یبقى الحاكم صاحب السلطة مادام یحترم العقد ام ا اذا تع داه ف ان ال شعب غی ر مجب ر                    << 

على احترامھا ، ولایمكنھ ان یجبر الأفراد على القیام باشیاء لیست من الواجبات فلا یوجد عم ل          
  1"من دون سبب ، ومایأتي من لاشيء لاینتج شیئا 

وانطلاقا من ھذه الفك رة یف سر الفقھ اء م شروعیة مراقب ة أعم ال الكوم ة بمعناھ ا الواس ع                     
ومدى مطابقتھا للارادة العامة وبالت الي یخ ضع الق انون للدس تور ، وتخ ضع الأعم ال الحكومی ة                   

 ، فخ رق الق انون لاج راءات خاص ة          والاداریة  بشكلھا المتدرج للقانون ف ي ش كلھا وموض وعھا          
  .  وبالتالي خرق للسیادة الشعبیة 2 خرق للمساواة ھو) حكومیة (

و تختلف الأنظمة في طرق الرقابة على دستوریة الق وانین فھن اك م ن تتب ع الرقاب ة  الق ضائیة و                
  ھناك من یأخذ بالرقابة غیر القضائیة أو السیاسیة 

  :الرقابة القضائیة 
رستھا وذلك ح سب النظ ام المتب ع    أھم   میزة للرقابة القضائیة ھي انھا تسمح للأفراد بمما          

إم  ا أن تخ  تص بھ  ا محكم  ة  خاص  ة للنظ  ر  ف  ي دس  توریة الق  وانین یق  دم امامھ  ا         -:ف  ي الدول  ة  
المنظوم  ة الألمانی  ة  : المواطن  ون الطلب  ات ف  ي النظ  ر ف  ي م  دى دس  توریة ق  انون أو ت  صرف         

  ...والایطالیة 
ع دم دس توریة ق انون س یطبق        أو ان تكون كل المحاكم مخت صة ب ذلك بحی ث ی دفع المواطن ون  ب                -

علیھم فان رأت المحكمة ذلك فانھا تمنع تطبیق الق انون ولكن ھ یبق ى س اري المفع ول ف ي ح الات                      
  3أخرى وھذا عكس المنظومة الأولى التي تقضي بالغائھ متى ثبتت عدم دستوریتھ

ورغ  م الانتق  ادات الت  ي وجھ  ت لھ  ذه الطریق  ة بانھ  ا ت  أدي ال  ى حكوم  ة الق  ضاة الا انھ  ا تب  دو            
  .دیمقراطیة لانھا تسمح لصاحب السیادة بمراقبة كیفیة تطبیق ارادتھ ومدى احترامھا 

  : الرقابة غیر القضائیة 
ویخ  تص بھ  ا مجل  س سیاس  ي ینظ  ر ف  ي م  دى دس  توریة الق  وانین أو مراس  یم الحكوم  ة ،      

یحق للافراد رفع طلبات الیھ بل تقتصر فقط على اعضاء الحكومة وھي الطریق ة الت ي یاخ ذ                  ولا
بھا النظام الدستوري الجزائري ، فیخ تص المجل س الدس توري بال سھر عل ى احت رام الدس تور ،              
ویسھر على صحة عملیات الاستفتاء وانتخاب رئیس الجمھوریة ، الانتخابات الت شریعیة ویعل ن           

وف  ي اط  ار اخت  صاصاتھ یف  صل ف  ي دس  توریة المعاھ  دات والق  وانین  ) 163الم  ادة (تل  ك النت  ائج 
  )165المادة( والتنظیمات 

 أع  ضاء م  ن بی  نھم ال  رئیس یعی  نھم رئ  یس    3ویتك  ون ھ  ذا المجل  س م  ن ت  سعة أع  ضاء ،   
الجمھوری  ة ، ع  ضوان ینتخبھم  ا المجل  س ال  شعبي ال  وطني وع  ضوان ینتخبھم  ا مجل  س الأم  ة        

فی  صبح للمجل  س  ) 164الم  ادة ( العلی  ا، وع  ضو ینتخب  ھ مجل  س الدول  ة وع  ضو تنتخب  ھ المحكم  ة 
  طابعا مختلطا ، سیاسیا قضائیا 

 ویبقى دور المجل س ف ي الرقاب ة محكوم ا باخط اره ف لا یت صرف  م ن تلق اء نف سھ الا اذا                   
اخط  ره رئ  یس الجمھوری  ة أ و رئ  یس المجل  س ال  شعبي ال  وطني أو رئ  یس مجل  س الأم  ة دون        

  : وھذه المحدودیة تمس بفعالیة عمل ھذا المجلس لانھ محكوم بامرین  ) 166المادة ( سواھم 
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  لایتصرف الا باخطار حتى ولو وجد قانون غیر دستوري  -
الاخطار محصور بین یدي رئ یس الجمھوری ة ، ورئی سي الغ رفتین ، واذا وافق ت                  -

عل  ى الأعم  ال  الأغلبیت  ان الرئاس  یة والبرلمانی  ة ، اص  بح م  ن الم  ستحیل تحقی  ق  رقاب  ة فعال  ة      
 .الحكومیة في مدى مطابقتھا الدستور 

  :الرقابة الشعبیة : الفرع الثاني 
لایتوق   ف دور ص   احب ال   سیادة عن   د اختی   ار ممثلی   ھ المحلی   ین والبرلم   انیین ورئ   یس           

  1لحاكم فیما تم تفویضھ ایاه االجمھوریة، بل ان لھ الحق في مراقبة 
ذا ب ان یك ون الحك ام م سؤولین ع ن اعم الھم ام ام        فدور المواطن ھو مراقبة وتحدید السلطة وھ    

الشعب وأن یحسوا بأنھم مراقبون من طرف السلطة والشعب نفسھ وتتحقق ھذه الرقاب ة ب شكل       
ك  ون تمباش  ر أي م  ن ط  رف ال  شعب نف  سھ، او بواس  طة ممثلی  ھ وھ  ي ھن  ا غی  ر مباش  رة ، وق  د  

الحك ام ف ي ش قیھا القبلی ة        سابقة أو بعدیة وفیما یلي سنحاول دراس ة بع ض ط رق الرقاب ة عل ى                 
  . والبعدیة

  :الرقابة القبلیة  -1
ل  یس ھن  اك اف  ضل م  ن ص  احب ال  سیادة لحمایتھ  ا ، وبالت  الي اق  صاء الم  واطنین ع  ن ممارس  ة    
س یادتھم وط  رق مراقب  ة الحك  ام ف ي طریق  ة ت  سییر ال  سلطة ھ و مب  دأ غی  ر دیمقراط  ي ، ولاتعن  ي    

لحكم بل ھي ض مانة لممارس ة ال شعب لح ق     الرقابة المباشرة لأعمال السلطة التدخل في شؤون ا     
 على المستوى المحلي بواسطة المجالس المنتخبة المحلیة ، ومراقبة س یر         قحمایة حریتھ، وتتحق  

  .الانتخابات
  :مراقبة سیر الانتخابات * 

نظ  را لاھمی  ة  تع  داد الن  اخبین الم  سجلین ف  ان ك  ل م  واطن تت  وافر فی  ھ ال  شروط القانونی  ة       
، )  المتعل ق بنظ ام الانتخاب ات   07 -97 من أمر  8مادة(ي القوائم الانتخابیة    مجبر على التسجیل ف   

واھمیة القائمة الانتخابیة لاتطرح فقط على المستوى المحلي بل انھا تلعب دورا ھام ا ف ي تحدی د     
 ق د ح ضي ب التنظیم الق انوني والزامی ة اع لام             إع دادھا نتائج الانتخاب ات ، الاس تفتاء و ل ذلك ف ان            

  . بھا وتتبعھم لمراحل التحضیریة للاقتراعالمواطنین 
  :مراجعة القوائم الانتخابیة 

 من ق انون الانتخاب ات عل ى وج وب تعلی ق اش عار ف تح فت رة مراجع ة                    17تنص المادة   
  القوائم الانتخابیة كل سنة وھذا لاعلام المواطنین والتي تتم تحت مراقبة لجنة اداریة 

كمایمكن ھ  ) 21الم ادة  ( لانتخابی ة الت ي تعنی ھ    ویحق لكل ناخب الاط لاع عل ى القائم ة ا    
ان یطل  ب كتابی  ا ش  طب ش  خص م  سجل بغی  ر ح  ق أو ت  سجیل ش  خص مغف  ل ف  ي ق  وائم ال  دائرة  

 ی  وم الموالی  ة لتعلی  ق اختت  ام عملی  ات  15وھ  ذا ف  ي أج  ل ) 23الم  ادة ( الانتخابی  ة الم  سجل بھ  ا 
  )24المادة ( أیام  8المراجعة ، وفي حالة المراجعة الاستثنائیة یخفض الأجل إلى 

 یع ین أع ضاء مكت ب الت صویت م ن ط رف ال والي م ن ب ین                   : عملیات الت صویت والف رز     -
الن  اخبین المقیم  ین ف  ي إقل  یم الولای  ة باس  تثناء المترش  حین والمنتمی  ین إل  ى أح  زابھم وأولی  ائھم         
المباش  رین أو أص  ھارھم ال  ى غای  ة الدرج  ة  الثانی  ة والأع  ضاء المنتخب  ین وھ  ذا ل  ضمان نزاھ  ة   

 ) .40المادة ( ومصداقیة الاقتراع 

                                                
1 Burdeau,op cit,page 148 



  91

 أیام م ن قف ل قائم ة المترش حین ،           5وتنشر قائمة الأعضاء  بمقر الولایات والبلدیات المعنیة بعد          
 أی ام  5وقد تكون محل تعدیل في حالة اعتراض مقب ول ، ویك ون كتابی ا ومعل لا قانونی ا ف ي أج ل                      

  )40المادة (الموالیة لتاریخ النشر الأول لھذه القائمة 
  ) 45المادة (  الخاصة بالاقتراع أو تعیین من یمثلھم العملیاتكما یمكن للمترشحین حضور 

أما بالنسبة للفرز فإن ھ یج ري علن ا وی تم بمكت ب الت صویت إلا ف ي حال ة المكات ب المتنقل ة                   
  )53المادة(

  )54المادة (ویعین الفارزون من بین الناخبین المسجلین في ھذا المكتب 
وی صرح رئ یس    ... ضر لنتائج الفرز في كل مكتب الت صویت بح ضور الن اخبین،           كما یوضع مح  

المكتب علنا بالنتیجة ویتولى تعلیقھا في قاعة التصویت بكامل حروفھا بمج رد تحری ر المح ضر            
  )56المادة (
  :المنازعات في الإنتخابات-

ق ب عملی ات   یحق لكل مترشح أو ممثلھ المؤھل قانونا ف ي نط اق دائرت ھ الإنتخابی ة أن یرا         
الت  صویت والف  رز وتع  دد الأص  وات وأن ی  سجل ف  ي المح  ضر ك  ل الملاحظ  ات والمنازع  ات         

  )60المادة(المتعلقة بتسییر العملیات 
كما أنھ یحق لكل ناخب منازع ة م شروعیة عملی ات الت صویت ف ي المكت ب ال ذي ص وت                     

لجن  ة فی  ھ وذل  ك ع  ن طری  ق إی  داع إحتج  اج ی  دون ف  ي مح  ضر مكت  ب الت  صویت ویرس  ل إل  ى ال    
الإنتخابیة الولائیة التي تثبت فیھا نھائیا في أج ل أق صاه ع شرة أی ام إبت داءا م ن ت اریخ إخطارھ ا                

  )32المادة(ولا تقبل قراراتھا الطعن 
أم   ا بالن   سبة للإنتخاب   ات الت   شریعیة، فإن   ھ یح   ق لك   ل مترش   ح أوح   زب سیاس   ي م   شارك ف   ي  -

ل  ب ف  ي ش  كل عری  ضة عادی  ة  الإنتخاب  ات الإعت  راض عل  ى ص  حة عملی  ات الت  صویت بتق  دیم ط 
 س   اعة الموالی   ة لإع   لان النت   ائج   48یودعھ   ا ل   دى كتاب   ة ض   بط المجل   س الدس   توري خ   لال     

  )118المادة ........(
كما یحق لكل مترشح أو ممثلھ قانونا في حالة الإنتخابات الرئاسیة ولأي ناخ ب ف ي حال ة                  

لمح ضر الموج ود داخ ل    الإستفتاء أن یطعن في صحة عملیات التصویت ب إدراج إحتجاج ھ ف ي ا    
  ).166المادة (مكتب التصویت، ویخطر المجلس الدستوري بواسطة البرق 

إن أھم ما في ھذه الآلیات الرقابیة المباشرة ھو الج زاء المترت ب عل ى م ن یخ الف أحك ام          
الدستور أو القوانین المنظمة للإنتخابات، وبالتالي یعتدي مباشرة على سیادة ال شعب ف ي إختی ار                

  فم ثلا    219 حت ى    194 أو التعبی ر ع ن إرادت ھ ف ي حال ة الإس تفتاء وھوم ا تج سده الم واد                     ممثلیھ
دج ك  ل ش  خص 15000دج إل  ى1500 س نوات وبغرام  ة م  ن  3أش  ھر إل  ى 6یعاق ب ب  الحبس م  ن  

یعت  رض س  بیل عملی  ات ض  بط الق  وائم الإنتخابی  ة أو یتل  ف ھ  ذه الق  وائم أو بطاق  ات الن  اخبین أو      
  ) 196المادة ....(ا یخفیھا أو یحولھا أو یزورھ

دج ك ل   15000دج إلى   1500 سنوات وبغرامة من     3أشھر إلى   3كما یعاقب بالحبس من       
 ش خص ف ي قائم ة إنتخابی ة  ب دون وج ھ ح ق            اس م من س جل أو ح اول ت سجیل ش خص أو ش طب              

وباس  تعمال ت  صریحات مزیف  ة أو ش  ھادات مزیف  ة، كم  ا یمك  ن الحك  م عل  ى مرتك  ب الجریم  ة           
س نوات عل ى الأكث ر    5ن ممارسة حقوق ھ المدنی ة لم دة س نتین عل ى الأق ل و           المذكورة بالحرمان م  

  ) 197المادة (
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  :المجالس المحلیة*
یر یی  ساھم النظ  ام اللامرك  زي ف  ي مراقب  ة الم  واطنین لحكوم  ة وذل  ك بم  شاركتھ ف  ي ت  س            

  م ن  14 وت نص الم ادة      1شؤون المجالس المحلیة، كما یربي الأفراد للوصول للسلطة المركزیة            
الدستور الحالي على أن المجل س المنتخ ب یمث ل قاع دة اللامركزی ة ومك ان م شاركة الم واطنین                    

  .في تسییر الشؤون العمومیة
كما یمثل الإط ار ال ذي یعب ر فی ھ ال شعب ع ن إدارت ھ، ویراق ب عم ل ال سلطات العمومی ة                          

  )14المادة(
شعبي واس  تجابة  أن المراقب  ة تتحق  ق ف  ي م  دلولھا ال    76 م  ن دس  تور 185وت  نص الم  ادة   

: لمتطلب  ات الدیمقراطی  ة الإش   تراكیة م  ن خ   لال المؤس  سات المنتخب  ة عل   ى جمی  ع الم   ستویات      
المجل  س ال  شعبي ال  وطني، المج  الس ال  شعبیة للولای  ات، المج  الس ال  شعبیة للبل  دیات ومج  الس        

  .العمال
ت  سییر وتق  وم  المج  الس ال  شعبیة البلدی  ة  والولائی  ة كھیئ  ات مداول  ة بالرقاب  ة عل  ى كیفی  ة      

الأم  وال، والت  صویت عل  ى المیزانی  ة، وتج  ري م  داولاتھا علن  ا أي بح  ضور الم  واطنین، وتعل  ق  
    .إجباریا لیعلم  بھا جمیع مواطني البلدیة أوالولایة 

  
  :الرقابة البعدیة-2

یع  ود أس  اس وج  ود المج  الس المنتخب  ة إل  ى ف  رض الرقاب  ة عل  ى المل  ك ف  ي كیفی  ة ص  رفھ    
وتتحق ق  .  وتوسعت فیما بعد وظائفھا لتكون الرقابة سیاسیة أیضا  2ةللأموال التي یجمعھا كضریب   

ھنا بطریق غیر مباشر أي دون تدخل الشعب بعد اختیاره لممثلیھ، وسندرسھا من خ لال الرقاب ة    
على أعمال الحكومة، وعلى الأموال والتي یق وم بھ ا المجل س المنتخ ب كرقاب ة س ابقة، ومجل س                  

  .المحاسبة كرقابة بعدیة
  : المجلس المنتخب لأعمال الحكومةرقابة-

یتوافق مبدأ سیادة الشعب مع علویة البرلمان واخت صاصھ  ب سن الق وانین دون س واه، إلا              
أن التطور قد نقل الإختصاص للسلطة التنفیذی ة، فوج ب إح داث آلی ات لیراق ب البرلم ان طریق ة              

ة مباش رة أم ام المجل س       تسییر الحكوم ة ل شؤون الحك م وتطبیقھ ا للق انون وتع د الحكوم ة م سؤول                
الشعبي الوطني تحدیدا لأن ھذا الأخیر ھو الذي قد یتعرض للحل من طرف رئیس الجمھوری ة،                

  :وھذا بسبب إحداث توازن بین الھیئتین التشریعیة والتنفیذیة، ویتم ھذا وفقا للآلیات التالیة
  :مناقشة برنامج الحكومة-

دم رئ یس الحكوم ة برن امج حكومت ھ أم ام       من الدستور الحالي عل ى أن یق      80تنص المادة     
المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیھ، ویجري ھذا الأخی ر مناق شة عام ة، ویح ق للن واب تق دیم               
اقتراحات أو تعدیلات، ویمك ن ل رئیس الحكوم ة أن یأخ ذ بھ ا ویكی ف برنامج ھ عل ى ض وء ھ ذه                      

  . إصدار لائحةكما یقدم عرضا حول برنامجھ لمجلس الأمة الذي یمكنھ. المناقشة
في حالة عدم موافقة المجلس على البرنامج یقدم رئیس الحكومة اس تقالة حكومت ھ ل رئیس                  

ویعین رئ یس الجمھوری ة رئ یس حكوم ة ح سب الكیفی ات نف سھا وإذا ل م          ) 81المادة  (الجمھوریة  
  ).82المادة (تحصل من جدید موافقة المجلس على البرنامج ینحل وجوبا 

                                                
11،مرجع سابق، ص  دو فابرد     1 .1  

343ھوریو، مرجع سابق، ص .أ     2 .2  
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  :الإستجوابات-
 م   ن الدس  تور الجزائ   ري الح   الي عل  ى إمكانی   ة اس   تجواب أع   ضاء   133 الم   ادة  ت  نص 

  .البرلمان للحكومة في إحدى قضایا الساعة
 نائب ا عل ى الأق ل    30 إجراءات الإستجواب إذ یجب أن یوقعھ       99/02وقد حدد قانون رقم       

داع  س  اعة الموالی  ة لإی   48ویبل  غ إل  ى رئ  یس الحكوم  ة م  ن قب  ل رئ  یس إح  دى الغ  رفتین خ  لال     
 یوم ا   15الإستجواب ویتم تحدید جلسة الإستجواب بالتشاور مع ھیئ ة التن سیق والحكوم ة خ لال                
 م ن  125من تاریخ إیداعھ إلا أن الدستور لم یبین أثر الإس تجواب، وھ و م ا ن صت علی ھ الم ادة                 

یمك  ن أن تنتھ  ي الإس  تجوابات ف  ي حال  ة ع  دم  "النظ  ام ال  داخلي للمجل  س ال  شعبي ال  وطني بحی  ث  
  ".ع المجلس برد الحكومة بتكوین لجنة تحقیقاقتنا

  :الأسئلة-
یمك  ن لأع  ضاء البرلم  ان توجی  ھ أي س  ؤال ش  فوي أو كت  ابي إل  ى أي ع  ضو م  ن أع  ضاء     

، والأس ئلة الكتابی ة یك ون ال رد عنھ ا كتابی ا ف ي أج ل              ) من الدستور الح الي    134المادة  (الحكومة  
ابة علیھا شفویا، ویمكن أن تتحول لإس تجواب        أقصاه ثلاثین یوما أما الأسئلة الشفویة فیمكن الإج       

  .في حالة عدم اقتناع النواب
  :ملتمس الرقابة-  

 من الدستور الحالي فإن الحكومة ملزمة بأن تقدم س نویا بیان ا ع ن ال سیاسة       84طبقا للمادة 
العامة ویعقبھ مناق شة لعم ل الحكوم ة، ویمك ن أن تخت تم بلائح ة وق د یترت ب عنھ ا إی داع مل تمس                         

 یتقدم بھ المجلس الشعبي الوطني ولا یقبل ھذا الملتمس إلا إذا وقعھ سبع عدد النواب عل ى           رقابة
) 136م ادة ( أی ام م ن ت اریخ إی داع مل تمس الرقاب ة              3الأقل وصوت علیھ أغلبیة ثلثي النواب بعد        

ول م  ) 137م ادة  (وفي ھذه الحالة یق دم رئ یس الحكوم ة اس تقالة حكومت ھ إل ى رئ یس الجمھوری ة                  
الدستور مدى إلزامیة ھ ذه الإس تقالة ف إذا  رف ضھا رئ یس الجمھوری ة ف إن الحكوم ة س تبقى                 یبین  

  84 قیاسا على المادة 129وبالتالي یمكن لرئیس الجمھوریة اللجوء إلى المادة 
  :التصویت بالثقة-

یمكن لرئیس الحكومة أن یطل ب م ن المجل س ال شعبي ال وطني ت صویتا بالثق ة وف ي حال ة                        
، إلا أن رئ یس     )84الم ادة   (على لائحة الثقة یقدم رئ یس الحكوم ة اس تقالة حكومت ھ             عدم الموافقة   

  .الجمھوریة یمكنھ قبل قبول الإستقالة اللجوء إلى حل المجلس الشعبي الوطني
  .إنشاء لجان التحقیق من غرفتي البرلمان-

اصات  البرلم ان إن شاء لجن ة تحقی ق ف ي إخت ص             م ن   عل ى أن ھ یح ق لك ل غرف ة          161تنص المادة   
الغرف  ة المعنی  ة، وھ  و م  ا یح  دد م  ن مج  ال عم  ل اللج  ان لأن إخت  صاصات البرلم  ان مح  ددة ف  ي    

  .من الدستور123، 122المواد 
م  ن خ  لال ع  رض ھ  ذه الآلی  ات الت  ي ن  ص علیھ  ا الدس  تور لمراقب  ة ال  سلطة التنفیذی  ة م  ن    

  . ھ فیما بعد قانونیة تحد من فعالیتھا وھو ما سنحللبشروططرف البرلمان نجد أنھا محكومة 
  :الرقابة على الأموال 

ك  ان الت  شریع ف  ي المج  ال الم  الي اخت  صاصا أص  یلا للبرلم  ان ، إلا أن  ھ أص  بح فیم  ا بع  د     
ول م یع د البرلم ان إلا مراقب ا لكیفی ة ت سییر ھ ذه           )   من الدس تور     121المادة  (حكراعلى الحكومة   

  . الأموال ، و قد تكون ھذه الرقابة قبلیة أو بعدیة 
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 و ھ ي ع رض الحكوم ة لق انون المالی ة عل ى       120 القبلیة ھ ي الت ي ت نص علیھ ا الم اد ة          فالرقابة
و ف  ي حال  ة ع  دم .  یوم  ا م  ن ت  اریخ إیداع  ھ 75البرلم ان ق  صد الم  صادقة علی  ھ ف  ي م  دة أق  صاھا  

  .المصادقة علیھ في ھذا الأجل ، یصدره رئیس الجمھوریة بأمر 
بی  ان ال  سیاسة العام  ة ال  ذي یقدم  ھ رئ  یس   : نوي أم  ا الرقاب  ة البعدی  ة فتتمث  ل ف  ي تق  دیم تقری  ر س     

  . الحكومة للمجلس 
كما یختص مجلس المحاسبة بالرقابة البعدیة على الأموال ، و یعود  أساس مراقبة  كیفیة ت سییر                 
أموال الدولة إلى أنھا تعود للشعب و لھ الحق في التحقیق في كیفیة التصرف  فیھ ا و أنھ ا توج ھ                    

  .م إلى تحقیق الصالح العا
 المتعل  ق بمجل  س المحاس  بة بأن  ھ یعتب  ر المؤس  سة العلی  ا   95/02 م  ن أم  ر رق  م 2و ت  نص الم  ادة 

للرقابة البعدیة لأموال الدول ة  و للجماع ات الاقلیمی ة  و المراف ق العمومی ة و بھ ذه ال صفة ی دقق             
ط اق  في شروط استعمال الھیئات للموارد و الوسائل المادی ة و الأم وال العام ة الت ي ت دخل ف ي ن                    

اختصاصھ ،و یتأكد من مطابقة عملیات ھذه الھیئ ات المالی ة و المحاس بیة للق وانین و التنظیم ات         
  . المعمول بھا 

و تھدف ھذه الرقابة من خلال النتائج التي یتوصل إلیھا إلى تشجیع الاستعمال الفعال و ال صارم          
 تق  دیم الح  سابات و تط  ویر  للم  وارد و الوس  ائل المادی  ة و الأم  وال العمومی  ة ، و ترقی  ة اجباری  ة  

  .شفافیة تسییر المالیة العمومیة 
)  م ن نف س الق انون    6الم ادة  ( یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرسلھ إلى رئیس الجمھوری ة       -

  .و ینشر في الجریدة الرسمیة كلیا أو جزئیا كما یرسل نسخة إلى الھیئة التشریعیة 
بة بك ل مل ف أو م سألة ذات أھمی ة وطنی ة ت دخل               لمحاس  ایمكن لرئیس الجمھوریة إخطار مجلس      

، إض افة إل ى رئ یس الحكوم ة         )  م ن نف س الق انون        17الم ادة   ( في نطاق اخت صاصات المجل س       
   ) 22المادة (أو رئیس المجموعة البرلمانیة  ) 21المادة (

ف  یمكن وص فھا و ص فا جزائی ا فإن ھ یرس ل المل       وقائعوإذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء مراقبتھ    
 م ن نف س     27الم ادة   ( للنائب العام المختص إقلیمیا بالمتابعة القضائیة و یطلع وزیر العدل ب ذلك             

  ) .القانون 
و لا تتوقف أھمیة الرقابة على الأم وال ف ي الت دقیق ف ي ش روط اس تعمالھا و معاقب ة م ن یخ الف              

ي منح ت م ن أجلھ ا و        القوانین بل إنھا تعني أیضا التأكد من م دى مطابق ة اس تعمالھا للغای ات الت                 
ھ  ي تحقی  ق البرن  امج الحك  ومي كلی  ا و ف  ي جزئیات  ھ و ال  ذي یھ  دف إل  ى تحقی  ق ال  صالح الع  ام        
لل  شعب، كم  ا أن الم  ال الع  ام ھ  و مل  ك ل  صاحب ال  سیادة أي ال  شعب و م  ن حق  ھ متابع  ة كیفی  ة          
 استغلالھ ، و إعلان رئیس الجمھوریة عن ممتلكاتھ في ملف ترشحھ و أم ام ال شعب یج د أساس ھ       

  .في امتلاك الشعب للذمة المالیة للدولة 
بع  د دراس  ة مب  دأ س  یادة ال  شعب ف  ي النظ  ام الدس  توري الجزائ  ري و ض  مانات ممارس  ة      
ال  شعب ل  سیادتھ ، س  نحاول دراس  ة فعالی  ة ھ  ذه ال  ضمانات ف  ي الف  صل الث  اني م  ن خ  لال تط  ور    

ھ  ا ، لنجی  ب ف  ي النظ  ام الدس  توري الجزائ  ري و الظ  روف الم  ؤثرة فی  ھ و الأنظم  ة الت  ي أخ  ذ من  
  ھل فعلا یمارس  الشعب السیادة ؟: النھایة على الاشكالیة 
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  لسیادتھالشعب فعلیة ممارسة : الثاني الفصل
 الف  صل التمھی  دي المق  صود بال  سیادة و مراح  ل تطورھ  ا و بأنھ  ا می  زة لل  سلطة      ف  ي بین  ا
  .الدولة ، و كیف أدى التطور إلى أن تصبح حقا لصیقا بالشعب :السیاسیة 

 ھل ھ و ال شعب أو الأم ة ؟ و ح سمت الدس اتیر الخ لاف                الحقیقي اختلف الفقھاء في صاحبھا      وقد
و ھ و م ا تج سد ف ي الدس تور الجزائ ري إذ       .  لتف ادي عیوبھم ا    النظریتینبینھما حیث خلطت بین     

یح  دد مب  ادئ ال  شرعیة و ط  رق    :  فھ  و ص  احب ال  سلطة التأسی  سیة    ال  شعبن  ص عل  ى س  یادة   
 ممارس تھا و ھ و م ا تج سده م واد الدس تور الح الي الت ي تق ضي ب أن             ی ات كیفالوصول لل سلطة و     

رئ  یس الجمھوری  ة ، ن  واب المج  الس البلدی  ة ، الولائی  ة و     :  ممثلی  ھ حری  ةیخت  ار ال  شعب بك  ل   
  .الوطنیة 
 ق رر المؤس س آلی ات رقابی ة ت ساعد ال شعب عل ى               ل سلطة ا ضمانا لعدم الاستحواذ عل ى       و

 ومعاقبة من یتج اوز الاخت صاصات الت ي منحھ ا     الحكامف متابعة طرق ممارسة السلطة من طر    
  .لھ الشعب عن طریق الدستور 

  . و فعالیة ممارسة الشعب لسیادتھ ، و ھذا في مبحثین فعلیة سنتناول في الفصل الثاني و
لجزائ  ري ك  ضرورة  ا الأول دراس  ة تاریخی  ة لتط  ور النظ  ام الدس  توري   المبح  ث یتن  اول

  .الثاني  المبحث لمحتویاتاستیضاحیة 
  : في المبحث الثاني فعالیة آلیات ممارسة الشعب لسیادتھ في ثلاث مطالب ندرس و

  . للحریات و الحقوق القانونیةالضمانات الدستوریة و -
طبق ا لمب ادئ الق انون الدس توري      ) بمعناھا الواسع ( الحكومة أعمالممارسة الشعب للرقابة على     -

  .في الجزائر
   .فعلیة التداول على السلطة-
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   الدستوري الجزائريللنظامدراسة تاریخیة : الأول المبحث
 النقاش قائما حول الاختیار الدیمقراطي فالسیادة في كل دولة تعود للشعب ، و ھ ي            یعد لم

 حال ة  سامي ، تستمد علویتھ ا م ن مب دأ حق وق الإن سان ال ذي تت دخل ھیئ ة الأم م المتح دة ف ي               حق
  .التعدي عنھا نظرا لسموه

نظمة إذن في طریقة ھیكلة نظامھ ا ال سیاسي و الق انوني ب شكل یط ابق البنی ة                   الأ تختلف و
  . و الاقتصادیة الخاصة بشعبھا الاجتماعیة

 التن  اقض ال  سائد ب  ین الفك  ر اللیبرال  ي ال  دیمقراطي و الفك  ر الاش  تراكي ف  إن ھ  ذا     رغ  م و
 ال دیمقراطي  الاتج اه   بعد اختفائھ من دساتیر الدول ، قد ت رك آث ارا قانونی ة و سیاس یة ف ي         الأخیر

 م ن خ لال   الجزائ ري الغربي ، وھ و بالتحدی د م ا سنلم سھ عن د دراس ة تط ور النظ ام الدس توري            
    .دساتیرھا الثلاث 

 دول ة  فھ ي ) من ذ الاس تقلال  ( ھذه الدراسة اعتبارا من نشأة الدولة الجزائری ة المعاص رة       تنطلق و
 غالب  ا عل  ى اقت  صادھاقی  رة تعتم  د ف  ي م  ستقلة ح  دیثا ت  صنف م  ن ب  ین دول الع  الم الثال  ث ، دول ف

  . على استقلالھا المحافظةالموارد الأولیة أو المنتجات الفلاحیة ھدفھا في أغلب الأحیان 
 كانت مدة كافیة لتتباین معالم النظ ام الجزائ ري سیاس یا و قانونی ا ،و ھ و                 ،الاستقلال ومنذ

  .الرئاسیة أو البرلمانیة  خاص یصعب تصنیفھ بین الأنظمة الغربیة نظام
 تفادی  ا للوق  وع ف  ي   ، الت  ي حاول  ت بع  د اس  تقلالھا   الثال  ث م  ن ب  ین دول الع  الم   ف  الجزائر

 أن تستورد محاسن الأنظم ة الدیمقراطی ة و ت ستبعد ك ل م ا      ،الغربیةالأزمات التي عرفتھا الدول    
  .قد یھدد استقرارھا 

ل عل ى نح و س يء و     الغنی ة ، وتعم   بال دول  ھي نظام خاص    اللیبرالیة الدیمقراطیة     لكن و
و ھ ذا ب سبب خ صوصیة المجتم ع ال ذي س یفرض علی ھ                . 1سطحیة شكلیة في دول العالم الثالث       

 إل  ى تغیی  رات جذری  ة تھ  دف غالب  ا إل  ى    الأخی  رنظ  ام غری  ب عن  ھ ، إض  افة إل  ى تع  رض ھ  ذا     
  .المحافظة على سیطرة طبقة معینة على الحكم 

مثل ت بحكوم ة الح زب م ن     : الأول ى   : عرف النظام السیاسي الجزائري جمھوریت ان   قد و
 أما الثانیة فقد أقرت مبدأ التعددیة حیث أصبح بإمكانن ا ط رح فك رة ممارس ة              1988 حتى   1963

  . في إطار من الحریة لسیادتھالشعب 
 س  بیل دراس  ة تط  ور النظ  ام الدس  توري الجزائ  ري سنق  سم ھ  ذا المبح  ث إل  ى ث  لاث  ف  ي و
  :مطالب 
الجمھوری  ة :  الدس  توري الجزائ  ري م  ن خ  لال ف  رعین النظ  ام الأول نتن  اول فی  ھ تط  ور المطل  ب

 و التع    دیل 1989 و الجمھوری    ة الثانی    ة بدس    تور 1976 و 1963الأول    ى ممثل    ة بدس    توري 
   .1996الدستوري في 

 الثاني فیتن اول الأس س الفكری ة للنظ ام الدس توري الح الي و ال ذي یتك ون م ن               المطلب أما
 القانونی ة  الجزائري و الثاني یتناول الأسس الفكری ة و   الأول یدرس خصوصیة المجتمع    :فرعین

  .للدستور الحالي 
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 تق  دیم دراس  ة مبدئی  ة لم  دى تقب  ل الفئ  ات ال  شعبیة للنظ  ام       الثال  ث أخی  را نح  اول ف  ي المطل  ب   و
 التعرض لمراحل تطور مفھ وم ال شرعیة ف ي الجزائ ر المعاص رة و      خلالالدستوري الحالي من    

  .نظام  العرفھاأزمة الشرعیة التي 
   الجزائريالدستوري تطور النظام : الأول المطلب

 ال   سیاسي الجزائ   ري جمھوریت   ان ، اس   تمرت الجمھوری   ة الأول   ى من   ذ     النظ   ام ع   رف
 حت  ى 88 أم  ا الجمھوری ة الثانی  ة فك  ان میلادھ  ا بع د أح  داث أكت  وبر   1989 س  نةالاس تقلال حت  ى  

لنظ  ام الاش  تراكي ال  ذي ك  ان س  ائدا  ھ  ذه الأخی  رة بإیدیولوجی  ة لیبرالی  ة عك  س اتمی  زتالی  وم ، و 
 الأول ى  الجمھوری ة  الدقیقة لا تسمح بتصنیف    القانونیة الدراسةإلا أن   .  الأولى   الجمھوریةخلال  

 أنھ   ا طبع   ت  ،ذل   كض   من الاش   تراكیة و الثانی   ة ض   من اللیبرالی   ة اعتم   ادا عل   ى دس   اتیرھا        
 البلاد طیلة عاشتھاي بخصوصیات المجتمع و إرادة المؤسس الجزائري و الظروف الخاصة الت      

  .  فترة الاستعمار و بعدھا 
 ان  تفض ض  د النظ  ام ال  سابق  ال  ذي ولادة الجمھوری  ة الثانی  ة كان  ت م  ن ص  نع ال  شعب  إن 

 ع دم الاس تقرار ال سیاسي ،    و  الأزم ات الممثل بالحزب الواحد ، و لكن ھذا لم یمن ع م ن ظھ ور           
ارس  ھا ع  ن طری  ق ممثلی  ھ أو     الدس  تور الجدی  د ی  نص ص  راحة أن ال  سیادة لل  شعب یم     أنرغ  م 

  .الجمھوریة الأولى و الجمھوریة الثانیة :  ، وھو ما سنتناولھ في فرعین الاستفتاء
  الأولى الجمھوریة : الأول الفرع

 عنھ ا   ین تج  بحی ث  1 دول العالم الثالث كتمویھ لحكم حزب وحی د أو ج یش             دساتیر تستعمل
 الدول ة   بشخ صیة و في وع ي الجم اھیر       أن یكون شخص الحاكم متداخلا في وعي جھاز السلطة          

 ذل ك ل صفة   و  2الأعلىو لذلك فإن الولاء السیاسي یظل في المقام الأول ولاء لشخص الحاكم      ...
  ...الإصلاحقائد الثورة ،قائد :ممیزة فیھ 

 الجزائ   ر بتجربتھ   ا ال   سیاسیة لأنھ   ا لا تقب   ل الإدراج ض   من الأط   ر الغربی   ة    انف   ردت وق   د
 الجدی  دةلأط  ر الاش  تراكیة المارك  سیة و لا ض  من الدس  اتیر التقلیدی  ة أو   و لا ض  من االكلاس  یكیة

 الل ذان ینزع ان إل ى تج سید        1976 و   1963 ھو ما ینطبق على دس توري        و ،3للنظم الاستبدادیة   
 طلائع  ي ق  اد ال  شعب خ  لال الث  ورة و اكت  سب ش  رعیتھ ب  ین     ح  زب: ال  سلطة ف  ي ح  زب وحی  د   

أن ھذا لم یمنع وج ود اخ تلاف ب ین الدس تورین وھ و م ا                 إلا   المبدأصفوف الشعب ابتداء من ھذا      
  :سنحللھ فیما یلي 

   :1963 دستور -1
 ج  رى نق  اش ح  اد ب  ین أع  ضاء القی  ادة الثوری  ة ح  ول طبیع  ة النظ  ام ال  سیاسي   الاس  تقلال بع  د

  : الجزائریة المعاصرة و كیفیة دسترتھ ، و قد تم الاتفاق مبدئیا علىللدولة
    .أي شكل لنظام فرنسي  إیفیان و بالتالي دستوررفض -
 وأن اللیبرالی  ة الغربی  ة لا ت  صلح لأنھ  ا ت  سمح بظھ  ور اتجاھ  ات كثی  رة تق  سم ال  رأي الع  ام      -

 الح زب و ف ي نھای ة الأم ر ت م تبن ي وح دة        .بالتالي ت ضعف الحكوم ة و تھ دد باس تعمار جدی د             
  .كنظام سیاسي و الاشتراكیة كنظام اقتصادي 
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     المؤسسةالسلطة -
 سیكون آجلا أو ع اجلا وس یلة ھیمن ة       لأنھ"یوعي مبدأ الحزب الواحد      الش الحزب عارض

 تمل ك  في ید البرجوازیة ضد الجماھیر الكادحة وحت ى و إن كان ت ھ ذه البرجوازی ة لا             سیطرةو  
  .الیوم قاعدة اقتصادیة متینة

  بین الطبقات الاجتماعی ة و ھ ذا م ا أثبتت ھ تجربت ھ ف ي         التناقضات أنھ سیكون عاجزا عن حل       كما
   .الدیمقراطیةمصر عن أسالیبھ غیر 

  .1" ھو التجھیل السیاسي للجماھیر السلطة أسلوبھ في المحافظة على و
 واحدی  ة الح  زب لع  دة أس  باب تع  ود إل  ى ك  ون جبھ  ة    مب  دأ 1963 رغ  م ھ  ذا فق  د تبن  ى دس  تور  و

 بھ دف توحی د   54 إل ى جانبھ ا ف ي قی ادة ث ورة            الت شكیلات التحریر الوطني قد رفضت مسبقا ك ل        
  .2 و تاریخیا مبدأ الحزب الواحد موضوعیاصفوف الجزائریین و بالتالي فرض 

  : ھذه المبادئ انتخب مجلس وطني تأسیسي اضطلع بالمھام التالیةلتأسیس و
  .تعیین الحكومة -
  .التشریع باسم الشعب الجزائري -
  .3 علیھوضع دستور جزائري و التصویت -

فق  د ش  كل ) ع  ن طری  ق ھیئ  ة منتخب  ة( نتاج  ا ش  عبیا  و من  ذ البدای  ة ل  م یك  ن الدس  تورأن  ھ إلا
 لجن  ة لوض ع الدس  تور ، وق  د ج  اء ف ي ن  ص م  شروع الدس  تور ف ي ح  د ذات  ھ أن  ھ    الحكوم  ةرئ یس  

  .4 الحزب طرفمقترح من 
  

  :ممیزاتھ -
 المؤسس ب ین مب ادئ الاش تراكیة و اللبیرالی ة ، و ھ و م ا یظھ ر م ن خ لال م واد                      مزج لقد

:  إل ى الدول ة أخذ بمبدأ واحدیة الحزب ، و لكنھ یق سم وظیفی ا س لطات            ، إذ أنھ من ناحیة       الدستور
 ذل ك م ا سندرس ھ ف ي        وتشریعیة ، تنفیذیة ، قضائیة ، و یقر مبدأ الرقابة على أعمال الحكوم ة ،                

  .1963ممیزات دستور 
 و ھو یعت رف     22 حتى   12 و ھو ما یظھر من خلال المواد         الحریاتیحمي الدستور الحقوق و     -

  . و ینظم إلیھ الإنسان العالمي لحقوق بالإعلان
 تشریعیة و تنفیذیة و قضائیة ، إلا أنھ في فصل س ابق ی تكلم         إلىیقسم الدستور السلطات وظیفیا     -

وظیفت ھ تحدی د سیاس ة      )23الم ادة   ( وحی د ف ي الدول ة        كح زب   ال وطني عن حزب جبھ ة التحری ر       
 یحق  ق مب  ادئ الث  ورة ال  ذيفھ  و )24الم  ادة (الأم  ة و یراق  ب عم  ل المجل  س ال  وطني و الحكوم  ة  
  ).26المادة (الدیمقراطیة الشعبیة و یبني الاشتراكیة في الجزائر 

و ھ  و بھ  ذا ینف  ي دور  )25الم  ادة ( العمیق  ة للجم  اھیر التطلع  ات واحدیت  ھ ت  أتي م  ن أن  ھ یمث  ل  إن
  .البرلمان 

ؤس سات   ی ضمن عم لا م ستقرا و فع الا للم       ال ذي  ،5 الح زب    ط رف الدولة منشطة و مراقبة م ن       -
  :السیاسیة و ھذا لأنھ 

                                                
  208 ، ص  سابق شریط ، مرجعلمین 1 1

20لمرجع ، ص ا نفس، شریط لمین 2 2  
204 المرجع،ص نفس،  شریطلمین 3 3  

211 المرجع ، ص نفس،  شریطلمین 4 4  
.15 ، ص 2002 ، دار ریحانة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،1 ط،محدداتھ - أحكامھ–نشأتھ – االله بوقفة ، الدستور الجزائري عبد 5 5  



  99

  .1 الاشتراكیة لتحقیق و ینشئ الجماھیر الشعبیة یؤطر-  
  : السلطات تنظیم

  )27مادة ( الوطني السلطة التشریعیة نیابة عن صاحب السیادة المجلس یمارس
و ھ و قائ د الح زب و تترك ز ف ي ی ده          ) 39م ادة   ( الجمھوریة بسلطة التنفیذ     رئیس یضطلع
  ....)43مادة -45مادة( الوظیفة التنفیذیة تتعدىاختصاصات 

  : الجمیع و یجسد الدولة یوحد الحاجة لھذا التركیز ھي شخص و
 و ی نص    ، 2 الاشتراكیة كنظ ام سیاس ي و اقت صادي        یفرض دستور برنامج    1963یعتبر دستور   -

  .ل  العماطبقةخلق اقتصاد وطني تسیره : على استمراریة الثورة الدیمقراطیة التي تتجسد في 
 یتحقق ھذا باقح ام فئ ة العم ال ف ي     و 3 المستوى المعیشي للعمال   رفع حیاة اجتماعیة ھدفھا     تحقیق

 أن النظام الانتخابي لھذه المرحلة قد ف شل        إلا. الحیاة السیاسیة من خلال مشاركتھم في البرلمان        
ل  ة و  عل  ى المج  الس الت  شریعیة إط  ارات الدو  س  یطرف  ي إی  صال العم  ال و الفلاح  ین لل  سلطة و   

 و ھو ما نلاحظھ من خ لال تك وین المجل س ال وطني          التقنوقراطیینالحزب من البیروقراطیین و     
   :1962التأسیسي في 

، و % 18:، أصحاب المھن الح رة  % 14، التجار % 7.2 العمال، % 10.6: الفلاحون  النواب
 الولائی ة  م ستخدمون و ھ و م ا ل وحظ ف ي الانتخاب ات        : موظف ون    ،الباقي ھ م م ن الج یش ، طلب ة           

  .19684لسنة 
 یوم ا ب سبب إع لان حال ة الط وارئ ، ث م أعقب ھ الإع لان              20 م ن  لكن الدس تور ل م یطب ق أكث ر           و

 و عم ل بم ا ی سمیھ ال بعض الدس تور ال صغیر إل ى ح ین                  الدس تور  حیث ألغ ي     1965الثوري في   
  .1976صدور دستور 

  :1976 دستور -2
ون دستور ب المعنى الق انوني ، و ف ي          دب 1965 المؤسسات الدستوریة بالعمل منذ    استمرت لقد
 ن سبة   ھ ي  ،و5%99.18:  إجراء استفتاء حول الدستور و كان عدد المصوتین ب نعم            قرر 1976

   .89تعبر عن قبول عام لمشروع الدستور الذي أقر فیما بعد و استمر العمل بھ حتى 
الأخ رى   یخصص ھذا الدستور فصلا للحزب كسابقھ بل أدرجت وظیفتھ ب ین الوظ ائف               لم و

 جبھ ة التحری ر ال وطني احتك ر التمثی ل باعتب اره حزب ا للأم ة و ل م تك ن المعارض ة                    حزبإلا أن   
و تؤك د م واده عل ى    . و ھذا ما یعني استمرار مب دأ احتك ار ال سلطة م ن ط رف الح زب        مشروعة

  ).95-94مادة ( واحدیة الحزبمبدأ
ي تؤك د اس تمراریة ح زب جبھ  ة     ب  ین ال شرعیة الثوری ة الت    الجم ع  م ن ھ ذا الدس تور ت م     فانطلاق ا 

  ).97مادة ( لقیادة الشعب و تنظیمھ طلائعیةالتحریر الوطني كقوة 
 اتجاھ ات ال شعب و الت ي تحقق ت أولا بالاس تفتاء ف ي م شروع                تؤس س  الشرعیة القانونی ة الت ي       و

  . المباشرة لرئیس الجمھوریة و البرلمان العامةالدستور ثم الانتخابات 
  

                                                
63 دیباجة دستور نظرأ 1 1  

2 Mohamed Brahimi, Le pouvoir en Algérie et ses formes d expression intitutionnelle, OPU,Alger , 
1995,page21 

63 دستور دیباجة 3 3  
280 ، ص  سابق شریط ، مرجعلمین 4 4  
221، ص : المرجعنفس، شریط لمین 5 5  
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   :ممیزاتھ
 عل  ى أن الدول  ة ت  ستمد س  لطتھا م  ن الإرادة ال  شعبیة إلا أن الممارس  ة       26 ةالم  اد ت  نص

 للوظائف تجلي بعض الغموض حول مآل التصرفات الحكومیة ، ھل ھي باسم ال شعب               السیاسیة
    : الحزب أو
  : بوجھین 1976تتمیز النیابة في دستور -
  . الذي یمكنھ عزلھ بالحزبآمرة و إلزامیة تربط النائب -
  .1 الوطني لا المحلي و ھي غیر فعلیة المستوى تربطھ بالشعب على تمثیلیة-

-105المادت ان " (2 بالخضوع الم دني  وعد" بل عملیة موافقة و اختیار الانتخاب لیس عملیة    لأن
 ال   شعب تن   صان عل   ى ترش   یح الح   زب للممثل   ین و رئ   یس الجمھوری   ة و عرض   ھم عل   ى  128

 مرش حین   ث لاث أصبح الاقتراح لمقعد واح د یحم ل        ،و للتقلیل من حدة تدخل الحزب ،      )لانتخابھم  
   .3، یختار منھم واحد عن طریق الانتخاب لیمثل الشعب في المجلس الشعبي الوطني

 و رغ م    1963 في ید رئیس الجمھوریة عن دستور        السلطة في تركیز    1976لا یختلف دستور    -
أو نائبا ل ھ ی ساعده   ) 113 مادة( أ ن یعین وزیرا أولا      الجمھوریةأنھ ینص على أنھ یمكن لرئیس       

  :إلا أن ھذان المنصبان لا یتمتعان باستقلالیة لأنھما )112مادة (و یعینھ في مھامھ 
   .إنشائھمامرھونان بإرادة الرئیس في -
  . خلق مناصبھما حالةلم تحدد وظائفھما دستوریا في -
  :مبادئنظام الحكم یعتمد على ثلاث *

   .   الحزب على الدولة و الشعبأولیة-  
و ھ  و م  ا ت  نص علی  ھ )  ف  ي تعی  ین الحك  ام الح  زبت  دخل ( قی  ادة الح  زب و الدول  ة وح  دة-  
 ال  سیاسیة للح  زب و الدول  ة ،و ف  ي إط  ار ھ  ذه  القی  ادةتتج  سد وح  دة ال  بلاد ف  ي وح  دة   :98الم  ادة 

  . السیاسة العامة للبلاد توجھالوحدة فإن قیادة الحزب ھي التي 
  .4 العضوي بین الحزب و الدولةالفصل-  

 الاشتراكیة الت ي تت وخى تحقی ق تط ور ال بلاد و تحوی ل         یتبنى ھو دستور برنامج     1976دستور  -
، و ) 11م ادة  ...( واعین و مسؤولین ، و نشر العدالة الاجتماعیة         منتجینالعمال و الفلاحین إلى     

و %5 لا یمثل ون م ن الفلاح ین س وى        76 رشحھم الحزب لتمثی ل ال شعب س نة          الذینلكن الأفراد   
الباقیة فھي تمث ل إط ارات الح زب و الدول ة ،     %85أما نسبة % 0.38 سوى  الیدویین العمال   من

  . المھن الحرة أصحابمن 9.62%
ھ  و تحقی  ق الخی  ر الع  ام    )الاش  تراكیة /الدول  ة( و الثال  ث الث  انيبرن  امج الدس  تور ف  ي الف  صل    -

ن ھ   ذا إ...)-30-29-28-24-23-22-21-19-12-11م   واد  (الدول   ةللم   واطنین ع   ن طری   ق  
 یع ود أساس ا إل ى نوعی ة م دخول الدول ة و ال ذي یعتم د عل ى                  الدول ة الدور ال ذي تلعب ھ مؤس سات        

 مداخیل الجزائر و ھو ما یسمح بتوفیر الخ دمات دون اللج وء إل ى          من% 98البترول الذي یمثل    
  .5التعبئة 

                                                
404، ص سابق مرجع، شریطلمین 1 1  

2 M.Brahimi,opt, cit, page 22 
324 ص، مرجع سابق االله بوقفة ، الدستور الجزائري ، عبد 3 3  

324، ص سابق شریط ، مرجع لمین 4 4  
66،ص 1997 لسانس ، جامعة باتنة ، التخرج حاوي ، أزمة الشرعیة في الجزائر ، مذكرة ریاض 5 5  
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  . ال    سیاسي ال     ذي ی    أتي م     ن الاكتف    اء ال     ذاتي    الاس     تقرار عل    ى ھ    ذا الأس     اس یتحق    ق    و
 88 ف ي  ھذه الحتمیة السببیة تتغیر بتغیر الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة ، و ھو ما ح دث      نلك

 الاجتم اعي ال ذي ك ان یقابل ھ ت وفیر الخ دمات ،و       ال سلم  عن دوره في تحقیق الشعبحیث تنازل   
 س نة و تبن ي نظ ام    25 الخاص الذي تمیزت بھ الجزائ ر لم دة         الاشتراكيبالتالي تم إسقاط النظام     

 كمرحل ة أول ى ، ث م التع دیل الدس توري      89 الثانی ة و الت ي یمثلھ ا دس تور         الجمھوریةد أنشئ   جدی
  . كمرحلة ثانیة 96لسنة 

  الجمھوریة الثانیة :  الثاني الفرع 
 للإخضاع ف ي عم ره الفت ي ، إلا أن ھ و بع د ن ضوجھ ،                  قابلا روسو أن الشعب یكون      یقول

لیل على الشعب الجزائري ف ي النظ ام الاش تراكي      ینطبق ھذا التح   و ،1یصبح من المستحیل ذلك     
 ف  ي ی  د الح  زب والإبع  اد الت  دریجي للفئ  ات ال  شعبیة ع  ن ممارس  ة     ال  سلطةالمبن  ي عل  ى تركی  ز  
 بقي الصراع على السلطة حكرا عل ى نخب ة معین ة ، و ال ذي تمی ز ب القبول         والأعمال الحكومیة،   

  . أو البحث في مدى شرعیتھ الاعتراضالشعبي دون 
 ب دأت ب رفض النظ ام الكل ي و     الت ي لاثین سنة كانت كافیة لنضوج و وعي الجماھیر       إن ث 

  .المطالبة بمشاركتھا في الحكم 
    : ھادفا إلى 10/11/88 في 76 بدایة جاء تعدیل دستور و

  . الحریة لرئیس الجمھوریة بالرجوع مباشرة لإرادة الشعب منح
ع  دیل خارج  ا ع  ن نط  اق الح  زب ال  ذي ب  دأ یفق  د  و ق  د ج  اء ھ  ذا الت، 2 ال  سلطة التنفیذی  ةازدواجی  ة

    .3 الوطنیة للقیادةأھمیتھ الدستوریة كمجسد 
 73.43 ت م الاس تفتاء ح ول دس تور جدی د للدول ة و كان ت ن سبة الم صوتین ب نعم             23/2/89 في   و

 ل م ی وفر   أن ھ ، و لكن الدستور الجدید لم ینظم بدقة عمل السلطات و علاقاتھا فیما بینھ ا ، كم ا                   %
 ن تج عنھ ا   سیاس یة  قانونیة تسمح بتداول سلمي على ال سلطة ف أدى ھ ذا إل ى ظھ ور أزم ات        آلیات

  : و ھو ما سنتناولھ فیما یلي 1996 في دستوريالتعدیل ال
   :1989 دستور -1

 تنظ یم  - ، ھدفت في مجملھا إل ى     1976 تدریجیا من تعدیلات متتالیة لدستور       89 دستور جاء
   للسلطات جدید

  . الحزب  فصل الدولة عن-    
 و بموجبھ   ا ت   م إلغ   اء 89 فیف   ري 23 و أخی   را من   اداة ال   سلطة المؤس   سة الأص   یلة ف   ي -   

 أق  رت مب  دأ التعددی  ة الت  ي ل  م تك  ن ولی  دة   الت  ي 4الدس  تور الق  دیم و ن  شأة الجمھوری  ة الحدیث  ة  
  . بأن تنشط دون متابعات أو إدانات للأحزابالاعتراف الدستوري ، بل إنھ فقط سمح 

     :89 لدستور امةالع المبادئ
 مبادئ اللیبرالی ة ال سیاسیة و     یتبنى 5 عن الدساتیر السابقة بأنھ دستور قانون      89 دستور   یتمیز

 بالحریات الفردیة و الجماعیة التي تنادي بھ ا الإعلان ات           الاعترافالاقتصادیة التي یجسدھا    
                                                

1 J.J.Rousseau, Du contrat social, op cit , page 77 
222 ، ص  سابقرجعم شریط ، مینل 2 2  

 لھ بھ ، و قبل وضع دستور علاقة لا أي أي بعد التعدیل  27/11/88-27 في المؤتمر السادس لحزب جبھة التحریر الوطني انعقد 3 3
  .                           .                                                                     و ما بعدھا 222 ، ص  سابق ، أنظر مرجع1989

4 M/Brahimi , opcit , page 49 
5 Ibid, page 52 
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ع الم دني و ت صبح    ما یجعلھا بعیدة عن النشاط الاقتصادي الذي ترك للمجتم      وھو ،1العالمیة  
  . تحترم حریة الصناعة و الاقتصاد لأنھا 2قانوندولة 

 التنفیذی ة  مبادئ النظام البرلماني التي تقضي بالرقابة المتبادلة بین السلطة           89 دستوریتبنى  -
 تغیی  راتو الت  شریعیة ، و یع  ود س  بب اختی  ار ھ  ذا النظ  ام أن  ھ نظ  ام انتق  ال ی  سمح ب  ضمان       

   .3مقراطي بشكل دیجذریةاجتماعیة  
 م  ن النظ  ام الرئاس  ي مب  دأ الف  صل ب  ین ال  سلطات و تركی  ز ال  سلطة ف  ي ی  د رئ  یس     یأخ  ذ كم  ا

    .4 فأطلق على النظام الدستوري الجزائري اسم النظام الرئاسي المشدد الجمھوریة
الطری  ق ال  شرعي الوحی  د ھ  و الانتخ  اب الع  ام المباش  ر و ال  سري بالن  سبة لاختی  ار رئ  یس       -

  .لمجلس الشعبي الوطني،المجالس المحلیة البلدیة و الولائیة  ، نواب االجمھوریة
 الحزبیة بحیث یق ضي ب الحق ف ي إن شاء جمعی ات ذات ط ابع سیاس ي لت شارك                    التعددیةتبني  -

 ق د منع ت     89/11 م ن ق انون الأح زاب رق م          5 ال سیاسیة إلا أن الم ادة        المؤس سات في ت سییر    
 الجبھ  ة قب  ول ح  زب    لك  ن ھ  ذا ل  م یمن  ع   و ... مبنی  ة عل  ى العقی  دة أو اللغ  ة    أح  زابإن  شاء 

 بھ دف  5 إرساء أحكام الدین الإسلامي ف ي الحك م        علىالإسلامیة للإنقاذ الذي كان یقوم أساسا       
  .إرساء شرعیة جدیدة و قد تم حظره فیما بعد 

 لا یجد أساسھ ف ي الأنظم ة الغربی ة الت ي لا تمن ع إن شاء الأح زاب ذات الأس س                    الحظر ھذا   و
  .ویة  أو اللغالدینیة
   :السلطات تنظیم

 ال سلطات عل ى أس اس مب دأ الف صل ب ین ال سلطات حی ث ی ضطلع بال سلطة            الدس تور  ینظم
  . الجمھوریة و الحكومة بقیادة رئیسھارئیسالتنفیذیة 

   السیادة في سن القوانینولھ الشعبي الوطني فإنھ یمثل الشعب  المجلس أما
  . أحكامھا باسم الشعب وتصدر السلطة القضائیة فھي مستقلة عن الھیئتین أما 

 عن مبدأ تركیز السلطة ف ي ی د ال سلطة التنفیذی ة و عل ى رأس ھا رئ یس                 89 دستور   یتخل لم   و
 م ع رئ یس الحكوم ة و الت ي ی تم            التنفیذی ة صلاحیات  ال   أصبح یتقاسم بع ض      الذي  الجمھوریة

) ری  ة  ال وزراء برئاس ة رئ یس الجمھو   مجل  ستتخ  ذ أھ م الق رارات ف ي    (أھمھ ا تح ت إش رافھ    
 رئیس الحكومة الم سؤولیة ال سیاسیة ف ي         یتحملوفي المقابل   . دون أن تقع علیھ أیة مسؤولیة       

  .حالة بیان السیاسة العامة
 91 لم یمن ع م ن ح دوث الأزم ات ال سیاسیة فبع د ظھ ور نت ائج الت شریعات           89 دستور   أن إلا

رف اس  تقالة رئ  یس  و ف  وز ج إ إ و وق  ف الم  سار الانتخ  ابي ، و راف  ق ھ  ذا الظ   الأوللل  دور 
:  ، وجدت الدولة نفسھا أم ام ف راغ ق انوني خطی ر ف ي أھ م مؤس ساتھا الدس توریة           الجمھوریة

  . 6 الجمھوریة رئاسة

                                                
. مبادئ میثاق الأمم المتحدة و أھدافھ تتبنى تنص على أن الجزائر 89 من دستور 28مادة ال 1 1  

2 M.Brahimi , page 58 
3 Ibid,page 63 

525 ، ص  سابق شریط ، مرجعلمین 4 4  
5 M.Brahimi , op cit ,page 135 

 المجلس الشعبي الوطني یصبح رئیس الدولة ،و لكن صادف أن یكون رئیس الدستور على أنھ في حالة الاستقالة ،فإن ینص 6 6
.المنصبان شاغران   



  103

 فقد تدخل المجلس الأعلى للأمن الذي یضعھ الدستور من بین المؤسسات الاستشاریة      لذلك و
 100اصھ إذ تنص المادة    بحیث قام بإلغاء نتائج الانتخابات و ھو لیس من اختص         )153مادة  (

ب  أن المجل  س الدس  توري ھ  و المخ  تص ف  ي الب  ت ف  ي       1989أوت7 ف  ي 89/13م  ن ق  انون  
  .1الطعون 

 تم خرق الدستور بسبب قصر تنظیمھ لجمیع الحالات ، وعاشت البلاد وقتا طویلا ف ي    بھذا و
  .1996 في 89 استقرار قانوني انتھى بتعدیل دستور عدم

  :1996 تعدیل -2
 و ق د أك دت      ، 2 بأنھ دستور أزمة و قد وضع لحالة معینة من الاغلبی ات           1989 دستور عرف

 ت  داولالم  دة الق  صیرة الت  ي طب  ق فیھ  ا أن المؤس  س ق  د ق  صر ف  ي تنظ  یم ال  سلطات و ط  رق     
  .السلطة فیھ 

 89 من أجل تف ادي النق ائص ف ي دس تور       96 المؤسس اقتراح مشروع التعدیل في       عاود لذا   و
   . 3ة على التعددیالضبابیةو إزاحة 

 ھ  ذا النظ  ام الدس  توري بمقاربت  ھ للنظ  ام البرلم  اني العقلان  ي ال  ذي یھ  دف ل  ضمان  تمی  ز ق  د و
 ال سلطات فیم ا بینھ ا و توزی ع الاخت صاصات یجعل ھ              تنظ یم  ولك ن تمی ز      ، 4 الحكومة استقرار

  : الآتي خلالنظاما ممیزا و ھو ما سنراه من 
   :السلطات تنظیم

  : بازدواجیتھما 1996یعیة في دستور  التنفیذیة و التشرالسلطتان تمیزت
 تتك ون م ن غ رفتین و لھم ا ال سیادة ف ي إع داد الق انون و الت صویت علی ھ                       التشریعیةالسلطة  -
  :إلا أن المؤسس قد حصر عملھا التشریعي )98المادة (

 ھي المجلس الشعبي الوطني و ینتخب لمدة خمس سنوات عن طریق الاقتراع            الأولى الغرفة
   .رالمباشالعام و 

مجلس الأمة فإن ثلثي أعضائھا ینتخب عن طری ق الاقت راع غی ر المباش ر          : الثانیة   الغرفة أما
 الب اقي  السري من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و الولائی ة ، أم ا الثل ث                و

 الثقافی  ةفیعین  ھ رئ  یس الجمھوری  ة م  ن ب  ین الشخ  صیات و الكف  اءات ف  ي المج  الات العلمی  ة و 
  )101ة الماد(
 ممثلة برئیس الجمھوریة و رئ یس الحكوم ة ال ذي یعین ھ رئ یس الجمھوری ة                 التنفیذیةالسلطة  -

و ھذا عك س م ا ی نص علی ھ الدس تور      .دون شروط ) 77/5مادة.( و ینھي مھامھ   أعضائھامع  
و ما یلاحظ في ھ ذه الازدواجی ة تبعی ة الحكوم ة     . التي تشترط استقالتھ 8 المادة  في  الفرنسي
 تنفیذی  ة مھم  ة وفعال  ة دون ت  دخل ھ  ذا   باخت  صاصاتلجمھوری  ة بحی  ث لا ت  ضطلع  ل  رئیس ا

 ھذا ما لا یطابق الدس تور الفرن سي ال ذي حق ق             والأخیر عن طریق رئاستھ لمجلس الوزراء       
   .التنفیذیةازدواجیة عضویة و وظیفیة للسلطة 

 1989 و ب  صورة اكث  ر تركی  زا م  ن دس  تور  1996 رئ  یس الجمھوری  ة ف  ي تع  دیل  یحظ  ى و
 تف  وق م  ا ھ  و معھ  ود ف ي الدس  اتیر ذات الأنظم  ة الرئاس  یة و خاص  ة بع  د  واس  عةب صلاحیات  

                                                
1 M.Brahimi , op cit , page 88 
2 Ibid, page 50 

  .398 ، ص  سابق حاوي ، مرجعریاض 3 3
4 M.Brahimi , op cit , page 67 
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 ب  أوامر م  ن ط  رف رئ  یس الجمھوری  ة ف  ي حال  ة ش  غور المجل  س ال  شعبي الت  شریعتبن  ي مب  دأ 
     ).124المادة ( بین دورتي البرلمان أوالوطني  

  : أمران1996 ما یلاحظ على تعدیل و 
إلى غرفتین ف ي ح ین أن النظ ام الدس توري الجزائ ري ل م یك ن ف ي                    التشریعیة   السلطةتقسیم  -

    . و خاصة أن العیب الأساسي للبرلمان ھو البطء في التشریعات لذلكحاجة 
و 1963تركی  ز ال  سلطات ف  ي ی  د رئ  یس الجمھوری  ة و ال  ذي یب  دو أكث  ر ح  دة م  ن دس  توري   -

  :ین لتفسیر ھذا التركیز  تبني مبدأ التعددیة الحزبیة ، و ھنا یمكن طرح احتمالرغم 1989
 فیھ السلطة في ید ف رد       تكون یرى بأن النظام الأصلح للجزائر ھو النظام الذي            المؤسسأن  -

 حت ى  1962 التفسیر غیر منطقي لأن المدة من      ھذاواحد لأنھا دولة في مرحلة البناء ،و لكن         
ف یحت اج إل ى     متكام ل كم ا أن ھ ذا الھ د         اقت صادي  كانت كافیة لھیكلة نظ ام سیاس ي و          1989

    . في تقویة السلطة لا إضعافھا تساھموجود نظام قانوني یوفر رقابة فعالة 
أن المؤس  س عن  د وض  ع الدس  تور ق  د خل  ق آلی  ات تجعل  ھ ی  ضمن دائم  ا م  ن س  یختار لرئاس  ة  -

 في حین لا یضمن من س ینتخب لتمثی ل ال شعب ف ي البرلم ان و ل ذلك فإن ھ یتحای ل           الجمھوریة
ع ن  –مفت اح ال سلطة   –و یبع د بالت الي ھ ذا المن صب     . ی د نخب ة معین ة     ال سلطة دائم ا ف ي     لتبقى

  . الاغلبیات الحزبیةطموح
 الفقھاء في تحدید طبیعة النظام الجزائري ،ھل ھو برلماني أو رئاسي ؟ و ھن اك                اختلف قد   و

 رأى بأن  ھ برلم  اني عقلان  ي مث  ل النظ  ام الفرن  سي و لك  ن الاخ  تلاف ف  ي تنظ  یم ال  سلطات  م  ن
عن النظام الفرنسي لذا ص نف ض من الأنظم ة الرئاس ویة الم شددة نظ را إل ى أن                    یتمیز   جعلھ

  .1 الرئاسة تتعدى إلى صلاحیات الجھازین التنفیذي و التشریعيصلاحیات
 الاجتماعی  ة و ال  سیاسیة و الأص  ول خ  صوصیاتھ دراس  ة ھ  ذا النظ  ام لا تت  أتى إلا بدراس  ة و 

 استكمال دراس ة  بذلك محاولین المطلب الثاني  ھو ما سنتناولھ في  والفكریة للدستور الحالي      
  .خصائص النظام الدستوري الحالي 

  
  الأسس الفكریة و الاجتماعیة للنظام الدستوري الحالي : الثاني المطلب

 الجزائر في مسیرتھا السیاسیة منذ الاس تقلال ع ن ال دول العربی ة و ب اقي دول               تمیزت لقد
 مال ت ن ي المب دأ ال دیمقراطي ال ذي یق ضي بالتعددی ة إذ        الثالث و قد كانت الأسبق ف ي تب     العالم

 المؤس س أغلب الدول المستعمرة إلى تبني نظام دستوري مشابھ لنظام الدولة المحتل ة و لك ن        
 بن اء الجزائري فضل بناء نظام دستوري خاص یستكمل بھ مسیرتھ الثوریة الت ي تھ دف إل ى            

 ف ي  ض منھ ساواة و الحری ة و ذل ك م ا         مجتمع دیمقراطي یقوم على مبادئ سیادة الشعب و الم        
  .دساتیره الثلاثة

 سیادة الشعب في ھذا النظام الدستوري و مدى فعالیة آلی ات ممارس تھ ل ھ یج ب             لدراسة و
  .   التي كانت قاعدة ھذا التأسیس القانوني الاجتماعیة أولا للمعطیات الفكریة و التطرق

 خاص ة  المدني في بلورة النظام واجب ة و   في ھذا السیاق یبدو أن الإشارة إلى دور المجتمع و
 الق  انونفانطلاق  ا م  ن ھ  ذه المرحل  ة أص  بح ال  صراع مج  سدا ف  ي  .1988بع  د أح  داث أكت  وبر 
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 محاول  ةالدس  توري ب  ین توس  یع میكانیزم  ات الرقاب  ة ال  شعبیة عل  ى ممارس  ي ال  سلطة وب  ین     
  :احتكارھا من طرف نخبة معینة تستعمل الأدوات القانونیة لھدف مزدوج   

  . عن الصراع الحزبي السلطةإبعاد -
  . القانونیة لإبعاد الشعب عن ممارسة سیادتھ التغطیةمحاولة -

 یمث ل  و"1ثھا ال شعب  د التحولات الاجتماعیة العمیقة التي أح       نتائج" یجسم   الجزائري الدستور
 للخ  صوصیاتثقاف  ة المجتم  ع الجزائ  ري و ھ  و م  ا یجعل  ھ متمی  زا ع  ن ب  اقي الدس  اتیر نظ  را   

  :ادیة و الاجتماعیة وھو ما سنتناولھ في فرعین الاقتص
  یدرس الخصوصیة الاقتصادیة و الاجتماعیة للمجتمع الجزائري : الأول -
   للنظام الدستوري الحالي الفكریةأما الثاني فإنھ یتناول الأسس القانونیة و - 

   الجزائريخصوصیة المجتمع :  الأول الفرع
و لا یستورد ، و أصالتھ تأتي من أصالة سیادة ال شعب          ھو ثقافة المجتمع ، فھ     الدستور إن

 ،و المجتم ع  إذا لم یصنعھ الشعب ، یجب على الأقل تأسی سھ ف ي إط ار الفك ر الع ام ال سائد ف ي         و
  . الشعب یتقبلھالذلك فإن معرفة المؤسس لصاحب السیادة لازمة لوضع قوانین یتحملھا و 

تماعی ة معین ة خلفھ ا الم ستعمر ال ذي ح اول        المدني في الجزائر یمتاز بحالة اج     المجتمع و
 نح و  جذوره الدینیة و الفكریة ، و اقتصاد سابق مبني على الریع النفطي یتج ھ م ؤخرا         استئصال

  .اقتصاد السوق العالمي 
  : الخصوصیات الاجتماعیة -1

 وھ ذا  الدراسة الاجتماعیة تعتبر مھمة في تحلیلنا لفعلیة مبدأ التداول عل ى ال سلطة             ھذه إن
  : لعدة معاییر ترجعللعلاقة القائمة بین المجتمع المدني و السلطة عند اختیار الحكام ، و التي 

  ..... الاجتماعي ، الثقافي ، الوضع
   :الاجتماعي الوضع -

 النتیج ة   و 2 النظام السیاسي السابق في تحویل الثروات النفطی ة إل ى تنمی ة اجتماعی ة              اثبت لقد
 م ا أثبت ھ دلی ل التنمی ة الب شریة ال ذي أع ده برن امج الأم م            ھ و  و أن كان الوضع الاجتماعي س یئا       

  :  بین أن الذي و 1996المتحدة لسنة 
  .ملیون 1/2 ھي 1995 إلى 1985 بین صحیةنسبة الجزائریین دون خدمات -
  %.79 ھي 1995 حتى  1990 بینمأمونةنسبة الجزائریین دون حیاة -
ن ن سمة   و ملی   6.6:  ھ ي    1995لسنة  ) سنة فأكثر    15 :( للكبار بالنسبةنسبة الجزائریین الأمیین    -

  . ملیون نسمة 4.3 فھيذكور ،أما الإناث 
  3 .334000 التغذیة ھو سوءعدد الأطفال الذین یعانون من -

 التنموی ة الت ي وع دت بھ ا ال شعب مقاب ل خ ضوعھم ،                ال سیاسة  "الع ام  الخیر" تحقق إذن دولة     لم
  .ع الجزائري تؤكد غیاب مرافق الدولة رغم مجانیتھا  یعیشھا المجتمالتيفالوضعیة السیئة 

لا ی  سمح للمجتم  ع بمزاول  ة ...) ال  صحة – ال  سكن –الأك  ل  ( القاعدی  ة ع  دم تحقی  ق الحاجی  ات إن
 و ھو مبدأ نفسي یقضي أولا بإشباع الحاجیات الأولیة في شكل ھرمي        السیاسيالعمل الفكري و    
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ن بكل أبعاده و ھ و م ا یق ضي بم شاركتھ ف ي الحی اة        و التي تعني تفتح الإنسا     للقمةحتى الوصول   
  . للدولة السیاسیة

 الجمعی  ات و التجمع  ات ال  سیاسیة لأن ھدف  ھ ھ  و تحقی  ق     أھمی  ة ی  ستوعب  الجزائ  ري لاف  الفرد
 ع ن الأم ن و ھ ذه الحاج ة الأخی رة ق د س اعدت كثی را ف ي إق رار           البح ث الاكتفاء الذاتي و من ث م   

   .الحاليالنظام الدستوري 
  :ة الجزائر العمرانیة خریط-

 من بین الدول الغنی ة س كانیا ، فھ م یختلف ون فكری ا ح سب المنطق ة ال سكنیة ،            الجزائر تعد
 النائی ة  القبائل و سكانھا الذین تختلف وجھتھم السیاسیة كثیرا عن سكان منطق ة ال صحراء           فتوجد

 ھائ ل ف ي     تن وع عن ھ   الذین یمتازون بالتحفظ كسكان الأری اف مقارن ة م ع الم دن ، و ھ و م ا ن تج                     
 الاس تعمار و  اف رز وق د  ....1أحزاب دیمقراطیة، دینیة ، اشتراكیة ، لائكی ة   : الأحزاب و برامجھا    

 و بقل  ة ف  ي ال  شمالنوعی  ة المن  اخ نوع  ا م  ن الت  وزع ال  سكاني حی  ث یت  وزع ال  شعب بكثاف  ة ف  ي     
ابی ة فنتج ت    الانتخال دوائر الجنوب و ھو م ا سن شیر إلی ھ ف ي المبح ث الث اني ح ول التلاع ب ف ي                  

  :خریطة عمرانیة ممیزة یمكن تقسیمھا إلى ثلاث مناطق 
 ارتف اع م ستوى   وبالت الي  ، تمتاز بارتفاع مستوى التح ضر   صناعیة: ولایات مرتفعة الكثافة   -1

 المنطق  ة ھ  م الأكث  ر وعی  ا و تحس  سا  ھ  ذهو س  كان ...) ال  صحة ، التعل  یم (الخ  دمات الاجتماعی  ة 
   .للسلطةب للھرم المركزي للتغیرات السیاسیة لأنھم أقر

  .تحضر متوسط :ولایات متوسطة الكثافة -2
 طابع فلاحي ، تتسع فیھا رقعة الأری اف و تق ل فیھ ا الخ دمات                ذات: ولایات منخفضة الكثافة    -3

  2...) ،الإعلام التعلیمالصحة ، (الاجتماعیة 
س   نة ن   سبة 39 و 0 ال   شعب الجزائ   ري ش   عبا فتی   ا ،إذ ت   شكل الفئ   ة العمری   ة ب   ین    یعتب   ر و

 أكث ر ع داء     و إجمالي سكان الجزائر و تمتاز ھذه الفئة بأنھ ا أكث ر قابلی ة للتجدی د                   من% 69.30
 و تب رز أھمی ة      ، 3إضافة إلى ت ساوي ع دد ال ذكور و الإن اث           . للتغییرللقدیم ، و أنھا تطمح دائما       

 ، وھ و م ا جع ل    رال ذكو ھذه الإحصائیات في میزة كل فئة ، فالإناث ھن أكثر ت أثرا بالجدی د م ن      
 مخاف  ة تغیی  ر الأغلبی  ات  الانتخ  اب عل  ى الرج  ال دون الن  ساءال  دول الأوربی  ة س  ابقا تق  صر ح  ق

  .باتجاه التجمعات الجدیدة 
   :الاقتصادیةالخصوصیات -2

 تعتم د ف ي اقت صادھا عل ى الری ع النفط ي و الم واد الأولی ة الأخ رى ،ل ذلك ل م                        الجزائ ر  كانت
  .اقتصاد الدولة  على الشعب المساھمة في یفرض

 بناء الاشتراكیة على مداخیل المحروقات فبنیت كل إیدیولوجی ة  في السبعینات ، تم الاعتماد   فمنذ
 ت تحكم ف ي أس عار المحروق ات         الدولیة السوق   لأنفالمداخیل خارجیة      . الأساسالدولة على ھذا    

ج رد إنھی ار الم داخیل و        الخ ارج ، و بم     ب إرادة و عملیة التداول ،فالبناء السیاسي للدولة مرھ ون         
 ، إضافة إلى أس باب أخ رى تع ود إل ى اس تیراد           السیاسيانخفاض سعر المحروقات انھار النظام      
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 الجزائ  ري أدت بال  ضرورة إل  ى ظھ  ور م  شاكل    المجتم  عوس  ائل التنمی  ة و نم  اذج غریب  ة ع  ن    
   .1اقتصادیة
ت  صاد ال  ذي  الدول  ة ت  دریجیا م  ن ممارس  ة الاق وان  سحاب تبن  ي اقت  صاد ال  سوق الح  رة  إن

 و الت  ي ألق  ت بع  ض الأعب  اء ال  ضریبیة عل  ى أف  راد    1991رافقت  ھ الإص  لاحات ال  ضریبیة ف  ي   
 الاقتصاد جعلھ أكثر فاعلیة في الن شاط ال سیاسي بواس طة           فيو تدخل المجتمع المدني     . المجتمع  

 أص بحت لا تعتم د ف ي تمویلھ ا عل ى الدول ة ب ل عل ى القط اع                 الت ي جماعات الضغط و الأح زاب      
 الحزبیة بتمثیل قاعدتھا عند الوصول للسلطة التي لم تعتم د          الاتجاھاتص ، و بالتالي تتعھد      الخا

"  مت وازي الأض لاع  إط ار " القرار ، فالقرارات السیاسیة أصبحت تتخ ذ ف ي   مصدرمبدأ واحدیة   
 یتك  ون م  ن الق  وى الناتج  ة ع  ن اخ  تلاط م  صالح الم  واطنین م  ع م  الكي الرس  امیل و ال  شركات  و

 لمقاوم ة التجاریة من جھة و الحكومة من جھة أخرى التي تستند غالبا إلى الن اخبین   و   الصناعیة
  .2ضغط القوى الاقتصادیة

 الاقت  صادیة و الاجتماعی  ة للمجتم  ع الجزائ  ري لا ترس  م بدق  ة الأص  ول     الخ  صوصیة إن
 الدس  توري الح  الي الت  ي تحم  ل قناع  ات تاریخی  ة و فكری  ة أث  رت عل  ى وض  ع    للنظ  امالتأسی  سیة 

  . و ھو ما سنراه في الفرع الثاني الحاليور الدست
  .   القانونیة للدستور الحالي والأسس الفكریة :  الثاني الفرع

 ، فلكل مجتمع و في أي فترة ھن اك نظ ام ق انوني خ اص یتط ور بفع ل                   اجتماعي ھو نتاج    القانون
جتم ع أو    ذلك المجتمع ، وإن استعمال عنصر من عناصر ھذا النظام في م            عاشھاالظروف التي   

 قد یؤدي إلى عدم تلائ م م ع عناص ر النظ ام الجدی د ، و ھ و م ا ح دث ف ي النظ ام                     أخرىفي فترة   
  الرئاسیة الحالي حیث حاول المؤسس الأخذ بمحاسن الأنظمة اللبیرالیة ، البرلمانیة و          الدستوري

 بغ  رض تأس یس دس  تور یحق ق المطال  ب ال  شعبیة و   الجزائ ري  ح  سب متطلب ات المجتم  ع  لیكیفھ ا 
 أنھ لم یتخلص م ن تل ك النزع ة الت ي س ادت ف ي دس توري         ،إلایعكس تطلعات الشعب الجزائري     

  . السلطة في ید النخبة الثوریة بتركیز و التي كانت تقضي 1976و 1963
  : الدستوري السابقالنظام -1
 ث م تعدیل ھ ف ي       1989 تغیر النظام الدستوري للدولة مع الاتج اه للتعددی ة ف ي ع ام               رغم على"

 المدني إلا أنھ لا یزال یثیر مشكلات سیاسیة مع القوى السیاسیة و منظمات المجتمع               1996 عام
  3 ."الجمھوریةكونھ یكرس الوضع القائم و یؤكد ھیمنة المؤسسة التنفیذیة و على رأسھا رئیس 

 في تنظیم الاختصاصات و تركی ز  1976 و   1963 الدستور الحالي عن دستوري      یختلف فلم
  . الجمھوریة دون أن یوفر مقابل ذلك آلیات رقابیة فعالة على أعمالھ  رئیسیدأھمھا في 

  : السابقة الدساتیر
 القاعدة الأساسیة للنظام الجزائري و قد كان دستور برنامج یتبنى مبدأ           1963 دستور یعد

 ح دث  في ذل ك ، و التغیی ر الج ذري ال ذي             1976 و واحدیة الحزب ،و یماثلھ دستور        الاشتراكیة
 م  وادم یح دث قطیع ة م  ع النظ ام الدس توري ال سابق إذ نلاح  ظ أن المؤس س ق د نق ل          ل  1989ف ي  

  .  و خاصة في الفصل الخاص بالسلطة التنفیذیة 1976كاملة من دستور 

                                                
84ص مرجع سابق ، شریط ، لمین 1 1  

37 ، ص سابق ، مرجعالدستوري دیفرجیھ ، المؤسسات السیاسیة و القانون موریس 2 2  
63، ص 9/2000، 259 العربي ، رقم  المستقبلمجلة 3 3  



  108

 ذاتھ ا و ھ ذا م ا تف سره طریق ة تنظ یم الم واد ف ي                  الایدیولوجیة لا یخلو من     1989 أن دستور    كما
   :الجزائريالباب الأول من الدستور 

 المجتمع الجزائري و التي تت ضمن أولا الجزائ ر ، ال شعب ث م الدول ة              تحكم العامة التي    بادئالم"
:  و الحری ات مقاب ل الواجب ات الت ي تف رض عل ى ك ل م واطن احترامھ ا و ھ ي               الحق وق و أخیرا   
  ." استقلال البلاد و سیادتھ و سلامة ترابھا الوطني و جمیع رموز الدولةصیانةحمایة و 

 على أساس سیطرة طبقة معینة و توفیر آلیات إع ادة إنت اج   مبنیةالسابقة كانت  الدساتیر   و   
 نخب  ة ت  شكلت بفع  ل ت  اریخي ، و تتمث  ل ف  ي قی  ادة جبھ  ة التحری  ر    ھ  يس  یطرتھا ، وھ  ذه الطبق  ة  

 و أص بح م ن الطبیع ي أن تت ولى بع د الاس تقلال ال سلطة ال سیاسیة                   ب الثورة الوطني و التي قامت     
 التحری  ر جبھ  ة"تج  د أص  لھا ف  ي بی  ان أول ن  وفمبر ال  ذي ب  نص عل  ى أن  ش  رعیتھاإن . بمفردھ  ا 
  .1" المنظمة السیاسیة الوحیدة لقیادة الثورة ھيالوطني 

  .الفرنسيالدستور :  الغربیة الدساتیر -2
  الدستوري الاشتراكیة أصبح النظام اللیبرالي عالمیا و أصبح لزاما على المؤسس            سقوط بعد

 و یتبن  ى اللبیرالی  ة كنظ  ام و خاص  ة أن  ھ ك  ان م  ن ب  ین   الاش  تراكي أن یلغ  ي الدس  تور الجزائ  ري
  .مطالب الشعب 

 تل  ك الت  ي ت  نظم  أھمھ  اكثی  را م  ن الم  واد   1958 أخ  ذ المؤس  س م  ن الدس  تور الفرن  سي  ق  د و
–الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة      – القوانین الرقابة على دستوریة     –الحالات الاستثنائیة   

   .التشریعیةة و الازدواجیة التنفیذی
 تمی  ز الدس  تور الفرن  سي بإن  شاء نظ  ام برلم  اني عقلان  ي یرك  ز ال  سلطة ف  ي ی  د رئ  یس       ق  د و

 الفرن سي  مع إخضاع أغلب أعمالھ للتوقیع الوزاري ، و یع ود ھ ذا إل ى أن المؤس س                   الجمھوریة
  ال  سیاسي والتن  افسیھ  دف إل  ى إبع  اد الأح  زاب ع  ن المراك  ز العلی  ا لل  سلطة و الت  ي یحمیھ  ا م  ن  

المجسد الحقیقي لوحدة الأم ة   :التنفیذیةبالتالي إبعاد البرلمان نفسھ و تركیز السلطة في المؤسسة  
 یع  ود إل  ى كث  رة الأح  زاب الت  ي ق  د تھ  دد اس  تقرار  ھ  ذا و2)رئ  یس الجمھوری  ة منتخ  ب(و الدول  ة 

 أن ھ  كم ا  م سؤولیة ال رئیس ف ي حال ة مخالفت ھ للدس تور        إقام ة النظام و لكن ھذا التركی ز ل م یمن ع      
 و التنفیذی ة و ھ ذا م ا    الت شریعیة یوفر آلیات قانونی ة متكامل ة ف ي الرقاب ة المتبادل ة ب ین ال سلطتین          

 المتطلب  ة ف  ي مل  تمس الرقاب  ة ف  ي     الأغلبی  ةیختل  ف فی  ھ المؤس  س الجزائ  ري ، و كمث  ال ن  ورد     
  . الأعضاء في الدستور الجزائري 2/3 تصبح التيالدستور الفرنسي و ھي الأغلبیة البسیطة 

 احتك ار  بین طریقة تنظ یم الآلی ات الرقابی ة یج د تف سیره ف ي المب دأ الأول و ھ و            الاختلاف إن
  .السلطة من طرف نخبة معینة 

 قاع  دة للدراس  ة القانونی  ة لفعالی  ة آلی  ات ممارس  ة ال  شعب   كونھ  ا أھمی  ة ھ  ذه الدراس  ة ف  ي  تتجل  ى
دراس ة مبدئی ة لم دى تقب ل ال شعب           في المبحث الثاني رأینا أن نقوم ب       لھذالسیادتھ، و قبل التطرق     

 و التي تعتب ر كإش كالیة نجی ب عنھ ا ف ي المطل ب الثال ث م ن المبح ث الث اني و                  الدستوريللنظام  
  . یتناول فعلیة التداول على السلطة الذي

  
  
  

                                                
13 ص ،  سابق عبد االله ، الدستور الجزائري ، مرجعبوقفة 1 1  

35 ،ص  سابق شریط ، مرجعلمین 2 2  



  109

 تقبل الفئات الشعبیة للنظام الدستوري لمدىدراسة مبدئیة : الثالث المطلب
  الحالي

نظ  ام الح  زب الواح  د فق  د ق  ام ال  صراع ب  ین الأف  راد عل  ى   ال  شعب ب  شكل مطل  ق یتقب  ل ل  م
 و أخ رى معارض ة إلا أن ھ ذه الفئ ة            حاكم ة  ث م انق سموا إل ى جماع ة          ومن الحكم     ھیئاتمستوى  

 أش كال المعارض ة و ق د س ادت مرحل ة م ن       م ن الأخیرة تم حظر نشاطھا قانونیا و منع أي ش كل       
 ، و ح دوث الانق لاب الع سكري ف ي           1963 فيالاستقرار الاجتماعي رغم إعلان حالة الحصار       

 حیث أعتمد دستور    1976 تم تقبل النظام حتى      و الذي لم یكن للمجتمع المدني دخل فیھ ،          1965
  . المرشحین من طرف الشعب ممثلیھجدید و قام الشعب بانتخاب رئیسھ و 

لاس تقرار   على مبدأ س یادة ال شعب فیب دو واض حا أن حال ة م ن ا          الاعتداء رغم ما قد یقال حول       و
 الت ي   1988 انفج رت بأح داث      الت ي  و الجزائ ري حت ى بدای ة الثمانین ات            النظ ام السیاسي سادت   

    .تمثل انفجار أزمة حادة للشرعیة 
 و التاریخی ة  أخذ مفھوم ال شرعیة عن د ال شعب الجزائ ري أبع ادا مختلف ة أث رت فی ھ الظ روف              لقد

 تط ور   أولس ندرس ف ي ف رع       یل ي   م ا   الاقتصادیة من جھة و الضغوط الحكومیة م ن جھ ة ، و فی            
  . ، و في فرع ثان أزمة الشرعیة و أسباب حدوثھا 1962مفھوم الشرعیة منذ 

   في الجزائر المعاصرة الشرعیةتطور مفھوم : الأول الفرع
 أص در  1962 النظام الدستوري الجزائري دساتیر كثیرة في فترة قصیرة فمن ذ          عرف لقد
معنى الق  انوني و س  یرت الدول  ة خ  لال فت  رات م  ن ع  دم     ث  لاث دس  اتیر ب  ال الجزائ  ريالمؤس  س 
، 1989 و   1976ھا دس توري     دساتیر صغرى إضافة إلى التعدیلات التي عرف       بأربعةالاستقرار  

 ع دم اس تقرار ھ ذا النظ ام لأن الدس تور یمت از برف ع الق ضایا الوطنی ة ع ن ال صراع                        یؤك د و ھذا   
ف  ي تنظیمھ  ا ، أو ع  دم تنظیمھ  ا بم  ا    ، و وج  ود ع  دم اس  تقرار یعن  ي ق  صور الدس  تور   ال  سیاسي

  . مع رغبة الشعب یتماشى
  .ثوریة و قانونیة شعبیة : مختلفة للشرعیة مفاھیم لقد ساد لدى الفئات الشعبیة و

  : الثوریة الشرعیة -1
 الثوریة بالامتنان الشعبي لقیادة الحزب الثوري و الاقتناع بأن الفئة الت ي             الشرعیة تعرف

اعتب  ر 65م  ن یح  افظ علی  ھ ، و ھ  ذا م  ا یف  سر كی  ف أن انق  لاب  الاس  تقلال ھ  ي أف  ضل حقق  ت
 فك رة  بالنسبة للشعب ،فبوم دین ، قائ د الت صحیح الث وري أن شأ مجل سا للث ورة لیع زز                    شرعیا

  . سنوات 10 دامت أكثر من التي 1الشرعیة الثوریة 
ب ره   المفھوم یجد تفسیرا لھ في النظام السیاسي الفرنسي ف ي عھ د دیغ ول ال ذي اعت        ھذا إن

 منق  ذ فرن  سا فكان  ت س  لطتھ م  ستمدة م  ن ذل  ك الاقتن  اع و الاعت  راف ال  شعبي و الت  ي     ال  شعب
ل  ھ بالتع  دیلات س  ابقة ال  ذكر ، و نف  س ال  سبب جعل  ھ ی  ستقیل عن  دما رف  ض ال  شعب        س  محت

 إذ ظھ ر جی ل جدی د ل م یع ش مرحل ة الح رب و لا یح س         1969 على مشروعھ في     التصویت
، فقد حضي ھذا ال رئیس  ان لھ بل یتطلع أكثر إلى التحرر      و لا یشعر بالامتن    دیغولببطولات  

بشرعیة شعبیة قویة نتجت عنھ ا ال شرعیة القانونی ة الت ي س محت ل ھ بحك م واس ع للدول ة ، و                       
  .إحساسھ بأنھ فقد ھذه الشرعیة لدى الفئات الشعبیة جعلھ یتنازل عن تمثیلھ لھم 
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لامتن  ان حی  ث تغی  رت الأوض  اع   ھ  ذا ا1989 ف  ي أفك  ار الفئ  ات ال  شعبیة حت  ى  س  اد ق  د و   
ع  ام   % 61 حت  ى 1985ف  ي %45 الثقافی  ة إذ ارتفع  ت ن  سبة التح  ضر م  ن     والاجتماعی  ة 

 ھو ما أحدث تحولا جذریا في خریطة الجزائر العمرانی ة ، و بالت الي ف ي أفك ار              و 1   1990
ان  أصبح أكث ر وعی ا ،و تغی رت تركیبت ھ ال سكانیة الت ي ل م ت صبح تح س بالامتن                       الذيالشعب  
 أی ن ث ار   1988 ،و ھ ي تطم ح إل ى تحقی ق حری ة أكب ر ، و ھ و م ا ح دث ف ي                       الثوری ة للطبقة  

 و رفض فكرة الشرعیة الثوریة ، مقابل إقرار نظام جدید یعتمد على مب دأ      النظامالشعب ضد   
  . على السلطة وفقا لما ینص علیھ الدستور التداول

  :  القانونیة الشرعیة -2
تأس یس دس تور ی سمح بالت داول عل ى ال سلطة عل ى              : ة   متطلبات ال شعب واض ح     كانت لقد
   .1989 و بطرق سلمیة و ھو ما تم تأسیسھ في دستور المساواةأساس 

 مدى رفض ال شعب لاحتك ار ال سلطة م ن ط رف الفئ ة الثوری ة و        1988 انتفاضة أثبتت قد  و
   .2 إذ قاربت الستین حزبا1989 عدد الأحزاب المنشأة بعد صدور دستور أكدهھو ما 

  : و الفئات الشعبیة لسببینالحكومة عدم استقرار على مستوى ظھور لم یمنع  ھذا لكن و
 و الت ي عب رت ظاھری ا ع ن ت داول          1991 الحكومة القائمة لنتائج الانتخاب ات ف ي         قبولعدم  -

  . للسلطة حقیقي
فقا لمب ادئ ال شرعیة الت ي أقرھ ا      وحكومتھ سیادتھ في اختیار    ممارسة على     الشعبإصرار  -
  ) .1989(ي دستوره ف

 إح  صاء ع  دد الرؤس  اء و ع  دد الحكوم  ات الت  ي م  رت عل  ى الحك  م من  ذ إق  رار      حاولن  ا إذا و
  . نجد بأن النظام یمر فعلا بأزمة سیاسیة سببھا أزمة في الشرعیة فإنناالتعددیة 

  أزمة الشرعیة :  الثاني الفرع 
 ھ  ذا لتح  سین الم  ستوى   الم  ستعمرة أن تق  یم دیكتاتوری  ة بع  د اس  تقلالھا و   ال  دول اعت  ادت
و یج  ب أن یراف  ق ھ  ذا التط  ور الاجتم  اعي  .  الاقت  صادي و ال  سیاسي للمجتم  ع ،الاجتم  اعي 
  . إلا فإنھ یتعرض للثورة و 3 النظام السیاسيمؤسساتتطورا في 

 حاول نظام الحزب الواحد إصلاح نفسھ بنفسھ لتفادي الفوضى عن طریق تعدیلات             لقد و
تك  ن كافی  ة لأن الأزم  ة كان  ت عام  ة و ھ  ي أزم  ة ال  شرعیة إذ ل  م   إلا أنھ  ا ل  م 1989-88س  نة 

ق د المب ادئ الأولی ة    ن الشعبیة بنق د الأس الیب التطبیقی ة للحكوم ة ب ل وص لت إل ى           الفئاتتكتف  
  .4 تستمد الحكومة سلطاتھا منھاالتي

   :1988 أزمة -1
كن تف سیر    التظاھرات و خطب الأئمة و المناشیر مظاھر الأزمة لا أسبابھا و یم            كانت لقد

  : بما یلي الأزمة
  . ظھور المشاكل الاقتصادیة و المحروقات  سعرانخفاض -
  . مثقفة لا تؤمن بالشرعیة الثوریة طبقةتكون -
  . الاشتراكیة مبدأتراجع -
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 المجتم ع  الثمانینات بدأت فكرة الدولة قادرة على إدارة الحیاة الاقت صادیة و خدم ة        مطلع فمع
 إل  ى الدول ة  ب دأ س عر ال  نفط ف ي الانخف اض و تقل  صت عائ دات      1984تتلاش ى ، وابت داء م  ن   

 ، البطال  ةالن  صف ، فعج  زت الحكوم  ة عل  ى تلبی  ة الحاج  ات الاس  تھلاكیة و ارتف  ع م  ستوى      
   .الاجتماعي الاقتصادي و الإصلاحفحاولت السلطة التوفیق بین المحافظة على السلطة و 

یمك  ن تج  اوز الأزم  ة إلا بالانفت  اح   الدول  ة أن ط  رق ال  بطش غی  ر مجدی  ة ، و لا   تأك  دت فق  د
  1. و تحسین العلاقة مع الشعب الذي فقد الثقة في النخبة الحاكمة السیاسي

التعددی  ة الحزبی  ة ،  :  ال  ذي أس  س رغب  ات ال  شعب    1989 تج  سد ف  ي دس  تور   م  ا ھ  و و
 الت  ي ت  سمح بالت  داول عل  ى ال  سلطة ،و لك  ن ھ  ذا النظ  ام تع  رض م  ن جدی  د  الح  رةالانتخاب  ات 

 فلماذا كان ت أزم ة ال شرعیة مج ددا رغ م دس ترة              1991 من الأولى سنة ،    خطورةد  لأزمة أش 
   لھا ؟العامةالمبادئ 

  :1991 أزمة -2
 ھ و وج ود ف راغ دس توري ف ي تنظ یم الرئاس ة ف ي          1991 السبب القانوني لأزم ة      كان لقد

 الت ي لمجتم ع    ،إلا أن أبعاد الأزمة تعود إلى كیفی ة دس ترة المف اھیم العام ة لأف راد ا                 شغورھاحالة  
   .2تصبغ الحكومة بالشرعیة من حیث أصولھا جذورھا ،ھیكلھا و تركیبھا

 التغییر الدیمقراطي في مستوى البنیة ال سیاسیة الت ي كان ت تھ دف إل ى إع ادة                  انحصر فقد
 و ح اول إذن توجی ھ ال رأي الع ام تح ت اس م س یادة           ، 3 احتكار ش امل عل ى أس س جدی ة         نظامبناء  

 قانونی  ة ،اقت  صادیة و اجتماعی  ة ندرس  ھا ف  ي المبح  ث  آلی  اتلدس  تور وف  ق ال  شعب الت  ي یتبناھ  ا ا
  . الثاني 

 كانت النتیجة أسوأ من السابق إذ بقیت الحكومة ف ي حال ة م ن اللاش رعیة م دة أرب ع            لقد و
 ال  ذي ح  اول اس  تدراك نق  ائص دس  تور 1996 و انتھ  ت أخی  را بالتع  دیل الدس  توري س  نة س  نوات
 ال شعب القانونیة التي تسمح بالتداول ال سلمي لل سلطة و لممارس ة     و لكن ھل وفر الآلیات     1989

  . ما سنجیب علیھ في المبحث الثاني وھولسیادتھ بواسطة الھیئات المنتخبة ؟  
 الق ائم ، فأم ام ال شغور النھ ائي     النظ ام  تحقیق الاستقرار السیاسي تم ت ب شرعنة       فمحاولة 

 ص احب ال سلطة العلی ا ف ي الدول ة و ق د       نللأملمنصب رئیس الجمھوریة أصبح المجلس الأعلى  
 لا تتع  دى الم  دة المح  دودة لل  رئیس ال  سابق من  ذ   مھمت  ھن  ص ف  ي الم  ادة الثانی  ة م  ن اعلان  ھ ب  أن    

 عل  ى أس  اس نظری  ة اس  تمراریة الدول  ة و ھ  ي الت  ي   حكم  ھ ، و ق  د ك  ان تف  سیر  1988انتخاب  ات 
  . لتصرفاتھ المشروعیةجعلت حكمھ شرعیا ،و تعطي 

 ع ضوا  60 الشرعیة على حكم ھ بإن شاء مجل س است شاري م ن             بغلس ص  حاول المج  قد و
  4 ).1992 فیفري 4 في 92/93 من المرسوم الرئاسي 6مادة ( الاجتماعیة القواتیمثلون 

 ف از بھ ا رئ یس       الت ي  و   1995 قد انتھت ھذه المرحلة جزئیا بالانتخابات الرئاسیة ل سنة           و   
 و الأح   زاب و الانتخاب   ات و تع   دیلات ق   انون الدول   ة آن   ذاك ،و أخی   را بالتع   دیل الدس   توري ،  

  ...الجمعیات 
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 و ھ ي الت ي    الم دني  أثر ھذه الأزمة كبیرا على النظام ال سیاسي و عل ى المجتم ع                 كان لقد
  . بعد فیماحددت الاختیارات الشعبیة 

  : ھذا الطرح یتبدى ظاھریا أن النظام السیاسي الجزائري قد مر بثلاث مراحل خلال من
منع  ت المعارض  ة دس  توریا ،و س  اد الاس  تقرار ال  سیاسي ،و ابتع  د   :شرعیة الثوری  ةمرحل  ة ال  -1

  .الشعب عن ممارسة السلطة 
 الت  ي ل  م یخترھ  ا ،و طال  ب ب  أن تك  ون الحكوم  ة م  ن   ال  سلطةرف  ض ال  شعب  :مرحل  ة الأزم  ة-2

  تج  سد تطلعات  ھ ،إلا أن النخب  ة الحاكم  ة ف  ضلت إع  ادة إنت  اج،واختی  اره ،تعم  ل باس  مھ و لح  سابھ 
  .  على الحكم بالحفاظنظام قانوني یسمح لھا 

 كی ان الدول ة مم ا أدى إل ى إع لان ح التي الط وارئ و             تھ دد  ھو ما فج ر أزم ة جدی دة أص بحت            و
   .الانتخابيالحصار و توقف المسار 

ھ ي المرحل ة الحالی ة و الت ي ستج سد حك م الق انون و ھ و م ا                   : الانتقالی ة المرحلة الدیمقراطیة   -3
 أن التعدیلات الدستوریة الجدیدة تھدف فع لا إل ى تحقی ق س یادة ال شعب ، أم               ھل. سندرسھ لاحقا   

 جدیدة لتغطیة حكم النخبة ، إن ھذه المرحلة المستقرة لا تعن ي ع دم وج ود نق اش      قانونیةھي آلیة   
 غی ر  ال شرعیة ، إلا أن ع دد الجزائ ریین ال ذین یعتق دون بع دم ش رعیة الحك م قلیل ون و ھ م                  حول
   .1الانتخابات أو الحركات الشعبیة:سلیم السلطة بطریقة شرعیة  على تینقادر

 المخطط التالي نسبة المشاركة الشعبیة في الاختی ارات ال سیاسیة الت ي تتج سد ف ي               یمثل و
 فك رة  و كیف تختلف ح سب  1996 حول الدساتیر الثلاثة و التعدیل الدستوري لسنة      الاستفتاءات

  .الشرعیة السائدة في المجتمع 
 ردس                   تو 

21963  
 دس                   تور

19763  
 

 1989 دستور
4  

  19965 تعدیل

 16434574 12961628 8076834 6391818  المسجلون
 13111514 10401557 7504696    الناخبون

 12750027 9628436 7479689 5283974   المصوتون
 10785919 7290760 7407626 5166185   نعم

 1964108 2637678 67683 105047  لا
 تدریجیا في نسبة المشاركة في الاستفتاءات التأسیسیة ،و تباینا بین ن سبة             اضاانخف نلاحظ

 و ب شكل أكث ر وض وحا        1989 ، الأصوات المعبر عنھا و المصوتین بنعم في دس تور            المسجلین
 فتت  ساوى تقریب  ا ن  سبة الم  سجلین و الم  صوتین 1976 و 1963أم  ا دس  توري .1996 تع  دیل ف  ي

 ت نخفض ف  ي  إذ تغی را ف ي ھ  ذه الن سبة ب ین ولای ات ال وطن       لاح ظ ن  1996 تع دیل  ، و ف ي    ب نعم 
 ص وت معب ر عن ھ    127296 م ن ب ین   و ،    133575 مسجل ، صوت     404273بجایة فمن بین    

  . صوت بنعم 37521كان 

                                                
76 ، في الدكتاتوریة ، مرجع سابق ، ص دیفرجیھ 1 1   

14 ، ص  سابق الجزائري ، مرجعالدستورأنظر بوقفة عبد االله ، .10/9/63– 64 رٍ رقم ج 2 2  
221 ، ص  سابق شریط ، مرجعلمین 3 3  
222 ، ص  سابق شریط ،مرجعلمین 4 4  

  .98 دیسمبر 8في 76 ر رقم ج 5 5
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 ب الغ  كھذه ، و رغم أنھا لم تؤثر في النسبة العامة للقبول ، ق د یك ون لھ ا أث ر          امتناعات إن
 للھوی  ةاول المؤس  س تفادیھ  ا باقح  ام الأمازیغی  ة كمك  ون أساس  ي   عل  ى مب  دأ ال  شرعیة و الت  ي ح   

 1996 ف ي  المع دل  1989أنظر مواد الدستور (الوطنیة و إدراجھا كمادة في المنظومة التعلیمیة       
 تتزای د ب شكل ق وي    الامتناع ات  یلاحظ أن ن سبة    1962و المتتبع لنتائج الاستفتاء منذ      )و دیباجتھ   

 التقریر ف ي الق ضایا الم صیریة    فيلتدریجي عن ممارستھ لحقھ و ھو ما یعني عزوف المواطن ا  
و تتفاقم ھذه الظاھرة بشكل ملاحظ في الانتخاب ات         للدولة و بالتالي عزوفھ عن ممارسة سیادتھ ،       

الرئاس  یة والت  شریعیة الأخی  رة الت  ي أك  دت وج  ود نق  اش ج  دي ب  ین الفئ  ات ال  شعبیة ح  ول مب  دأ       
 لھ ذه  یع ود  و ھ ذا  رفض تام لھذا النظام في جھات معینة ،       الشرعیة في النظام الجزائري ، بل و        

  :الأسباب  
   كما كان في الجمھوریة الأولى التصویتلم یعد الشعب مجبرا على -
  . في التصویت مشاركتھالاقتناع العام بعدم جدوى -
   .العلیاالقرارات تتخذ على المستویات -
  . في مجموعھا الارادة العامة  التي تشكلالفردیةاللاوعي العام لأھمیة الأصوات -
  . بالتزویر اتھامھافقدان الثقة في السلطة و -

بح  ث ھ  ي م  ادام الدس  تور ق  د ج  سد ال  سیادة    م الت  ي تط  رح ف  ي نھای  ة ھ  ذا ال  الإش  كالیة إن
 ، الاستفتاء، الرقابة ، كما ضمن للأف راد  الانتخاب:  وضع آلیات تسمح لھ بممارستھا     والشعبیة  

 على أساس الحریة و المساواة بم ا فیھ ا ت شكیل الأح زاب و        الجماعیةیة و   ممارسة حقوقھم الفرد  
 في البرلمان أو الرئاس ة ، فلم اذا یتع رض النظ ام الجزائ ري إل ى ح الات         الشعبالترشیح لتمثیل   

 1 الحكومي و الشعبي ، و لماذا تتھم بعض الأح زاب الحكوم ة بع دم ش رعیتھا          الاستقرارمن عدم   
الانتخ اب  : الوحید المنصوص علیھ في الدستور  ان الأسلوب الشرعي   أن وصولھا للسلطة ك    رغم

  ؟قضائیا  سیاسیاو أن أعمالھا محكومة بنصوص دستوریة و قانونیة و تخضع للرقابة الرسمیة 
أن یك  ون الق  صور ف  ي الق  وانین أو أن  : عل  ى ھ  ذه الإش  كالیة تط  رح احتم  الین  الإجاب  ة إن

 اخت صاصنا ، و دراس ة فعالی ة ممارس ة ال شعب       عملی ا وھ ذا م ا یخ رج ع ن نط اق         التع دي یكون  
    . ھي التي ستساعدنا في تفسیر ھذه الإشكالیة لسیادتھ

  

                                                
  ....)التلفاز، الأنترنیتالجرائد ،( ما یطرح ھذا الموضوع في المجتمع المدني كثیرا  1 1
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  .فعلیة آلیات ممارسة الشعب لسیادتھ: المبحث الثاني 
درسنا في الفصل الأول سیادة الشعب في الدس تور الجزائ ري و بأنھ ا تعتم د عل ى مب دأي        

الجماعی ة و ذل ك كم ا    و ا عل ى ض مانة الحری ات الفردی ة      التمثیل و الرقاب ة الل ذان یقوم ان أساس       
  :یلي

یضمن الدس تور الحری ات و ذل ك عل ى أس اس الت شریع ال ذي تخ تص ب ھ ھیئ ة م ستقلة                        -1
م ساواة لأنھ ا لا تخاط ب       یختارھا الشعب لتعبر عن إرادتھ العامة و تسن الق وانین عل ى أس اس ال              

  .ھ بل الجمیع دون تحدید فردا بعین
ى أعم ال الحكوم ة بمعناھ ا الواس ع ، و ق د تك ون مباش رة أو غی ر مباش رة ،            الرقابة عل -2

أم ا غی ر المباش رة فتمارس ھا الھیئ  ات     .فالمباش رة یمارس ھا ال شعب عل ى م ستوى الھیئ ات محلی ا        
  ...قضاء لالتي تمثلھ إما عن طریق البرلمان أو المجلس الدستوري أو ا

 حتى یومنا ھذا رغ م أنھ ا        1991ارئ منذ   و لكن ھذه الضمانات لم تمنع إعلان حالة الطو        
 ب سیادة ال شعب كم ا أنھ ا ل م ت سمح بإدان ة        ات شكل م ساسا خطی را عل ى الحری ات و بالت الي م ساس       

  .و لذلك وجب دراسة مدى فعلیة ھذه الضمانات .الحكومة في حالة خطئھا 
لتي نتناولھ ا ف ي   أولا مدى فعلیة الضمانات القانونیة و الدستوریة للحریات في المطلب الأول و ا   

و یتن  اول . ف  رعین ، الأول یخ  ص الظ  روف العادی  ة أم  ا الث  اني یھ  تم ب  الظروف غی  ر العادی  ة        
د رقاب ة فعال ة كف رع أول و م سؤولیة     والمطلب الثاني فعالیة آلیات الرقابة م ن حی ث إمكانی ة وج        

  .الحكام كفرع ثان 
  .السلطة  و أخیرا ندرس وفقا للنتائج الانتخابیة فعلیة التداول على 

  
  . فعالیة الضمانات الدستوریة و القانونیة للحریات :المطلب الأول 

إذ یؤك د توكفی ل ب أن م شكل         تجد نظریة سیادة الشعب أساسھا في مبدأ الحریة و الم ساواة            
و ل ذلك ف إن الدس تور ل م     1الدیمقراطیة ھو الطریقة الت ي ت ضمن و ت ربط بھ ا الحری ة و الم ساواة           

وق و الحریات بل إنھ یعترف بھا و یضمن ممارستھا و یحمیھا م ن الاعت داء   یكن أبدا منشئا للحق  
  .الحكومي 

 و أفضل ضمانة للحقوق ھ ي مب دأ س مو الدس تور عل ى ب اقي الق وانین و التنظیم ات و ھ و ال ذي               
و بالتالي لا یمكن إصدار أي ق انون ق د یعت دي عل ى        )  59حتى  29  من المادة  (ینص علیھا 

منھا أو یغیرھا ، و لذلك فإن تنظیمھا ھو مھمة ت شریعیة یخ تص بھ ا برلم ان                  الحریات أو ینقص    
  .منتخب من الشعب 

الأول ی  درس ض  مانات الحق  وق ف  ي الظ  روف العادی  ة و ھ  ي   :  و دراس  تنا س  تكون ف  ي ف  رعین  
الدستور و القانون ، و لأن الدولة قد تمر بح الات غی ر عادی ة ت سمى بحال ة ال ضرورة ، و الت ي                        

الأولویة لضمان استمرار الدولة و ھو ھدف أسمى م ن ض مان الحری ات الفردی ة لأن      تكون فیھا   
فإنن ا س ندرس ض مانات      ...) الث ورة   – الح رب    –الاس تعمار   ( نھایة الدولة تعن ي نھای ة الحری ات         
فوج ود الخط ر لا ینف ي عل ى الحكوم ة ض رورة             –كف رع ث ان     –الحقوق في الحالات غیر العادیة      

  .الحالة ھذه ما تسمح بھ  تھا في حدوداحترام الحریات و حمای
  

                                                
1 Marie Anne Cohenret, op cit , page 88. 
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  : الضمانة الدستوریة 

یھ  دف مب  دأ الدس  تورالیة إل  ى من  ع الاس  تحواذ عل  ى ال  سلطة بكاملھ  ا م  ن ط  رف ش  خص  "
  : واحد باللجوء إلى وسیلتین 

وسیلة مؤسساتیة تتمثل في تقسیم أوتوزیع السلطة للتمكن من رقاب ة العم ل الحك ومي  و تحقی ق             -
  .ن بین الأجھزة أو الھیئات الممارسة للسلطة نوع من التواز

أما الوسیلة الثانیة فتتمث ل ف ي اخ ضاع كام ل الحی اة ال سیاسیةفي الدول ة إل ى الق انون و م ن ثم ة                  -
و تحقیق دولة القانون ع ن طری ق وج ود دس تور یعل و              " أولویة القانون على السیاسة   "إقامة مبدأ   

  1".الجمیع 
 التنفی  ذي و الت  شریعي ب  ل یتع  دى إل  ى ال  سلطة المؤس  سة و   و الف  صل لا یق  ع فق  ط علىالم  ستوى 

و السلطة المؤسسة ھي التي تصنع الدستور و بالتالي تنشئ بقیة الھیئات ، و انطلاق ا  . المؤسسة  
  :من ھذه الفكرة یمكننا تحلیل مایلي 

  .أن عملیة الدسترة تھدف إلى محاربة احتكار السلطة و حمایة الحریات -
  .تصنع الدستور مختلفة عن باقي الھیئات و تعود للشعب أن السلطة التي -
أن الدستور ھو  أسمى القوانین و تختلف طریقة وضعھ وتعدیلھ من حیث الجھ ات المخت صة و            -

  .الاجراءات 
  .أن الضرورات السیاسیة لا یحتج بھا أمام المواد الدستوریة إذا لم تنص صراحة على ذلك -
  

  وریة و القانونیة في الظروف العادیة الضمانات الدست: الفرع الأول 
 أن الحری ات الأساس یة و حق وق الان سان و الم واطن              32 في الم ادة     الحاليینص الدستور 

یضمن الدستور الحری ات علىأس اس أن ھ    و . .مضمونة و أن كل المواطنین سواسیة أمام القانون     
  .ظیمات تخضع للرقابة في أعلى السلم الھرمي للنظام القانوني و أن جمیع القوانین و التن

أما الضمانة القانونیة فھي في إجراءات التشریع الذي تختص ب ھ ھیئ ة م ستقلة و منتخب ة تراق ب                    
  .الحكومة في كیفیة تنفیذ القوانین 

  :الضمانة الدستوریة – 1
و یحترم النظام الدستوري الجزائري ھذه المبادئ فوضع الدس تور یخ ضع دائم ا لإج راء             

لشعبي إلا أن ھ ل م یك ن أب دا نتاج ا ش عبیا ع ن طری ق ھیئ ة منتخب ة و ھ و ح ال                          الاستفتاء ا : خاص  
و الاس تفتاء ل یس      . 1996و م ن ث م تعدیل ھ ف ي          .2 الذي وضعتھ ھیئة غیر منتخب ة        1989دستور  

كافی  ا لیجع  ل الدس  تور  الأداة ال  شرعیة الوحی  دة ف  ي الدول  ة  لأن  ھ،ولیس كم  ا یق  ول ال  بعض بأن  ھ    
المباشرة لممارسة الشعب لسیادتھ بل إنھ یعتبر أحیانا وسیلة لإق صاء           أفضل الطرق الدیمقراطیة    

  :الشعب عن السیاسة أو لإقصاء ممثلیھ أحیانا أخرى
  .فھو یقصي الشعب من حیث أنھ لا یقترح الاستفتاء بل یستدعى إلیھ و لا یحق لھ تعدیل المواد-
س الجمھوریة الاستفتاء في م ادة  إقصاء الممثلین لأنھ لا یحق لھم اللجوء للشعب و قد یقرر رئی           -

  3.یقع الخلاف فیھا بینھ و بین البرلمان 

                                                
11لمین شریط ، مرجع سابق ، صً   1  

52مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر ، مرجع سابق ، ص  2  
  3 531/533مرجع ، ص س النف  ،لمین شریط
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وھ و ح ال جمی ع الدس اتیر الجزائری ة یقل ل           ( كما أن وضعھ من طرف ھیئ ة لا یختارھ ا ال شعب             
  .، فالھدف من اختیارھم ھو تجسید إرادة الشعب ) من شرعیتھ 

  :بالنسبة للتعدیل الدستوري 
الحقوق و الحری ات  :  الدستور تعود إلى المواضیع التي یتضمنھا      إن الإجراءات الخاصة لوضع   

  . تنظیم السلطة ،  وھو ما ینطبق أیضا على تعدیلھ –
  : ءات خاصة لتعدیلھ او یضع الدستور الحالي إجر

أو ث  لاث أرب  اع الغ  رفتین    ) . 174الم  ادة ( یع  ود ح  ق المب  ادرة بالتع  دیل ل  رئیس الجمھوری  ة      
  .مجتمعتین معا 

الجمھوری  ة فإنھ  ا تع  رض عل  ى البرلم  ان لی  صوت علیھ  ا ب  نفس     م  ن رئ  یسةان  ت المب  ادرف  إذا ك
صیغة النص التشریعي ثم یع رض التع دیل عل ى اس تفتاء ال شعب خ لال الخم سین یوم ا الموالی ة                       

أم  ا إذا ارت  أى المجل  س الدس  توري أن م  شروع أي تع  دیل دس  توري لا یم  س المب  ادئ     .للإق  رار 
ق  وق الان  سان و الم  واطن و حریاتھم  ا و لا یم  س     حالجزائ  ري و العام  ة الت  ي تحك  م المجتم  ع    

التوازن  ات الأساس  یة لل  سلطات و المؤس  سات الدس  توریة و عل  ل رأی  ھ ف  إن رئ  یس الجمھوری  ة       
  )176مادة (یصدر قانون التعدیل متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان 

ري أن یم  س الحری  ات الأساس  یة وحق  وق   أن  ھ لا یمك  ن لأي تع  دیل دس  تو 178كم  ا تؤك  د الم  ادة 
 LA SUPRA: الان       سان والم       واطن و ھ       و م       ا ی       سمیھ أح       د الكت       اب ب 

CONSTITUTIONNALITE1  
  :إن ھذه الاجراءت الخاصة تعد ضمانة دستوریة للحقوق  و الحریات و لكن مایمكن  ملاحظتھ

ھ ي ص عبة التحقی ق و       أن التعدیل مقصور على رئیس الجمھوریة و الأغلبیة المتطلبة للبرلمان           -
  .تعجیزیة 

 من  ھ عل  ى أن المب  ادرة ل  رئیس الجمھوری  ة و الأغلبی  ة     72 ال  ذي ت  نص الم  ادة   1963دس  تور -
 فإنھ ا تعط ي الح ق ف ي     1958 م ن الدس تور الفرن سي    89المطلقة للمجل س ال وطني ، أم ا الم ادة          

  .المبادرة بقانون التعدیل للوزیر الأول أو البرلمانیین 
) 77الم ادة  ( ریة یمكنھ تخطي ھذه الاجراءات مستندا لم ادة دس توریة أخ رى             رئیس الجمھو  أ ن 

  .1996 و 1989فیلجأ لإرادة الشعب مباشرة ، و ھوما حدث فعلا سنتي 
  :الضمانة القانونیة  -2

إن سبب الفصل بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة ھو الطبیعة الخاصة للوظیفة الت شریعیة،         
 یفترض فیھا أن تكون عام ة و عادل ة  ، ول ن تك ون ك ذلك إذا قام ت بھ ا                  و ھي سن القوانین التي    

السلطة التنفیذیة  التي تختص بتنفیذ القوانین و تطبیقھا على حالات خاصة و ھو ما قد ی ؤثر ف ي                     
و ق  د ن  ص الدس  تور الجزائ  ري عل  ى أن البرلم  ان ی  شرع ف  ي المی  ادین    . عمومیتھ  ا و م  ساواتھا 

جب  اتھم الأساس  یة لا س  یما نظ  ام الحری  ات العمومی  ة و حمای  ة     الخاص  ة بحق  وق الأش  خاص و وا 
إلا أنن ا نلاح ظ عل ى طریق ة تنظ یم س لطة       )122الم ادة  (الحریات الفردیة و و اجب ات الم واطنین         

 :التشریع مایلي 
  :تحدید الاختصاص البرلماني للتشریع -
  .التشریع أولویة حكومیة - 

                                                
1 Jean Paul Jacque, droit constitutionnel et institutions politiques , 3 édition, Dalloz, France , 1998, page52 
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ة لممارسة ال شعب ل سلطتھ دون فعالی ة رس میة و            و ھتان الخاصیتان تجعلان من القانون كضمان      
  .ھو ما سیتوضح من خلال ما سیأتي 

  :رلمان بالتشریع اختصاص محدد لل •
 إل ى دس تور   1996 المع دل ف ي   1989یعود الأصل ف ي تحدی د اخت صاص البرلم ان ف ي دس تور        

م المع  دل فإنھ  ا ق  د قل  صت مھ  ا1989 م  ن دس  تور 122 و مقارن  ة م  ع الم  ادة 151 الم  ادة 1976
  .البرلمان 

 مبدأ ازدواجی ة البرلم ان،  فالغرف ة الأول ى ی تم انتخ اب             1996وقد ادخل التعدیل الدستوري لسنة    
ن ة الثانی  ة فتتك  ون م  ن أع  ضاء منتخب  ی  نوابھ  ا عل  ى أس  اس الاقت  راع الع  ام و ال  سري،أما الغرف     
ی ة  ،و ھ ذه الازدواج   )رئ یس الجمھوری ة   (بطریقة غیر مباشرة و ثلث مع ین م ن ط رف الحكوم ة              

 كما تھ دف إل ى تحقی ق اس تقلالیة مجل س الأم ة           1تھدف لإضعاف السلطة التشریعیة أمام التنفیذیة     
  2.عن المجلس الشعبي الوطني

ی  شرع البرلم  ان ف  ي المی  ادین الت  ي   : 122الم  ادة (و ق  د ح  دد دور البرلم  ان بن  صوص دس  توریة  
یم   ارس رئ   یس  : 125الم   ادة (،و.....)یخص   صھا ل   ھ الدس   تور،و ك   ذلك ف   ي المی   ادین الاتی   ة     

  .118و بمقتضى المادة ) الجمھوریة السلطة التنظیمیة في المسائل الغیر مخصصة للقانون
 الت شریع ب أوامر یعرض ھا عل ى البرلم ان ف ي       ھو في حالات الشغور فإن رئیس الجمھوریة یمكن     

لواض ح أن ھ ذه الأوام ر تن صب عل ى الاخت صاص الأص یل         اأول دورة لھ للموافق ة علی ھ و م ن           
 م ن الدس تور     38مان ، لأن ماعداھا تعود دستوریا لرئیس الجمھوریة ، و ھذا عكس المادة              للبرل

 تف ویض البرلم ان اخت صاص       بإمكانی ة  اللت ان تق ضیان      1963 م ن دس تور      58الفرنسي و الم ادة     
  .ع والتشریع لرئیس الجمھوریة ، و یعتبر التفویض أفضل لأنھ محدد بالمدة و الموض

  
  :ة التشریع أولویة حكومی

إن التطور الذي عرفتھ الدولة أصبح یتطلب السرعة و التقنیة العالیة و التخ صص و ھ و                 
ففي انكلترا ت شكل  . ما یفتقده البرلمان ، لذا أصبح من حق الحكومة ممارسة اختصاص التشریع      

م ن الت شریعات ، و ف ي الولای ات     % 90م شاریع الق انون الت ي تق دمھا الحكوم ة للبرلم ان بن سبة        
 ، و طبقا لمبدأ تحدی د اخت صاص البرلم ان فإن ھ         3من التشریعات % 80ة الأمریكیة تقارب    المتحد

إلا أن م ا    .من المنطقي أن تكون الحصة التشریعیة للحكومة أكثر ، و ھو ما یحدث ف ي الجزائ ر                  
یؤخذ على النظام الدستوري الجزائري أنھ یسمح للحكومة بط رق قانونی ة أن تتخط ى اقتراح ات          

 و أن ترف  ضھا ، و ھ  و م  ا یجع  ل البرلم  ان دون فائ  دة فعلی  ة و لا قانونی  ة ف  ي مج  ال البرلم  ان ب  ل
  :التشریع ، و ما تجدر الإشارة إلیھ قبل تحلیل ھذا الموضوع أن 

  .سمو الحكومة :الخلل یقع أكثر في القوانین العضویة التي تجسد بطریق واضحة -
  م ن الدس تور الح الي    115 رغ م أن الم ادة   أن النظامین الداخلیین للغرفتین یقران ھ ذا التج اوز       -

  .تنص على أن المجلسین یعدان نظامھما الداخلي و یصادقان علیھ 
  .أن النواب غیر مجبرین قانونیا على حضور الجلسات و ھو ما یؤثر سلبیا على عمل البرلمان-
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  :تحدید جدول الأعمال 
ت  دوم ك  ل منھ  ا أربع  ة ) ر م  ن الدس  تو118الم  ادة (یجتم  ع البرلم  ان ف  ي دورت  ین ع  ادیتین 

أشھر و یمكن أن یجتمع في دورة غیر عادیة بمبادرة م ن رئ یس الجمھوری ة أو باس تدعاء من ھ ،         
و یح دد المرس وم الرئاس ي    .بطلب من رئیس الحكومة أو ثلثي أع ضاء المجل س ال شعبي ال وطني      

-99 ق انون  م ن 4الم ادة  (المتضمن دع وة البرلم ان لعق د دورة غی ر عادی ة ج دول أعم ال ال دورة          
ینص بأن ال دورة الإس تثنائیة تك ون بطل ب م ن ال وزیر              و ھذا خلافا للدستور الفرنسي الذي     ).02

  .الأول أو أغلبیة نواب المجلس الشعبي الوطني
یتم ضبط جدول الأعمال من طرف مكتب الغرفتین و ممثل الحكومة تبعا لترتیب الأولوی ة ال ذي    

  .)02-99 من قانون16المادة(تحدده الحكومة
یمك  ن للحكوم  ة أن تل  ح عل  ى إس  تعجالیة م  شروع ق  انون م  شروع فی  درج ف  ي أعم  ال ال  دورة            

  ). من نفس القانون17المادة(الجاریة
  :إیداع مشاریع و إقتراحات القوانین 

،أو ك ان مخالف ا ل نص الم ادة     ) م ن الدس تور    119الم ادة   ( نائب ا    20لا یقبل الاقتراح إلا إذا قدم ھ        -
ریع الق  وانین فتع  رض عل  ى مجل  س ال  وزراء  بع  د أخ  ذ رأي مجل  س   م  ن الدس  تور،أما م  شا121

  ). من الدستور119المادة (الدولة و  یتم إیداعھا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني 
یبلغ للحكومة اقتراح القانون الذي تم قبولھ من المجلس الشعبي ال وطني،و الت ي تب دي ل ھ رأیھ ا        -

و )02-99 م ن ق انون    25المادة(نة مع دورة البرلمان     خلال شھرین و ھي مدة طویلة جدا بالمقار       
إذا لم تبدي الحكومة رأیھا خلال ھذه المدة یحیل رئیس المجلس الشعبي ال وطني إقت راح الق انون     

  .على اللجنة المختصة
یمكن لأعضاء الحكوم ة ح ضور أش غال اللج ان الدائم ة و الإس تماع إل یھم بن اء عل ى طل ب م ن              -

  ).02-99 من القانون 27المادة (ل من الغرفتینالحكومة یوجھ إلى رئیس ك
  :  التصویت

  ) .99/02من قانون 33المادة (الأولویة لممثل الحكومة في تناول الكلمة أثناء المناقشة -
یصوت أولا على تعدیل الحكومة أو تعدیل مندوب أصحاب اقتراح القانون و ف ي حال ة انعدام ھ     -

 م ن  35الم ادة  ...(ي حالة رفضھا ، ثم تع دیل الن واب      یصوت على تعدیل اللجنة المختصة ، أو ف       
  ) .99/02القانون 

یقرر مكتب المجلس ال شعبي ال وطني الت صویت م ع المناق شة المح دودة بن اء عل ى طل ب ممث ل                  -
ناقش ھن ا إلا ممث ل الحكوم ة     یالحكومة أولا أو اللجنة المختصة أو مندوب اقتراح القانون ، و لا             

ق  انون و رئ  یس اللجن  ة المخت  صة أو مقررھ  ا و من  دوبو أص  حاب    و من  دوب أص  حاب اقت  راح ال 
  ).99/02من قانون 37المادة (التعدیلات 

أم  ا الت  صویت ب  دون مناق  شة فھ  و قی  د كبی  ر عل  ى س  لطة البرلم  ان إزاء الأوام  ر الت  ي یعرض  ھا   -
  ).99/02 م    ن ق    انون  38الم    ادة (علیھ    ا  رئ    یس الجمھوری    ة عل    ى ك    ل غرف    ة للموافق    ة     

 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي ال وطني بأن ھ لا یمك ن رف ض م شروع                 71 كما تنص المادة  -
  1.مقدم من الحكومة 

یحال النص إلى مجلس الأمة و تباشر المناقشة من خلال الاستماع إلى ممثل الحكومة ثم مق رر   -
  ).99/02 قانون39المادة ( اللجنة المختصة و أخیرا المتدخلون 
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سبب ف ي تعطی ل   ت  الاجراءات المتخذة في مجلس الأمة  فھ ي فق ط ت   لا فائدة عملیة من و یبدو أن   
  .الاجراء البرلماني 

 یوم ا للبرلم ان ، للمجل س ال شعبي     75أما بالنسبة لق انون المالی ة فق د ح ددت م دة أق صاھا              •
 یوما ، التصویت خلالھا على الق انون ، و ف ي حال ة        20 یوما و لمجلس الأمة      47الوطني  

و ف ي حال ة ع دم       .اویة الأع ضاء أج ل ثمانی ة أی ام للب ت ف ي ش أنھ                الخلاف یتاح للجنة متس   
المصادقة لأي سبب كان خ لال الأج ل المح دد ی صدر رئ یس الجمھوری ة م شروع ق انون             

  .المالیة الذي قدمتھ الحكومة بأمر لھ قوة قانون المالیة 
  :)المالیةالبرلمان ھو الرقابة صلاحیات رغم أن أھم (ما یلاحظ على ھذا الاجراء الأخیرو 
  .أن البرلمان لا یشارك في وضع قانون المالیة بل یكتفي بالمصادقة علیھ -
أن الم   دة المح   ددة للت   صویت ق   صیرة ج   دا لا تكف   ي لمناق   شة ق   انون بھ   ذه الأھمی   ة و ھ   ذه  -

  .التفاصیل و خاصة بسبب ازدواجیة البرلمان 
و الم  صادقة ،و  احتم  ال رف  ض الم  واد ف  المطلوب ھ      99/02لا ی  ضع الدس  تور أو ق  انون   -

الجزاء المترتب عن عدم المصادقة ھو أن رئیس الجمھوریة یصدر مشروع قانون المالی ة ،               
و ھ  و ش  يء غی  ر معھ  ود ف  ي الم  واد القانونی  ة الجزائری  ة الت  ي ل  م تعت  د وض  ع ج  زاء عل  ى        

  .المخالفة أو الامتناع 
 :المداولة الثانیة 

نون المصوت علیھ خلال ثلاث ین یوم ا        یمكن لرئیس الجمھوریة أن یطلب مداولة ثانیة للقا       
  .الموالیة لمصادقة مجلس الأمة علیھ  

 م ن ق انون   45الم ادة  (و ھنا تشترط المصادقة علیھ بثلثي النواب و إلا أص بح الق انون لاغی ا        
و لكن المواد الدستوریة لم تبین مصیر القانون الذي لم یطلب بشأنھ إجراء مداول ة                ) 99/02

و ل  م ی  تم إخط  ار  ) م  ن الدس  تور 126م  ادة ( ره ف  ي أج  ل ثلاث  ین یوم  ا  ثانی  ة و ل  م ی  تم إص  دا 
م ن الدس تور الت ي ن صت        120المجلس الدس توري بع دم دس توریتھ ، و ھ ذا مایخ الف الم ادة                

  .على جزاء التخلف 
 ت نص عل ى أن ھ ف ي حال ة ع دم إص دار رئ یس الجمھوری ة            51 نجد الم ادة     1963ففي دستور   

        أی ام  10م دة  ي ف  .ئیس المجلس الشعبي الوطني یتولى إصداره   أیام فإن ر   10للقانون في أجل    
 ی سبب تعط یلا للأعم ال    كافی ة لی درس رئ یس الجمھوری ة الق انون ، أم ا تمدی دھا ل شھر         و ھي

  .، و قد ینفض قبل إصدارھا و ھو ما قد یؤدي إلى التشریع بأوامر البرلمانیة
ط ب ل إنھ ا تلغ ي ال ضمانة القانونی ة       لا تجعل ھذه الاج راءات الق انون م ن م صدر حك ومي فق               

للحق  وق و الحری  ات و الت  ي ھ  درت أولا بموج  ب اللام  ساواة ب  ین ھیئت  ین بحی  ث ت  أتي الھیئ  ة  
المعینة في مرتبة أعلى من الھیئة المنتخبة و خاصة بعد إقرار الدس تور بوج ود مجل س ث اني                   

  .إلى جانب المجلس المنتخب تعین الحكومة ثلثھ 
الرقابة فإذا لم یسمح لھ الدستور بمساھمة فعالة في خل ق الق انون   : رلمان و یبقى دور آخر للب 

  .و ھو ما سنتناولھ في المبحث الثاني ؟فھل سیسمح لھ بمراقبة طریقة تنفیذه 
  

تكلمنا عن الضمانات القانونی ة ف ي الظ روف العادی ة حی ث یق ع الف رد ف ي مرتب ة أعل ى و                        
دد كیانھ  ا و تھ  دد الحری  ات الفردی   ة و    لك  ن ق  د تتع  رض الدول   ة إل  ى خط  ر أو ظ  روف تھ         

الجماعی  ة، فھ  ل ت  ضمن الق  وانین احت  رام الحری  ات ف  ي الظ  روف غی  ر العادی  ة ؟ ھ  ل یمك  ن      
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للشعب ممارسة سیادتھ في ھذه الحالة ؟ و ھل یكون ھو صاحب ھذه السیادة ؟ و إذا كان م ن    
ي حد و وفقا لأي آلیات      المستحیل توفیر ضمانات قانونیة للحمایة التامة لحریة الفرد ، فإلى أ          

  تلتزم الدولة باحترام ھذه الحریات ؟ 
  .      ذلك ما سنحاول الإجابة علیھ في الفرع الثاني الذي یتناول الظروف غیر العادیة 

  
  .الظروف غیر العادیة : الفرع الثاني 

ب أن  قد تتعرض سیادة الدولة  و بالتالي سیادة الشعب إلى أخطار تھ دد كیانھ ا ، فق د رأین ا                   
السیادة لھا وجھان متلازمان ، داخلی ة و خارجی ة ، و إذا انع دمت اح داھما لا یمكنن ا الك لام ع ن                    
سیادة شعب معین ،  و من ممیزات السلطة السیاسیة أنھا مطلقة و تفرض نفسھا عل ى الجمی ع و                    

  . لا تقبل وجود سلطة أخرى بجانبھا 
لھ ا ك شخص معن وي ل ھ ذم ة مالی ة و اقل یم و         و إن تحلیلنا للدولة كتأسیس لل سلطة ال سیاسیة یجع       

جیش یلتزم الشعب بخدمتھا و دفع الضرائب لتغطی ة م صاریف جی شھ لأن ھ یھ دف للحف اظ عل ى              
فیتدخل كلما كانت وحدة ال بلاد ، اس تقلالھا  أو ال سیادة    )  من الدستور الحالي 25المادة  ( سیادتھ  

  .الوطنیة مھددة بھدف الدفاع عنھا داخلیا و خارجیا 
فسیادة الشعب تجد أساسھا في الحریة و البحث عن الأمن إذ تعاقد الأف راد  فیم ا بی نھم و تن ازلوا        
عن حری اتھم للجماع ة م ن أج ل الحف اظ علیھ ا ، و ل یس عل یھم إلا المزی د م ن التن ازل ف ي حال ة                             

  .وجود خطر أكبر 
رض أولا لح التي   بحی ث تع   97 حت ى  91 و قد نظم الدستور الجزائري ھذه الحالات ف ي الم واد     

  .الحصار و الطوارئ ، الحالة الاستثنائیة و أخیرا حالة الحرب 
الح  الات لا ی  صبح الھ  دف الأساس  ي للحكوم  ة ھ  و تحقی  ق ال  صالح الع  ام و احت  رام        و ف  ي ھ  ذه 

 و من المنطق ي أن یك ون تنظ یم ال سلطات مختلف ا ع ن الح الات        1الحریات بل حمایة كیان الدولة  
  .صرامة و تركزا العادیة و یكون أكثر 

و لكن ھذا لا یعن ي الالغ اء الت ام للحری ات و ل ذلك نظم ت ھ ذه الح الات قانونی ا م ن أج ل حمای ة                             
  .الأفراد من تسلط الحكومة 

  :الضمانات القانونیة في حالتي الطوارئ و الحصار  -1
یقرر رئیس الجمھوریة إذا دع ت ال ضرورة الملح ة حال ة الط وارئ أو الح صار لم دة معین ة                      

جتماع  المجلس الأعلى للأمن  و استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني و رئ یس مجل س              بعد ا 
الأم  ة و رئ  یس الحكوم  ة ،و رئ  یس المجل  س الدس  توري و یتخ  ذ ك  ل الت  دابیر اللازم  ة لاس  تتباب   

  )91المادة .(الوضع ، و لا یمكن تمدید ھذه الحالة إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیھ
ة الاس  تثنائیة إذا كان  ت ال  بلاد مھ  ددة بخط  ر داھ  م یوش  ك أن ی  صیب مؤس  ساتھا        و یق  رر الحال   

  .الدستوریة أو استقلالھا أو سلامة ترابھا 
و لا یتخذ مث ل ھ ذا الاج راء إلا بع د است شارة رئ یس المجل س ال شعبي ال وطني و رئ یس مجل س                       

الم ادة  (ال وزارة  الأمة و المجلس الدس توري و الاس تماع إل ى المجل س الأعل ى للأم ن  و مجل س          
  .و اللذان یجتمعان برئاستھ و بالتالي یكون ما یستمع إلیھ نتیجة لقراراتھ ) 93

ن  ھ لا ی  ضع قی  ودا كافی  ة عل  ى ال  سلطات    أو م  ا یلاح  ظ عل  ى التنظ  یم الدس  توري لھ  ذه الح  الات    
المختصة لمنعھا من التعدي عل ى الحری ات الفردی ة و الجماعی ة أو اتخ اذ ق رارات تخ الف إرادة             

                                                
.إن ھذا الھدف یعتبر أیضا من الصالح العام و ھو حمایة الحریات التي تكون مھددة أكثر إذا زالت الدولة  1  
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لشعب ، فإذا كان ھ ذا الأخی ر یق دم تن ازلا أكب ر ع ن حریات ھ لوج ود ظ روف تھ ددھا فھ ذا یل زم                            ا
  : المؤسس فرض ضمانات أوسع لحمایة المواطن من استغلال الحكام 

 ل  م تت  ضمن قی  ودا فعلی  ة عل  ى رئ  یس الجمھوری  ة ف  ي حال  ة إعلان  ھ للح  صار أو  91/93ف  المواد -
  :من إیجابیاتھا  أكثرون لھا نتائج سلبیة الطوارئ بحیث أن ھذه الاستشارة قد تك

إن نتیجة استشارتھ لھذه الھیئات غیر ملزمة و لكنھا تحملھا الم سئولیة  و ھ و م ا ی سھل ل رئیس       -
  .الجمھوریة التھرب من مسائلة الشعب 

إن مجرد استشارتھ للمجلس الدستوري یعني أن رأیھ غیر ملز م و بالتالي لا یملك ح ق الرقاب ة     -
 الت ي تق ضي بالاست شارة    16ة على أعمال ھ و ھ ذا عك س الدس تور الفرن سي ف ي الم ادة         الدستوری

  .الرسمیة و التي تنشر وجوبا في الجریدة 
  .لا یشترط التوجھ بالخطاب للأمة رغم أن ھذه الحالات تمس أیضا بالسیادة الشعبیة -
م ن الدس تور   16 المادة  لم یضع الدستور معاییر تبین سبب إعلان الحالة الاستثنائیة في حین أن           -

ق د حاول ت وض ع قی د آخ ر عل ى رئ یس         –المج ال     لجزائري في ھ ذا    امصدر الدستور –الفرنسي  
ھذه الإجراءات تكون مستوحاة من الرغبة ف ي ض مان ت وفیر            " الجمھوریة بحیث تنص على أن      

مح و ھ ي مع اییر واس عة و لكنھ ا ت س           "  الوسائل التي تسمح للسلطات العمومیة بممارسة مھامھ ا       
  .بمسائلة الرئیس 

 من الدستور بأن یكون إعلان الحصار أو الطوارئ لمدة معین ة و لا تم دد إلا    91شددت المادة   - 
باستشارة البرلمان و لكنھا لم تحدد المدة في ھذه الحالة و ھ ذا م ا س بب اس تمرار حال ة الح صار            

   )91/196المرسوم الرئاسي رقم .( حتى یومنا ھذا 1991 جوان 5منذ إعلانھا في 
تعطي حالتي الحصارو الطوارئ صلاحیات واس عة ل رئیس الجمھوری ة و ال سلطات المركزی ة        -

  .1و أعوان الامن  
  .الضمانات الدستوریة و القانونیة في حالة الحرب -2

إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوش ك أن یق ع ح سب م ا ن صت علی ھ الترتیب ات الملائم ة          
رئ یس الجمھوری ة الح رب بع د اجتم اع مجل س ال وزراء و الاس تماع         لمیثاق الأمم المتح دة یعل ن       

  .للمجلس الأعلى للأمن و استشارة رئیس المجلس الشعبي  الوطني و رئیس مجلس الأمة 
 م ن  35الم ادة   (  و یجتمع البرلمان وجوبا و یوجھ رئیس الجمھوریة خطاب ا للأم ة یعلمھ ا ب ذلك                 

ة الحرب و یتولى رئـیس الجمھوریة جمیع ال سلطات         و یوقف العمل بالدستور مدة حال     )الدستور  
و یب  دو )  م  ن الدس  تور 96الم ادة  (و إذا انتھ ت مدت  ھ الرئاس  یة تم  دد وجوب ا لغای  ة نھای  ة الح  رب   

ظاھریا أن المادة قیدت رئیس الجمھوریة ش كلیا و موض وعیا ف ي حال ة إعلان ھ لحال ة الح رب و             
  :ھو ما سنحللھ فیما یلي 

ء و الاس  تماع إل  ى المجل  س الأعل  ى للأم  ن و است  شارة رئ  یس المجل  س   اجتم  اع مجل  س ال  وزرا-
الشعبي الوطني  و رئیس مجلس الأمة و نلاحظ غیاب رئیس المجل س الدس توري عك س ح التي                  

  .الطوارئ و الحصار 
و لم یوضح الدستور أھمیة ھذه الاستشارة في حال ة ال رفض و یب دو أن رئ یس الجمھوری ة ل یس                

  .عتداد بھا مجبرا قانونا على الا
یت ولى رئ  یس الجمھوری ة جمی  ع ال سلطات و بالت  الي لا فائ دة م  ن اجتم اع البرلم  ان لأن ھ ی  صبح       -

ق التركی ز  ى معاھ دات ال سلم فحال ة الح رب تحق      دون مصلحة دستوریة إلا في حالة الموافق ة عل     
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ف ي  ت سبح وق ت ال سلم ح ول ال رئیس  و             "المؤس سات ال سیاسیة الجزائری ة       :  التام لوح دة ال سلطة    
فھ و یح ل ت دریجیا مح ل المؤس سات حت ى یح ل مح ل الدس تور           "حالة الحرب تخت صر فی ھ وح ده       

  1.نفسھ 
أن رئیس الجمھوریة یعلن الحرب و یبرم ال سلم         تنص على  44 فإن المادة    1963أما في دستور    

  .بموافقة  المجلس الوطني و ھو ھنا مقید بشكل قانوني و فعلي عكس الدستور الحالي 
  :  للأمة و ھنا فقط یظھر مبدأ سیادة الشعب فھذه الوسیلة تعتبرتوجیھ خطاب-
    .وسیلة لتبریر ما استعملھ رئیس الجمھوریة من سلطة الضرورة *
  .2تعزیز الرابطة بین الشعب و رئیس الجمھوریة و مساندتھ في قراره *
مدة الحرب إن التعدي الأكثر خطورة على سیادة الشعب یتجسد في وقف العمل بالدستور طیلة            -

  :و ھو مبدأ غریب على الدساتیر الغربیة ، ذلك أن 
النص علیھ ھو تجاوز لمبادئ الدستور و تعتبر ھ ذه الم ادة غی ر دس توریة لأنھ ا تق ضي بإلغ اء             *

العمل بأداة  الشرعیة الوحیدة في الدولة و التي تعبر عن إرادة ال شعب فوج وده لا یعط ل رئ یس                    
  .اللازمة لمواجھة ھذه الأزمة الجمھوریة في اتخاذ الإجراءات 

إن انعدام وسائل الرقابة على أعمال الرئیس طیل ة فت رة الح رب تع زز م ن س لطتھ و ق د ت ؤدي          *
إلى قیام دیكتاتوریة فللرئیس وحده تقدیر حالة العدوان و بالتالي إعلان الح رب  ل ھ وح ده تق دیر                    

  .نھایة حالة الخطر
س   بب ح   دوث ع   دم الت   وازن ب   ین المؤس   سات  ف   إن  ) 1996حت   ى 1991(و إذا ع   دنا لمرحل   ة 

ف باقي السلطات  و إلغاء دورھا الفعال      االدستوریة ھو القصور في تنظیم ھذه الحالات و استھد        
ف  ي الق  ضایا الم  صیریة لل  شعب الت  ي یحتك  ر التقری  ر فیھ  ا رئ  یس الجمھوری  ة ال  ذي ، وفق  ا لھ  ذه    

  ) . من الدستور 70المادة  (المواد ، یجسد فعلیا و قانونیا الأمة ، الدستور و الدولة
لم یوفر الدستور آلیات قانونیة فعالة لیحمي حری ة الف رد و س یادتھ ف ي ص یاغة الدس تور ف ي ح د             
ذاتھ و سن القوانین و أخیرا في الحالات  غیر العادیة الت ي ت سمح لل سلطة ب ان تك ون ف ي مرتب ة                   

لدیمقراطی ة الغربی ة فق د خلق ت     و لذلك ف إن النظری ات ا  . أعلى من الدستور و بالتالي من الشعب      
دی  ا لتج  اوز المب  ادئ الدس  توریة العام  ة الت  ي امیكانیزم  ات الرقاب  ة عل  ى أعم  ال ال  سلطة و ھ  ذا تف

فھ ل س تكون آلی ات الرقاب ة الفعال ة ب شكل ك افي یك بح              .وضعھا الشعب مؤس سا س لطتھ ال سیاسیة         
  .الشعب :لأصلي الحكام و یحول دون الاستیلاء على السلطة و انتزاعھا من صاحبھا ا
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ممارسة الشعب للرقابة على أعمال الحكومة في القانون : المطلب الثاني 
  الدستوري

یجد مبدأ الرقابة أساسھ في حق الشعب ف ي متابع ة ممثلی ھ ال ذین اخت اروھم ح ول كیفی ات               
  .ة ممارس  تھم ل  سیادتھ و م  دى احت  رامھم لإرادت  ھ العام  ة ، و ل  ذلك تتن  وع أس  الیب ھ  ذه الرقاب          

  .الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة
  .الرقابة على دستوریة القوانین 

  ...الرقابة على طرق صرف الأموال العمومیة 
و لن تكون ھذه الرقابة فعالة إذا لم یقرر الدستور مسؤولیة أو جزاء لم ن یخ الف ھ ذه القواع د و          

  :ھو ما سنتناولھ في فرعین 
  .ات الرقابة على الحكام الفرع الأول یتضمن فعالیة آلی

  .الفرع الثاني یتناول المسؤولیة الدستوریة في حالة مخالفة أحكام الدستور و القانون 
  
  

  :  فعالیة الرقابة :الفرع الأول 
تعم ل عل ى نح و أف ضل ف ي دول ة ذات إقل یم        ) الجمھوری ة ( یرى مونت سكیو ب أن الدیمقراطی ة        

 و ھ و مح ق خاص ة    1 و تك ون المخالف ة أق ل انت شارا        صغیر حیث یعلم الكل بمق دار الم ال الع ام             
فم  ع ات  ساع رقع  ة الدول  ة تت  شابك وظائفھ  ا أص  بح م  ن    . بانع  دام آلی  ات فعال  ة لمراقب  ة الحكوم  ة   

ال  صعب مراقب  ة الم  ال الع  ام و م  دى الت  زام الحكوم  ة ب  القوانین و ل  ذلك أح  دثت آلی  ات دس  توریة   
  .لمراقبة عمل الحكام 

  :الرقابة علىأعمال الحكومة  -1
لم تسمح القوانین العضویة التي نظمت الرقابة البرلمانیة على الأعم ال الحكومی ة ب أن تك ون                 

  :فعالة بشكل یكفي لاتھام الحكومة أو مساءلتھا ،  و ھو ما سنراه فیما یلي 
   :التصویت على برنامج الحكومة-

ی ین   یوما م ن تع    45یعرض رئیس الحكومة برنامجھ على المجلس الشعبي الوطني خلال          
 م ن   48الم ادة   ( أیام على الأكث ر م ن ت اریخ تقدیم ھ ف ي الجل سة                10الحكومة و یصوت علیھ في      

  .كما یعرضھ على مجلس الأمة الذي یمكنھ إصدار لائحة  ) 99/02القانون 
و إذا ل  م یواف  ق المجل  س ال  شعبي ال  وطني عل  ى البرن  امج یق  دم اس  تقالة حكومت  ھ ل  رئیس       

. ة جدید  و یعرض برنامجھ  على المجل س ال شعبي ال وطني         الجمھوریة الذي یعین رئیس حكوم    
و ھ ذه الآلی ة الرقابی ة    )  م ن الدس تور الح الي       82الم ادة   ( وإذا لم یواف ق م ن جدی د ینح ل وجوب ا             

فعال  ة ل  ولا أن المجل  س ال  شعبي ال  وطني مھ  دد بالح  ل ف  ي حال  ة رف  ضھ للم  رة الثانی  ة للبرن  امج      
  .الحكومي 

  :لتمس الرقابة الأسئلة ، الاستجوابات و م-
یمكن لكل غرفة أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في ق ضایا ذات م صلحة عام ة و لك ن      

و یجب أن یك ون اقت راح       )   من الدستور الحالي   161المادة  ( ھذا محكوم باختصاصات المجلس     
 ع ضوا ح سب الحال ة و ف ي نھای ة التحقی ق یبل غ إل ى              20 نائبا أو    20لائحة موقعا على الأقل من      
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س الجمھوریة و رئیس الحكومة و یمكن أن ینشر بع د أخ ذ رأي الحكوم ة فھ ذه الأخی رة ھ ي              رئی
  .التي تقرر مصیر ھذا التحقیق 

  :الاستجواب -
 ع ضوا و ھ و ع دد مب الغ     30 نائب ا أو  30یجب أن یكون نص الاستجواب موقعا على الأق ل م ن         

  .فیھ لا یسمح للمعارضة بمراقبة عمل الحكومة 
   :الأسئلة-

و بالن  سبة للأس  ئلةالكتابیة . یمك  ن لع  ضو البرلم  ان أن یط  رح أكث  ر م  ن س  ؤال ف  ي ك  ل جل  سة   لا 
و نلاح  ظ ب  أن الم  دة الممنوح  ة للحكوم  ة تف  وق دائم  ا الفت  رة    .  یوم  ا 30یجی  ب علیھ  ا كتابی  ا ف  ي  

    )99/02 من قانون 73مادة ( اللازمة  ھذا تسھیلا لممارسة أعمالھا 
  :ملتمس الرقابة 
مرة واحدة كل سنة عند عرض بیان السیاسة العام ة و یخ ضع ل شروط متع ددة ،و             یمكن  إیداعھ    

یشترط لقبولھ التصویت بأغلبیة ثلثي النواب و ھنا یقدم رئ یس الحكوم ة الاس تقالة إذا تحق ق ھ ذا          
ح ل  (  للدس تور    129النصاب إلا أن رئیس الجمھوریة یمكنھ قبل قب ول الاس تقالة اللج وء للم ادة                

  ).لوطني المجلس الشعبي ا
  : و ما یمكن ملاحظتھ على ھذه الآلیات مایلي 

. تحدید أعمال البرلمان بآجال ق صیرة و الت ي س تكون نتیج ة ل ذلك س طحیة و غی ر موض وعیة                       -
  .في حین تمدد الآجال إذا كانت تخص أجوبة الحكومة أو أعمالھا 

  .وجود آلیات دون نتائج قانونیة مثل اللوائح -
  لا تتناس  ب م  ع طریق  ة انتخ  اب المجل  س ال  شعبي ال  وطني و أع  ضاء    اش  تراط أغلبی  ات معین  ة -

فم  ن ال  صعب ت  شكیل أغلبی  ة ثلث  ي أو ثلاث  ة أرب  اع ن  واب ممثل  ین عل  ى أس  اس        : مجل  س الأم  ة  
  .المنظومة النسبیة 

مل  تمس الرقاب  ة ھ  ي الآلی  ة الوحی  دة الت  ي ت  ؤدي إل  ى تقری  ر م  سؤولیة الحكوم  ة إلا أن  ھ محك  وم    -
  . من  الدستور 129 المشددة و بأحكام  المادة باجراءات و بالأغلبیة

 م ن  64الم ادة  (في حین لا یشترط في التصویت بالثقة الذي تطلبھ الحكومة إلا الأغلبیة البسیطة  
   )99/02القانون 

ل  م یكت  ف المؤس  س بتق  زیم دور البرلم  ان ف  ي الت  شریع و ك  بح آلی  ات الرقاب  ة عل  ى الحكوم  ة ب  ل    
 و الت  ي تت  أتى ف  ي 1رقاب  ة أخ  رى و ھ  ي رقاب  ة مجل  س الأم  ة أخ  ضع المجل  س ال  شعبي ال  وطني ل 

  :حالتین 
 م ن ق انون   99رئاسة البرلمان من طرف مجلس الأمة في الحالات الھامة حی ث ت نص الم ادة             -1

 بأن رئیس مجلس الأمة یرأس البرلمان المنعقد بغرفتی ھ ف ي الح الات المن صوص علیھ ا            99/02
 الفق  رة 102 و الم  ادة 95-93 و الم  واد 02 فق  رة 91و الم  ادة -05-03-02 فق  رة 88ف  ي الم  ادة 

  .2 من الدستور الحالي 177– 176 و المواد  02 الفقرة 130الأخیرة و المادة 
 م  ن 120اللجن  ة المت  ساویة الأع  ضاء و الت  ي تجتم  ع بطل  ب م  ن رئ  یس الحكوم  ة وفق  ا للم  ادة  -2

ل ن ص للت صویت و لا   الدستور في حالة اخ تلاف المجل س ال شعبي ال وطني و مجل س الأم ة ح و              
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یمكن إدخالّ أي تع دیل عل ى ال نص إلا بموافق ة الحكوم ة و إذا اس تمر الخ لاف ت سحب الحكوم ة                
  ) .99/02 قانون 96المادة ( النص 
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  :  الرقابة على دستوریة القوانین-2
 رئ   یس تث   ار إلا م   ن ط   رف لالأنھ   ا یختل   ف الفقھ   اء ف   ي ع   دم فعالی   ة ھ   ذه الرقاب   ة   ل   م

  .و رئیس مجلس الأمة , ش ورئیس م ,الجمھوریة
ار المجل  س خط  یمك  ن إ ف  لا الحكوم  ة رئ  یس لاخت  صاص أح  دث تج  اوز رئ  یس الجمھوری  ة  ف  إذا

 یع ود ل رئیس الجمھوری ة    الإخطار على أن حق     نصوھو ما جعل المؤسس فرنسي ی     , ريالدستو
و ق  د من  ع الدس  تور الجزائ  ري   , ش  یخا 60 نائب  ا و 60و رئ  یس المجل  سین و رئ  یس الحكوم  ة و  

  .شعب من ممارسة ھذه الرقابةال
 یقتصر ھذا عل ى العم ل الحك ومي ب ل إن     ولا,  ما جعل القانون الدستوري عرضة للتعدیات     وھذا
فتضیع الثق ة   ,  الشعب لھ  احترام للقانون یقلل من     المتكرر خرق السلبي یتعدى إلى الأفراد فال     أثره

  .بین المواطنین و ممثلیھم 
س دیني أو لغوي و ھ ذا الق انون ف ي           ا أحزاب على أس    إنشاء 89 جویلیة   05قانون منع   فقد -

,  بع د ذل ك  رهحظ  و,  لم یمنع من اعتماد ھذا الحزب رسمیاوھذا  )1( دستوريغیرحد ذاتھ  
 لمجل س ا ر أح د خط   ل م ی  ولرقاب ة الدس توریة  لو ھذا الخرق جاء من سلطة رسمیة تخضع   

  الدستوري 
وفر فیھ الشروط القانونی ة أن ی سجل   جبر كل مواطن تتت قانون الانتخابات من 8 المادة  إن -

 نتجاھ   ل أھمی   ة ولا ولكنھ   ا لا ت   ضع ج   زاء ف   ي حال   ة الامتن   اع   الانتخابی   ةف   ي الق   وائم 
  . المصیریة یاالمسجلین و خاصة في الاستفتاء الذي یخص القضا

 المجل س أو  ,  عن تطبیق الق انون    امتناعا  باعتبارهالقضاء  :  أن یعود الاختصاص لجھتین      ویمكن
  .ویا ضا عوري باعتباره قانونالدست
 من قانون الانتخاب منع استعمال اللغات الأجنبیة في الحمل ة الإنتخابی ة             174 المادة   صتن -

 كل الأحزاب قد استعملت اللغة الفرن سیة و ھ و م ا یع د مخالف ة لق انون ع ضوي ل م                  أنإلا  
  )2(اختصاصھ یعد من صمیم  أن ذلك رغم المجلس الدستوري أبدایخطر 

  : ابة على الأموال الرق-3
 إس  تعمال الإعتم  ادات المالی  ة لا ع  ن تق  دیم الحكوم  ة لك  ل غرف  ة م  ن البرلم  ان لع  رض إن

 ی تمكن  ف لا  )3(سنةال   علیھ المجلس في بدایة      صادقیتعدى معاینة لمدى تطبیق قانون المالیة الذي        
 الأم وال البرلمان من إقامة رقابة فعالة على الجھاز الحكومي ف ي طریق ة ت صرف الحكوم ة ف ي                    

 ت  سمح محلی  ةو خاص  ة أن المج  الس المنتخب  ة المحلی  ة لا تتمت  ع ب  صلاحیات تنفیذی  ة    , العمومی  ة
  .للشعب بالمراقبة إذ ینفرد بھا الوالي 

 الإداری ون ال سامون م ن ط رف         موظفوھ ا ع ین رؤس ائھا و      ی أن معظم أجھزة الرقاب ة       كما
لق بالتعیین بالوظائف الإداری ة و       المتع 99/239فوفقا للمرسوم الرئاسي رقم     , رئیس الجمھوریة 

 یع  ین بعن  وان المؤس  سات الق  ضائیة و   الجمھوری  ة، ب  أن رئ  یس  4ف-3الع  سكریة ت  نص الم  ادة  
   العلیاالرئیس الأول للمحكمة : مؤسسات الرقابة

  ......رئیس محكمة التنازع -
                                                

)1 ( Mohamed brahimi, opcit,page:60  
 

عبد العزیز بوتفلیقة، بن فلیس علي ، سعید سعدي قدمت بالعربیة و الفرنسیة و ھو ما یخالف تماما :  بعض برامج المترشحین- )2(
.نصوص القانون   

507، ص  سابق شریط، مرجعلمین )3(  
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  ......رئیس محكمة المحاسبة -
  )1(......... العام لدى مجلس المحاسبة الناظر-

ف إن  )  من الدستور الحالي 23مادة ( القانون بواسطة كان الدستور یضمن عدم تحیز الإدارة  ذافإ
 یؤك  ده ف  ساد م  او ھ  و , ة وج  ود رقاب  ة فعال   دون  التنفیذی  ةل  سلطة ت  سنھ االق  انون عم  ل حك  ومي  

أراضي بأسعار , لشقق تم فصل الكثیر من الولاة بسبب حیازتھم       2000الجھاز الإداري ففي عام   
  ......رمزیة 

  )2( )24/05/2000الجریدة الرسمیة في ( 
 دس توریا،  ف إن تنظیمھ ا یثب ت عك س      ال سیاسیة  القضاء كمؤسسة رقابیة منفصلة عن الھیئات    أما

ھ و م ا یب دو م ن     و ممثل ة ف ي رئ یس الجمھوری ة،     التنفیذی ة ھذا، فھي مجرد جھاز یخضع للسلطة     
  :خلال الملاحظات التالیة

لس الأعل ى للق ضاء ال ذي یع د القاض ي م سؤولا أمام ھ ع ن               المج الجمھوریة رئیس   یرأس -
  ) من الدستور الحالي 149مادة  (ھمتھبمكیفیة قیامھ 

  ) من الدستور الحالي78مادة ( القضاة الجمھوریة رئیس یعین -

                                                
1999 أكتوبر 31 في 76رقم / ج ، ر / 1999 أكتوبر 27 في  239 – 99 رئاسي رقم مرسوم )1(  
  154 - 141، ص  سابق مرجع-  الدیمقراطیة في الجزائرمستقبل )2(
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   الحكاممسؤولیة:  الثاني الفرع
 فھل یمك ن أن   الرقابیة لیست فعالة،   الدستوریة لنا من خلال الفرع الأول بأن الآلیات         تأكد  

   ؟ صریحة لأحكام الدستورمخالفةتنجر عنھا مسؤولیة الحكام في حالة 
 ال   شعب ولح   سابھ، وإذا تج   اوز   باس   م یمل   ك الحك   ام ال   سلطة ب   ل إنھ   م یمارس   ونھا      لا  

 أن ی نص الدس تور عل ى ھ ذه     ویفت رض الإختصاصات الممنوح ة ل ھ فإن ھ یتع رض للم سائلة،         
  :المسؤولیة

  :البرلمان والحكومة)1
 ال  ذي یمكن  ھ إقال  ة الحكوم  ة  الجمھوری  ة م  سؤولیة البرلم  ان والحكوم  ة أم  ام رئ  یس   ق  ومت  

 ال  شعبي ال  وطني دون  المجل  سكاخت  صاص مطل  ق وھ  ذا عك  س الدس  تور الفرن  سي، ویح  ل    
أن  ال سلطة التنفیذی ة، إلا   لل رئیس مجلس الأمة ولم یشترط الدستور ت سبیب الح ل وھن ا تك ون        

 وھ ذا عك س م ا ن ص علی ھ           س نوات محدودة وجوبا بست     ضویتھمجلس الأمة لا یحل ومدة ع     
 )1( بح  ل الغ  رفتینالجمھوری  ةالدس  توران المغرب  ي والإیط  الي الل  ذان یعطی  ان الح  ق ل  رئیس   

 ھذه السلطة في الدستور الجزائري یحدھا عامل سیاسي ھو احتم ال إع ادة انتخ اب                وإطلاقیة
 الرئاس یة، للسیاسة البرلمانی ة ض د       لنفس الأغلبیة البرلمانیة، وھذا یعبر على مساندتھ         الشعب

 ل سیاسة فیكون رئیس الجمھوریة مسؤولا سیاسیا أم ام ال شعب ال ذي یعت رف ض منیا برف ضھ            
  .رئیس الجمھوریة

 ف  ي الق  ضاة م  سؤولة أم  ام المجل  س الأعل  ى للق  ضاء ال  ذي یرأس  ھ  ممثل  ةوال  سلطة الق  ضائیة -
  . إذن تعیین وعزل القضاةفیمكنھرئیس الجمھوریة، 

 ف ي مراقب ة ممثلی ھ ویثب ت الدس تور      ال شعب الحالة یجسد رئیس الجمھوریة سلطة       ھذه   في  
 الدس  تور إلا أن  ھ ل  یس ص  احب ال  سیادة   یحم  يبأن  ھ أعل  ى الھ  رم للتمثی  ل ال  شعبي فھ  و ال  ذي    

  .وبالتالي یخضع وجوبا للمسائلة
  :رئیس الجمھوریة)2

م ال سلطات، إلا   الدس توري ب أھ  النظ ام  وأن أشرنا بأن رئیس الجمھوری ة یحظ ى ف ي            سبق  
  .  الممنوحة لھالسلطات لم ینصا على مسؤولیتھ رغم 89، 76أن دستوري 

 على تأس یس محكم ة علی ا للدول ة، تخ تص بمحاكم ة              158 المادة   في قد نص    96 تعدیل   ولكن
 الت  ي یمك  ن وص  فھا بالخیان  ة العظم  ى ورئ  یس الحكوم  ة ع  ن الأفع  الرئ  یس الجمھوری  ة ع  ن 
 بمناس  بة تأدیتھم  ا لمھامھم  ا ویح  دد ق  انون ع  ضوي ت  شكیلة  انھ  ایرتكبالجنای  ات والج  نح الت  ي 
  . للدولة وكذلك الإجراءات المطبقةالعلیاوتنظیم وسیر المحكمة 

  : مایليالمادة یلاحظ على ھذه وما
 بیان تشكیلة المحكمة كلیا للقانون العضوي ولم یفعل كما اعتاد أن یبین             أحال المؤسس   أن -

ترك التفاصیل للقانون العضوي كما أنھ لم ی تم بع د إص دار              في الدستور وی   العامةالأحكام  
 علما ب أن الحكوم ة تمل ك ك ل الوس ائل القانونی ة لتعطی ل            1996 العضوي منذ    القانونھذا  
  . قانونإقتراحأي 

 جنائیا أمام المحاكم العادیة ولكن رئیس الجمھوری ة ورئ یس الحكوم ة              مسؤولون الوزراء -
 للتھ رب م ن إقام ة    ای ل و ت شدید ف ي العقوب ة، أو تح    فھ ل ھ    :  محكمة خاص ة   أماممسؤولان  

  . في الحالتین فأن ھناك لا مساواة أمام القانونالمسؤولیة؟ھذه 
                                                

29 ص ، سابقمرجععبد االله بوقفة، آلیات ممارسة السلطة، ) 1(  
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 التھم  ة ل  رئیس الجمھوری  ة بالخیان  ة العظم  ى عل  ى أس  اس ع  دم       توجی  ھ للبرلم  ان یمك  ن -
 م  ا لا یت  وافر ف  ي   وھ  ذا )1( )68م  ادة ( الفرن  سي الح  الي  الدس  تورإص  داره للق  انون ف  ي   

  . للخیانة العظمىام تعریفد الجزائري إذ لا یقستورالد
 یلغ  ى العم  ل بالدس  تور ویت  ولى رئ  یس   حی  ث إل  ى الظ  روف الإس  تثنائیة وحال  ة الح  رب   إض  افة

 فھ ل یمك ن توجی ھ التھم ة بالخیان ة           الدس توریة الجمھوریة ك ل ال سلطات، فھ و لا یخ ضع للرقاب ة             
  العظمى؟

ني ع دم الإس تناد إل ى أحكام ھ كم ا أن تولی ھ               العمل بالدستور طیلة مدة الحرب یع      وقف إن  
 إلا یسمح لھ بممارستھا بأي صورة، وبالتالي لا یمكن اتھامھ عل ى أس اس الدس تور             السلطاتكل  

  .إذا قام بالتنازل على استقلال الدولة مثلا
 الحك ام م ن الإس تبداد بال سلطة        ع فعالة تمن    ضمانات على ما سبق لا یوفر النظام الدستوري         بناءا
 بع  ض الأحك  ام ت  سمح بقی  ام دول  ة دیكتاتوری  ة عل  ى  إنعت  داء عل  ى الحق  وق والحری  ات، ب  ل  والإ

  .لشعب في الدستور الجزائريا سیادة مبدأأساس قانوني، وھذا ما ینفي نھائیا 
لھ  م یعمل  ون بھ  دف  عة ال  شعبیة وتجراد آلی  ة وحی  دة تخ  ضع الحك  ام ل  لإ  أمامن  اإذن  یبق  ىف  

لإنتخابات الدوری ة، فك ل ح اكم یعل م بأن ھ یمث ل ال شعب لعھ دة                  وھي آلیة ا   العامةتحقیق المصلحة   
ال  ذي ص  وت علی  ھ ) البرن  امج(توق  ف إع  ادة إختی  اره عل  ى م  دى إحترام  ھ للعق  د ت والم  دة،مح  ددة 
 ی راه  ، وھو مبدأ التداول على السلطة الذي یسمح للشعب ص احب ال سیادة أن یخت ار م ن                    الشعب

  .ھمناسبا لتمثیل
  لتداول على السلطةفعلیة ا:  الثالثالمطلب

 الجمھوریة في الجزائر ع ن المل ك ف ي الأنظم ة الملكی ة الدس توریة ف ي أن ھ          رئیس یختلف  
 ھ ل ة العامة التي تقضي بإبقائ ھ أو تنحیت ھ، ولك ن     راد لفترة معینة ومن ثم یخضع للإ      الحكمیتولى  

  یوفر الدستور آلیات تسمح للشعب باختیار حكامھ بكل حریة؟
ر س  یادة صي ت  سمح بالت  داول فتنح    والمباش  ر ھ  و اللآلی  ة الوحی  دة الت     الع  امالإنتخ  اب إن  
  . فعلیا وقانونیا عبر ھذه الآلیةالشعب
 الإق رار   من ذ   الإنتخ اب  المطلب سنحاول دراسة فعلیة التداول عن طریق نتائج            ھذا وفي  

   اثر النظم الإنتخابیة على الرأي العام -:یة في فرعیند للتعدالدستوري
   الاحزاب في التداول على السلطةدور-                                      

 تغیی را ف ي أدوار الق وى ال سیاسیة المعارض ة الت ي ت سمح لھ ا الإنتخاب ات                    التداول ویحقق  
  2( العام بالوصول للسلطة، وقوى أخرى تدخل في المعارضة لفترة معینةللإقتراعوفقا 

  :و التطور وھذا من أجل التوازن:  شرطینتحقیقمن  إذن التمثیل غیر العنیف للثورة ویضفھو
   والنظام السیاسيالمؤسسات استمراریة -
  .الحكومیة النخبات تجدید -

 النخب  ات الحكومی  ة وبالت  الي أن ی   سمح    بتجدی  د  الدیمقراطی  ة ف  ي الحك  م ھ  و أن ی  سمح      فمعی  ار 
  )3( فإنھ غیر دیمقراطي ولا شعبيھذاللمعارضة أن تصبح أغلبیة، وإذا لم یحدث 

                                                
  سابقمرجع ، شریطلمین )1(

2Jean Louis Quermonne, L’alternance au pouvoir, Casbah editions , Alger , 1998 , page 4  
3Ibid, page 5/6 
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 الذي سننطلق من خلالھ لدراسة فعلیة الت داول ف ي الجزائ ر فھن اك م ن ی رى           المعیار وھو  
 ال  صعب تطبی  ق الدیمقراطی  ة لأن احتك  ار الم  وارد م  ن ط  رف فئ  ة یجعلھ  ا تتن  افس عل  ى  م  نأن  ھ 

 ھ ذا الأس اس   وعل ى  )1( وخاصة ف ي حال ة قل ة الم وارد حی ث یكث ر التن افس عل ى ال سلطة                 السلطة
  2(: بمایليالجزائر في یعرف خصائص النخبة

 ك ان لھ ا ت أثیر    88و62فالنخب ة الت ي حكم ت ب ین     ": لأخ رى  درجات التأثیر من نخبة     تختلف"-1
 یلاح ظ م ن خ لال نت ائج الإنتخاب ات، ولك ن حاض را یب دو أن         م ا قوي على صفوف الشعب وھ و     

  . یحتكم إلى القانونوأصبحدرجة التأثیر قد نقصت 
 قامت الحكوم ة الجزائری ة      حیث"  السیاسیة الجماعاتشابھة من    بین النوعیات المت   التحالفات"-2

  . الأحزاب المتقاربة إیدیولوجیابین على أساس التحالف 1996منذ 
  . الخارجیةوالمؤثراتتغییر الإیدیولوجیة بتغییر المواقف -3
 الھیمنة السیاسیة تعود لل صفوة القدیم ة بف ضل          لكن في كل فترة أھمیة جماعة صفوة،        تظھر" -4

  . ما حدث في عھد الحزب الإسلامي ح إإ مثلاوھو" لقرارات التي تتخذ بشأنھاا
یعتق د أنھ ا ھ ي     جدی دة   شللیة القوة القائم وإفراز    توزیع ھذا الظھور مع تغییر نظام       ویتوافق" -5

   .91وھو ما حدث في أزمة "المجتمع نفسھ فتنفصل عن الواقع الاجتماعي 
بة واحدة للسلطة وع دم س ماحھا للت داول بحی ث تف رز              احتلال نخ  إلى ھذه الممیزات    تؤدي

  : انتاج نفسھا وھذا لعدم توافر الشروط التي تسمح بالتداوللمحاولةكل مرة آلیة جدیدة 
   بالأحزاب خاصة شروط -

  ئیة الحزبیةا تفترض وجود الثنوالتي       
   القطبیةوجود الثنائیة :  حالة تعدد الأحزابوفي       

  : بي والتي تقتضيز الحفاقبالإت خاصة شروط -
   للسلطة من طرف الإتجاه المتنحيالعودة إمكانیة ضمان •
  .المبادئ الدیمقراطیة: المؤسسات حول الإتفاق •
 وخاصة في الحریات ضد طم وح  القوانین،الرقابة على دستوریة    : مقیدة  سلطة ممارسة •

ل ى إمكانی ة    حی ث ن ص ع  1974 تعدیلالأغلبیات وھو ما استدركھ الدستور الفرنسي في   
  3(شیخا عضوا 60 نائبا أو 60اخطار المجلس الدستوري من طرف 

 وس نحاول  ، أي لا یتحقق مب دأ الت داول  الجزائري في النظام الدستوري   الأخیر یتحقق الشرط    ولا
  :توافر الشروط الأخرىدراسة مدى فیما یلي 

  أثر النظم الإنتخابیة على الرأي العام:  الأولالفرع
داول عل   ى ال   سلطة ف   ي الت   اریخ ال   سیاسي الجزائ   ري المعاص   ر دون   أول ت   ح   دث لق   د  

س نوات لیقدم ھ وح ده    10، لكنھ حظي بالقبول ال شعبي واس تمر حكم ھ أكث ر م ن            65انتخابات في   
 ولم یشكل اختیار المنظومة مشكلة في الجمھوریة الأولى لأن الحكم كان لح زب   الشعب،لینتخبھ  

  .ة ویعرضھ على الشعب للمصادقة على الإختیار  یرشح الممثلین أو رئیس الجمھوریواحد

                                                
  18/ ص سابق، الدیمقراطیة الشعبیة في الجزائر، مرجعمستقبل 1(
286مرجع ص ال، نفس الجزائر الدیمقراطیة في تقبلسم )2  

3  Jean louis Quermonne, opcit, page: 10 3(  
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الأغلب ي والن سبي،    :  إقرار التعددیة عرف القانون الدس توري الجزائ ري نظ امین          بعد لكن  
 س  نحاول دراس  ة أث  ر المنظوم  ة المخت  ارة عل  ى الفئ  ات ال  شعبیة وعل  ى نت  ائج اختی  ار    یل  يوفیم  ا 

  .ممثلیھم
  :المنظومة الأغلبیة-1

 عل  ى الأح  زاب وال  رأي الع  ام دقیق  ة وعام  ة،  الانتخابی  ةنظوم  ات  دراس  ات أث  ر المتع  د لا  
  1 المجتمعات والمنظومات السابقة باختلاف تختلفلأنھا 

 فرض ت التعددی ة م ن ط رف ال شعب، فحاول ت النخب ة الحاكم ة بن اء نظ ام                     الجزائر، وفي  
 ب  ل نظام  ا  س  یطرتھا، ول  ذلك خلق  ت نظام  ا ل  م یك  ن لا أغلبی  ا ولا ن  سبیا، إنت  اج بإع  ادةی  سمح لھ  ا 

  2 مھیمنا یسمح بإبعاد أحزاب معینة من السلطة وینتج إما حزبا مھیمنا أو تحالفا حزبیا اطمختل
 ھ ذه   ةـر بدستوری   ر رئیس الجمھوریة في دستوریتھ إلا أن المجلس الدستوري ق         طعن وقد  
   3 ھذا القانون لم یطبق أبداولكنالمواد، 
  :  على62في مادتھ  حیث ینص 90/06 تعدیلھ بموجب قانون تم وقد  

 من الأص وات المعب رة عل ى ع دد م ن المقاع د          المطلقة تتحصل القائمة التي فازت بالأغلبیة       -1"
  . علیھا المجبرة إلى العدد الصحیح الأعلىالمحصلیتناسب والنسبة المئویة للأصوات 

 أعل ى  تف رز المقاع د الت ي تح وز عل ى            المطلق ة في حالة عدم حصول أیة قائم ة عل ى الأغلبی ة            -2
  :نسبة بمایلي

 المجب ر إل ى الع دد ال صحیح الأعل ى ف ي حال ة م ا إذا ك ان ع دد المقاع د            المقاع د  ع دد    من% 50 
  . في الدائرة فردیاشغلھاالمطلوب 

   زوجیا من عدد المقاعد في حالة ما إذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلھا %1 +50 
 على ك ل الق وائم المتبقی ة الت ي ح صلت عل ى          المقاعد المتبقیة بالتناسب   توزعفي كلتا الحالتین    -3
  . المحرزة بتطبیق الباقي الأقوى حتى تنتھي المقاعد الواجب شغلھاالأصوات فوق من فما% 7
 أعل ى   أح رزت  ي على كل القوائم بالتناسب بما فیھا القائمة الفائزة الت         توزعفي حالة بقاء مقاعد     -

  .نسبة
 ح سب الن سب مھم ا كان ت م ع       المقاع د  عت وز % 7في حالة حصول آیة قائمة عل ى ن سبة           -

  4"إعطاء الأفضلیة للقائمة الحائزة على أعلى نسبة 
 ف  ي إ بت  صویر ال  رأي الع  ام ب  شكل أكث  ر وض  وحا و ق  د ف  ازت ح إ    ی  سمح أن ھ  ذا النظ  ام  ویب  دو

  5 من المجالس الولائیة 3/2 البلدیات ومن% 55 بنسبة 90 جوان 12 فيالانتخابات المحلیة 
ول  ة تغیی  ر النت  ائج ف   ي    ا بت  سلیم ال  سلطة للمعارض  ة ھ  و مح    ت  سمح نخب  ة لا   م  ا یؤك  د وج  ود    و

 الانتخابی  ة حی  ث ق  ام حم  روش عل  ى رأس حكومت  ھ بت  ضخیم    ال  دوائرالت  شریعات المقبل  ة بتغی  ر  
 وھ ي   6ناطق النائیة التي فاز فیھا ح ج ت و و في المحلی ات       م و ال  الجنوبالدوائر الانتخابیة في    

 مواطنیھ  ا ف  يق  ص وس  ائل الإع  لام و طبیعتھ  ا المحافظ  ة فیفت  رض   الت  ي تمت  از بقل  ة وعیھ  ا و ن 

                                                
1 :M Duverger, les parties politiques , op cit , page 281 

  2 89/3:  من قانون الإنتخاب62، 61المادة -367، ص  سابقلمین شریط، مرجع: انظر )
370 -367 المرجع، ص نفس  لمین شریط ،) 3  

4 371 شریط، نفس المرجع، ص لمین )4   
95ابق ، ص ع سریاض حاوي ،لمرج  5  
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 و تق سیم  الاقت راع  مرت ان ف ي منظوم ة    89م فعدل قانون الانتخاب ات   یالتصویت على الحزب القد   
  . و المحافظة على السلطة العامالدوائر بھدف تشویھ الرأي  

 ت و لأنھ ا ل م   ج ح  لصالح الح زب المع ارض ح إ إ و ھ ذا عك س توقع ات     ت جاء النتائج لكن  و
و المجتم ع الم دني ك ان       .  الح زب المع ارض      یتبن اه  ال دین بالن سبة لل شعب ال ذي ك ان            أھمیةتقدر  

 النخب ة  إلى أصلھ الذي حاول الاستعمار محوه بسبب الحكم الشمولي ثانیا لم تسمح           للعودةبحاجة  
 ص  احب والحك  م فظھ  رت أزم  ة ش  رعیة ح  ادة ب  ین  , ة ال  شعبیة باختی  ار ممثلیھ  ارادالحاكم  ة ل  لإ

  : الشعب و كانت أھم مظاھرھا : السیادة 
  الإرھاب -
  لاستقرار الحكوميلا-
  وقف العمل بالدستور -

و یع ود   ,  التي ف از فیھ ا رئ یس الدول ة آن ذاك           95  في الرئاسیة  مع الانتخابات   نھایة الأزمة  وبدأت
  :  أسباب منھا  إلى عدة- مع استبعاد حالات التزویرھذا- لممثلیھ ي لشعباھذا الإختیار

   بعد سنوات من الفوضى الاجتماعیة و السیاسیة الاستقرارالبحث عن الآمن و -
 مع شیراك في نیویورك بسبب تصریحاتھ عن الوض ع ف ي الجزائ ر و     لقاءهأن الرئیس قد ألغى     -

   1 الذي استحسن، وخاصة المغتربونالشعبالتي لم ترضي 
 الإنتخاب ات و  ق انون و أصدر مرسوم رئاس ي   , 89 لدستور 96 ھذه الإنتخابات جاء تعدیل    وبعد

  .ي  بقانون الأحزاب الذي أصبح یأخذ بمنظومة التمثیل النس
  : منظومة التمثیل النسبي -2

 ت  ضاعف ك  ان أغلبی  ا ب  دورین ف  إن   ف  إذا,  ت  أثیر التمثی  ل الن  سبي بالنظ  ام ال  سابق    ی  رتبط
و یم نح التمثی ل    , 2ى الفئ ات ال شعبیة   الأحزاب لا یكون مھما و بالت الي لا یك ون ت أثیره مھم ا عل       

 إض عاف البرلم ان و ت دعیم     إلىالنسبي التصویت طابعا سیاسیا لأنھ یھتم بالبرنامج إلا أنھ یؤدي           
 لأن 3 إلىنظ ام غی ر م سؤول       ی ؤدي السلطة التنفیذیة فھو غیر صالح للنھ وض بال سلطة كم ا أن ھ              

 الأخرى في الحكم بھدف تقاسم     حزابالأالأحزاب الحاصلة على أكثریة المقاعد تفضل مشاركة        
  .4المسؤولیة 

  : الذي یمتاز بأنھ 5 الإئتلاف الحكومي لفرض قد أختیر النظام النسبي و  
   .ثابتة أغلبیة غیر یكون •
  .6 البرلمان بالبطء و السلبیة یمیز •

 م ا لا  غالب ا  و 7ت آلف م ساند و ت آلف مع ارض          :  برلم اني     بت آلف   یكتمل التآلف الحكومي غالبا    و
 7 ب ین  فم ن  97 ت شریعات و اذا أخ ذنا كمث ال        , 8یكون للناخبین دخل فیھ بحیث یحدث من القم ة          

 بع دد معتب ر   ح ضت  و ھ ي الت ي       الحكومي في الإئتلاف      أحزاب 4خلت  د فائزة بالمقاعد    أحزاب
  9أما الثلاثة الباقیة فھي أقلیة جدا , من المقاعد 

                                                
166 ، ص  سابقعبد الناصر جابي ، مرجع 1  

2 M Duverger , op cit , page 281 
145/146/181 ، ص  سابقبوقفة عبد االله ، أسالیب ممارسة السلطة ، مرجع 3  

4 M Duverger , op cit , page 359 
154سابق ، ص مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر ،مرجع 5  

148/150 ، ص  سابقسة السلطة ، مرجعبوقفة عبد االله ، أسالیب ممار 6  
7 M Duverger , op cit , page 367 
8 Ibid , page 366 
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  : المنظومة على تعیین رئیس الحكومة تأثیر   
 فبانتھ اء ,  ب رئیس الجمھوری ة      م رتبط  رئ یس الحكوم ة      أن عیوب الدس تور الجزائ ري       من  

 أزم  ات سیاس  یة و إل  ى تق  دیم إس  تقالتھ و ھ  و م  ا ی  ؤدي   الآخ  رعھ  دة ھ  دا الأخی  ر یتوج  ب عل  ى   
  1قانونیة

  .البرلمان المدة غیر محددة للحكومة لتنفیذ برامجھا رغم أنھا تعمل أكثر مع إن -
ى ع  اتق رئ  یس  ة عل  یك  ون رئی  سا لإلق  اء الم  سؤولیة ال  سیاسی   البرن  امج یف  ضل أن  أن -

  .أمامھفھو الذي یختاره و یعینھ مع وزراءه و ھم مسؤولون   , الجمھوریة
  2:و في تعیینھ ھناك ثلاث احتمالات 

تك  ون الأغلبی  ة برلمانی  ة و رئ  یس الجمھوری  ة م  ن نف  س الح  زب ، و   : أن یك  ون ح  زب مھ  یمن -
ة حرا في اختیار رئیس الحكومة، و ھن ا یك ون ال شعب ق د ص وت                 لجمھوریابالتالي یكون رئیس    

و ھن ا یتق ارب ھ ذا الاحتم ال م ع مرحل ة         : على البرنامج و بالتالي یتحمل الحزب كل المسؤولیة         
  .الحزب الواحد حیث یتحمل لوحده المسؤولیة 

ن ا یك ون   أن تكون التعددیة في البرلم ان ب شكل یمن ع الان سجام ، فت صبح الأح زاب م شتتة ، و ھ             -
  .اختیار رئیس الحكومة حرا و یغلب وجود ائتلاف حكومي 

أن تكون أغلبیة برلمانیة معارضة لحزب الرئیس و ھي الحالة التي ل م تح دث أب دا ف ي الت اریخ                    -
  . السیاسي الجزائري و ھنا یكون رئیس الجمھوریة محكوما في اختیاره سیاسیا لا دستوریا 

س و لل رئی في عھد الرئیس السابق زروال الذي كان برنامج ا         و نعطي كمثال البرنامج الحكومي      
  3.تبناه الائتلاف الحكومي 

  .دور الأحزاب في التداول : الفرع الثاني 
یفسر دوفرجیھ سبب عدم الاستقرار السیاسي في السبعینات في فرن سا ب أن ال صراع ب ین       

و ھ و ال سبب ف ي ع دم         أحزاب الیمین و الی سار لا یعب ر ع ن ال صراع داخ ل المجتم ع المعاص ر                   
الاستقرار السیاسي و عدم توازن السلطات الحكومیة و النیابیة و من الخطأ اعتبار ھ ذه العدمی ة                 

  .4متأتیة عن عیوب المؤسسات الدیمقراطیة نفسھا 
و ھ  و م  ا ق  د یف  سر  ف  ي الجزائ  ر ھ  ذا التباع  د ب  ین ب  رامج الأح  زاب و البرن  امج الحك  ومي و    

كذلك وجود ھذا العدد الكبیر من الأحزاب الصغیرة التي لا تتمكن           متطلبات الشعب ، و ما یفسر       
  .حتى من الحصول على مقاعد في البرلمان 

  :أھمیة المعارضة في النظام السیاسي  و الدستوري الجزائري  -1
یلاحظ من خلال المواد المنظم ة لأعم ال البرلم ان ب أن الأح زاب المعارض ة أقلی ة لا تحظ ى           

غط عل ى الأح زاب الحاكم ة  ، فالفائ دة الأھ م م ن وجودھ ا ھ ي مراقب ة                بأیة سلطات قانونیة لل ض    
كالأس ئلة  . أعمال السلطة ، إلا أن تھمیشھا دستوریا یقضي على إمكانیة ممارس ة س لطة الرقاب ة                 

  ...و حجب الثقة و الرقابة على دستوریة القوانین 
لاف الحك ومي  لتتح صل      بل إن القواعد الدستوریة تتج ھ إل ى ال ضغط علیھ ا للم شاركة ف ي الائ ت                 

عل  ى الأق  ل عل  ى بع  ض الحقائ  ب الوزاری  ة و ھ  ذا لتح  سین ص  ورتھا أم  ام المنخ  رطین ال  ذین          

                                                
128بوقفة عبد االله ، أسالیب ممارسة السلطة ، مرجع سابق، ص  1  

595لمین شریط ، مرجع سابق ، ص  2  
168ق ، ص عبد الناصر جابي ، مرجع ساب 3  

53دیفرجیھ ، في الدیكتاتوریة ، مرجع سابق، ص  4  
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سیحسون بالتأكید بأنھم ممثلون على مستوى الحكومة ، فھي ھنا لا تھ دف إل ى نق د النظ ام الق ائم                     
  .و تفادي عیوبھ بإنشاء حكومة تعمل بشكل مطلق لتحقیق الصالح العام للشعب 

   .1 الاتجاه یحكمھ عامل الإقصاء الذي لا یناسب الأحزاب الأقلیةھذا
التمثیل البخس و الذي یعني أن یك ون ع دد   : فمن جھة تقصى الأحزاب الأقلیة بعامل میكانیكي        *

  .المقاعد أقل من عدد الأصوات 
  :1997تشریعیات : و نأخذ كمثال على ھذا 

 ص وت و ح صل عل ى مقع د     51090ت على  حیث حصل الاتحاد من أجل الدیمقراطیة و الحریا       
  .واحد 

 36374في ح ین ك ان ع دد الأص وات الت ي تح صل علیھ ا الح زب الاجتم اعي الح ر أق ل و ھ و              
  .2صوت و لكنھ حصل أیضا على مقعد واحد 

   .2002و ھو مایلاحظ في تشریعیات 
  :حیث حصلت الأحزاب التالیة 

الجزائري على مقعد لكل واح د ف ي ح ین           حركة التجدید    –حركة النھضة   –حركة الوئام الوطني    
 وھ  و تب  این واض  ح ف  ي  19873 للث  اني  ، 48132 ل  لأول 14465:كان  ت الأص  وات بالترتی  ب 

  .عدد الأصوات 
و یعود للن اخبین ال ذین یعرف ون أن أص واتھم ض ائعة فیخت ارون أق ل           : تقصى بعامل نفسي    كما  *

  .الأحزاب عداء لھم 
دد في النتیجة ، فیتب این دور الأح زاب ف ي الانتخاب ات ح سب           و التردد في الاختیار یؤدي إلى تر      

  .تردد الناخب بین ھذا و ذاك 
و تعتبر مؤسسة المعارضة ضعیفة في النظام السیاسي الجزائري لأنھا م شتتة ب ین ع دة أح زاب           
صغیرة كما یغلب علیھا الطابع الجمھوري و لكن إذا توص لت المعارض ة لاس تلام مقالی د الحك م              

لدس تور  و    افإنھ ا ق د تغی ر ج ذریا         –ام لدى الجماھیر بعدم مصداقیة الأح زاب الحاكم ة          باقتناع ع 
ھو ما یسمى بالتداول المؤسس ، و یعلق محلل فرنسي بأن أمرا كھ ذا لا یح دث ف ي فرن سا و ل و                   

   .3 خلال فترات كثیرة في الحكمي السلطة لأن الدستور أثبت فعالیتھبوجود المعارضة ف
 كان ت داولا مؤس سا   1991 -1990ن التداول الذي لم یسمح لھ بالاستمرار في أما في الجزائر فإ 

ج إإ و ال ذي ك ان یؤس س ش رعیة جدی دة لل سلطة تعتم د عل ى           :و ھذا استنادا للبرنامج المختلف ل     
  ) من الدستور الحالي2مادة  (–الاسلام –دین الدولة 

 و الت  ي تق  دم بھ  ا ف  وزي    1989 فیف  ري 23و نأخ  ذ كمث  ال ع  ن ھ  ذا الدراس  ة النقدی  ة لدس  تور      
الم شرع ھ و االله ،   "أوصدیق حیث یحاول إدراج بعض  التعدیلات على الدستور ، فیذكر فیھ ان      

  ..."و الضامن لسیادتھ عباده ، و الشعب ھو مصدر السلطة التشریعیة 
  ..."السلطة التأسیسة ملك للشعب و فق أحكام الشرع  :"7المادة 
  4..."عیتھا من الاسلام و سبب وجودھا من إرادة الشعب تستمد الدولة مشرو :"11المادة 

و لا یمك  ن ) و ھ و الح ق   ( و ھ و م ا یجع ل الاس لام ف ي درج ة أعل  ى م ن الدس تور و ال سیادة الله          
  .تخالف إرادة الشریعة الاسلامیة   التي) و لو اجتمع كل الأفراد  ( للشعب أن یفرض إرادتھ

                                                
1 M Duverger , op cit , page 256 

22 ، ص1997 جویلیة 11 ، في 40أنظر ج ر رقم  2  
3 J L Quermonne , op cit pages 55/59 

  4 و ما بعدھا 40 ، ص  سابقفوزي أوصدیق، القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة ، مرجع
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 و ھ ذا م ا تثبت ھ    1991دا من أن تكون أحزابا حاكمة منذ في نھایة الأمر ، لم تتمكن المعارضة أب     
  :نتائج الانتخابات 

   :1997الانتخابات التشریعیة -
 حزبا فائز في التشریعیات ، ح صل الح زب ال ذي أن شئ ثلاث ة أش ھرقبل الانتخاب ات                    11من بین   

 مقع  د و تك  ون ن  سبة ع  دد الأص  وات المتح  صل علیھ  ا بالمقارن  ة م  ع ع  دد الأص  وات   155عل  ى 
أم ا حرك  ة مجتم  ع ال  سلم  % 40.79ف  ي ح  ین ترتف ع ن  سبة تمثیل  ھ إل  ى  %33.66المعب ر عنھ  ا ب  

ھ   ا المتح   صل علیھ   ا إل   ى ن   سبة   الممثل   ة لع   دد الأص   وات المعب   ر عن % 14.80فترتف   ع ن   سبة 
  .للتمثیل في المجلس الشعبي الوطني 18.16%

ع دد الأص وات الت ي      ل % 0.49و ھذا المفعول ینعكس بالنسبة للأح زاب الأقلی ة حی ث م ن ن سبة                
  .1أي بمقعد واحد % 0.26حصل علیھا الاتحاد من أجل الدیمقراطیة و الحریات كان تمثیلھ 

   :2002الانتخابات التشریعیة 
الح صول عل ى مقاع د ، كم ا تمك ن          من   أحزاب فقط    10 حزبا مشاركا تمكنت     24من بین   

و ھ ي أغلبی ة ف ي    % 51.16 مقعد و ھي نسبة 119حزب جبھة التحریر الوطني أن یحرز على      
   .2%35.28حین لم تمثل نسبة الأصوات المحصل علیھا بالنسبة للأصوات المعبر عنھا غیر 

إن ھ  ذا الت  شویھ یفق  د منظوم  ة التمثی  ل الن  سبي خاص  یتھا الأساس  یة و ھ  ي الت  صویر المط  ابق          
ب الكبی رة و   تكبیر الأحزا : لاتجاھات الرأي العام ، بل إن أثره من خلال التجربة الجزائریة ھو             

تق  زیم الأح  زاب ال  صغیرة فھ  و عام  ل م  ساعد عل  ى حف  ظ نف  س الأغلبی  ات و من  ع الأقلی  ات م  ن      
  .الحصول على مقاعد تتناسب و عدد الأصوات التي تحصل علیھا 
 سنوات تقریبا كانت كافی ة      10لقد صوتت الأغلبیة على الحزب الذي رفضھ الشعب سابقا ،فمدة           

 ، م ن التی ار الاس لامي إل ى التی ار ال سابق ، كم ا أن ھ انطلاق ا م ن                     لتغیر اتج اه الجم اھیر ال شعبیة      
نتائج ھذه التشریعیات نجد أن نسبة المشاركة تنخفض غالبا في المدن الكبرى و القبائ ل و ترتف ع    

  .في المدن الصحراویة التي لا زالت تتسم بالمحافظة 
ك  م بوج  ود ح  زب مھ  یمن أو و لا تكف  ي الأغلبی  ة الت  ي تح  صل علیھ  ا الح  زب ال  سابق لتجعلن  ا نح 

و ھي ن سبة قل ة م ن ال شعب ،     % 35.28عودة حكم الحزب الواحد لأنھا لم تمثل سوى جزء من         
  .بل إن ھذا یعني رفضا أغلبیا للسیاسة العامة للدولة 

  :و خلاصة یتمثل دور الأحزاب في اتجاھین إیجابي و سلبي 
 ، و دور الح زب ف ي تمثی ل ال شعب     إن الایجابي ھو دور المعارضة أولا كجھاز مراقب لل سلطة  

  :و من ھنا یتضح الدور السلبي لھا . و اختیار مرشحین لھ 
  "الدیمقراطیة نظاما یختار فیھ المحكومون الحكام بانتخابات حرة ونزیھة "فإذا كانت 

واح  دة للح  زب و  : ، فالنائ  ب یحم  ل وكالت  ان   3فإنھ  ا  تح  تم وج  ود ط  رف ثال  ث و ھ  و الح  زب     
الترشیح یقوم بھ الحزب و الانتخابات للشعب ، فالاقتراع العام ی سبقھ اقت راع       ف. الأخرى للشعب   

 الح زب عل ى   و یختل ف ت أثیر  4لب عل ى وكال ة ال شعب     لحزب تغ فوكالة ا ) اختیار الحزب   (سابق  
ومة الانتخابیة إذا كانت أغلبی ة أو ن سبیة و إذا كان ت ھ ذه الأخی رة تأخ ذ                 الرأي العام حسب المنظ   

                                                
22 ، صفحة 1997 جویلیة 11 / 40 ر رقم ج 1  

13 ص 2002 جوان 23 /43ج ر رقم  2  
3 M Duverger , op cit , page 388 
4 Ibid , page 389 
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 1لق   وائم المغلق   ة أو المختلط   ة و ح   سب ال   دائرة الانتخابی   ة ص   غیرة أو كبی   رة ب   الاقتراع عل   ى ا
  2".یشكلھ كما یحرفھ:نظام حزبي یشكل إطارا مفروضا على الرأي العام "فكل

  : و ھذا التحریف مزدوج  و یتمثل فیما یلي 
  .الانحراف بین نتیجة الاقتراع و نتیجة توزیع المقاعد -
ت و بین طبیعة ال رأي الع ام لأن الأص وات لی ست ال رأي الع ام ،             الانحراف بین توزیع الأصوا   -

  3.إنھا تحرفھ و التمثیل النسبي یختلف تحریفھ حسب النظام المأخوذ بھ 
  :تطور الرأي العام  -2

 لأنھ ا م ن وض ع    4جمیع دساتیر الجزائر لا توفر میكانیزمات التجدید التلقائي و السلمي للقی ادات         
خل ق آلی ات قانونی ة تجعلھ ا تح افظ عل ى ال سلطة أو عل ى الأق ل من ع                 كمة الت ي تح اول      االھیئة الح 

  .الأحزاب التي تصل إلى السلطة من ممارسة فعلیة لھا 
 و لكن ھل یمنع ھذا م ن ممارس ة ال شعب ل سیادتھ ف ي اختی ار ممثلی ھ و ف ي ف رض إرادت ھ عل ى                        

تخاب ات من ذ الاعت راف    النخبة الحاكمة ؟ سنحاول الإجابة على ھذا السؤال عبر تحلی ل نت ائج الان             
  .الدستوري بالتعددیة 

  الرئاس یة أي مرش ح لح زب مع ین و ھ و        تمنذ إقرار مبدأ التعددیة الحزبیة لم یف ز بالانتخاب ا         -1
 ف از ف ي الرئاس یات  مرش ح     1995ما یؤكد ضعف الظاھرة الحزبیة في النظام الجزائري ، ففي   

ھ نت ائج الانتخاب ات الت شریعیة ف ي      مرش ح رئ یس ح زب بقاع دة عری ضة و ھ و م ا أثبتت          محر أم ا  
 و تف سر ھ ذه النت ائج بم ا     5  مقعد و ھي نتیجة فاقت نتائج ح ج ت و        32 حیث حصل على     1991

  :یلي 
 م  ن 63الم  ادة ف: ل  م ی  وفر ق  انون الانتخاب  ات قب  ل تعدیل  ھ ض  مانات فعال  ة للت  صویت ف  ي حری  ة  -

وطني و أس لا ك الأم ن مكات ب         قانون الانتخابات قبل تعدیلھا تخصص لأفراد الج یش ال شعبي ال            
في أم اكن عملھ م و یمنع ون م ن الوكال ة ف ي الرئاس یات و الت شریعیات و الاس تفتاءات ف ي ح ین                

  .في انتخابات المجالس البلدیة و الولائیة )الوكالة (یسمح بذلك 
أن ال  شعب ق  د اخت  ار عوام  ل الاس  تقرار ، و رغ  م أن برن  امج س  عید س  عدي المع  ارض ك  ان          -

ل م  ن الاقت  صاد البیرقراط  ي إل  ى اقت  صاد   ا ال  شابة الفاعل  ة و یھ  دف إل  ى الانتق    یخاط  ب الفئ  ات 
، كم  ا تبن  ى 6ت اال  سوق، و م  ن اقت  صاد مبن  ي عل  ى الری  ع إل  ى اقت  صاد مبن  ي عل  ى انت  اج الث  رو   

 ف إن نتائج ھ ل م تك ن أب دا معتب رة و ھ ذا                1988التعددیة و التي كانت بالتحدید مطالب الشعب في         
  . الشعب قد تغیرت و اصبح یبحث قبل كل شيء عن استمراریة الدولة دلیل على أن احتیاجات

مقاطعة أحزاب كثیرة للانتخاب منھا جبھة التحریر الوطني و ھو ما اثبتتھ نت ائج الانتخ اب ف ي                   -
  .7مناطق نفوذھا 

  
  
  

                                                
1 Voir M Duverger , op cit , page 389- ---406 
2 Ibid, page 409 
3 Ibid , page 410 

160لمین شریط ، مرجع سابق ، ص  4  
162 سابق ، ص عبد ااناصرجابي ، مرجع 5  

179نفس المرجع ، ص ،عبد ااناصرجابي  6  
163نفس المرجع ،ً  ،عبد ااناصرجابي  7  
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   :2004 و 1995مقارنة بین رئاسیات -2
ھ  ات الجھوی  ة الت  ي  نلاح  ظ تط  ورا معتب  را ف  ي ال  وعي ال  شعبي ال  ذي تخل  ص م  ن الاتجا   

ة ر و الت  ي ت  دل عل  ى نق  ص تماس  كھا و ع  دم تب  این فك   1995س  یطرت عل  ى الفئ  ات ال  شعبیة ف  ي 
  .الصالح العام في المجتمع  الجزائري ، و قلة تأثیر البرامج الحزبیة على الشعب 

الط   ارف -% 97.30: خن   شلة :  مرتفع   ة ف   ي بل   دان ال   شرق 1995فق   د كان   ت الم   شاركة ف   ي 
و التي ف از فی ھ المترش ح الح ر زروال ال ذي             %  90.67أم البواقي   -% 92.83باتنة  -94.01%

  .كان أصلھ من الشرق 
 ، و الت ي ك ان المترش ح الآخ ر فیھ ا م ن ال شرق ، فق د بین ت              2004في ح ین أن نت ائج رئاس یات         

قي او ف  ي أم الب  و  % 57.35تغی  را ف  ي الاتج  اه ، حی  ث ص  وت ف  ي باتن  ة عل  ى بوتفلیق  ة بن  سبة      
أما بن فلیس فلم یحصل على نتائج معتب رة حت ى ف ي  م سقط رأس ھ و ھ و       % 73.77ب لبوتفلیقة  

م  ا ب  ین تخل  ص الفك  ر الجزائ  ري م  ن الجھوی  ة و اتجاھ  ھ إل  ى الم  شاركة الفعال  ة ف  ي الق  رارات      
  .السیاسیة 

 الرئاس یة الت ي اخت ار ال شعب فیھ ا م ن ی راه              2004یغلب الطابع الموض وعي عل ى انتخاب ات         -3
و خاص ة بع د تع دیل ق انون الانتخاب ات ال ذي طب ع عل ى نتائجھ ا م صداقیة ل دى                        الأفضل لتمثیل ھ    

ع اب عل ى الدیمقراطی ة    الأذھان و خاصة بوجود الإعلام المعارض و ھو م ا ك ان ع دم وج وده ی          
ن ن  ستنتج ح  صول تواف  ق ب  ین إرادة ال  شعب و النخب  ة الحاكم  ة ، و  أ و یمك  ن ھن  ا .ف  ي الجزائ  ر 

  :نحلل طبقا للنتائج مایلي 
 فیف ري  7 ف ي    01/04 بموجب ق انون ع ضوي       1997لقد تم تعدیل القانون المتضمن للانتخابات       

 ، و الذي حاول المشرع من خلالھ استكمال النقائص المأخوذة على القانون السابق و ھو                2004
 تت   سم بالم   صداقیة ل   دى الفئ   ات ال   شعبیة و خاص   ة بح   ضور  2004م   ا جع   ل الانتخاب   ات ف   ي 

 طعن في مصداقیة نتائج الانتخابات لكنھا لم تقب ل م ن   192و ھذا رغم وجود   المراقبین الدولیین   
  .طرف المجلس الدستوري 

 للت شریعیات حی ث   2002و ق د ارتفع ت بالن سبة لنت ائج     % 58.08: ة تقدر ب  كإن نسبة المشار  -
الت  ي – ناخ  ب م  سجل ق  درت الأغلبی  ة المطلق  ة     18094555، فم  ن ب  ین  % 46.17:ق  درت ب

  .1صوت5089852   بالفوز ب2004 سمحت للرئیس في
 م سجل  17488759حی ث م ن ب ین     :  إث ر الانتخاب ات الرئاس یة        1999و ھو تقریبا ما حدث في       

 ص  وت فق  درت  10093611:  و الأص  وات المعب  ر عنھ  ا   10652623ك  ان ع  دد الم  صوتین   
ج ة  ینت ف ي نتیج ة مقارب ة ج دا لل         2 و التي فاز بھا الرئیس الح الي       5046807: الأغلبیة المطلقة ب  

فیبدو أن التعدیل الانتخابي لم تك ن ل ھ نتیج ة فعال ة عل ى الجم اھیر فلازال ت الامتناع ات         .السابقة  
  .تشكل نسبة كبیرة 

 و ب   ین نت   ائج  2004 و 1999إن الف   رق الھائ   ل ب   ین نت   ائج المترش   ح الف   ائز ف   ي رئاس   یات      -
لأنھا تزید من تك الیف     المترشحین الآخرین یبین عدم جدوى فكرة التعددیة المجسدة في الدستور           

  لوج دنا أن ال رئیس الح الي ق د ف از      2004الدولة دون فائدة فعلیة فإذا نظرنا إلى نتائج رئاسیات   
 ھ ي ن سبة ض ئیلة ج دا     و% 6.42ف ي المرتب ة الأول ى و یتل وه ب ن فل یس بن سبة        % 84.99بنسبة  

  . نتائج الرئیس الحالي مقارنة ب
                                                

1 ، ص 2004 أفریل 18 / 24ج ر رقم  1  
1 ص 99 أفریل 21 / 29ج ر رقم  2  
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   ؟2004ھل مارس الشعب سیادتھ في رئاسیات 
إن الم تفحص لب  رامج المترش  حین یج  دھا متقارب  ة ف  ي أھ دافھا فبرن  امج ب  ن فل  یس یتمی  ز باھتم  ام   

، و استقلالیة  الق ضاء       ) 10رقم  ( أكثر بالمجتمع المدني حیث یعتمد فیھ على دیمقراطیة التعلیم          
  ) .14رقم ( 

و یخاط ب  ) رنامج ھ  دیباجة ب( أمابرنامج سعید سعدي فھو معارض ینقد النظام الجزائري القائم          
  .الشباب و یطمح إلى تحقیق نظام سیاسي مقارب لما ضمنھ بن فلیس و بوتفلیقة في حملتھما 

  لماذا إذن اختار الشعب الرئیس الحالي ؟
 س نوات أي البرن امج ال ذي    5لقد كان برنامج بوتفلیقة یق وم أساس ا عل ى اس تكمال م ا ق ام خ لال              -

  .اختاره الشعب على أساسھ 
  :ور التي بنى علیھا الرئیس الحالي برنامجھ تقوم على ثلاث أسس إن المحا-
  ما حققھ خلال عھدتھ الأولى *
  .استعادة الجزائر لمكانتھا الدولیة *
  .المصالحة الوطنیة *

و % 85.03 لوجدنا أن نسبة المشاركة فیھ ا تق در ب         1999 سبتمبر   16فإذا عدنا لنتائج استفتاء     
 المشاركة في الانتخاب ات الت شریعیة أو الرئاس یة كم ا كان ت ن سبة       ھي مرتفعة بالمقارنة مع نسبة   

، و ھ و م ا یؤك د قب ولا         %1.37: أما المصوتون بلا فلم تتعد ن سبتھم         % 98.63المصوتین بنعم   
  .1عاما لسیاسة الرئیس باستثناء ولایات كبجایة و تیزي وزو 

  .سبب نجاح ھذا المترشح –و لیس مطلقا –و قد كانت حججا موضوعیة و سیاسیة تفسر كثیرا 
إلا أن نت  ائج الانتخاب  ات رئاس  یة أو ت  شریعیة و نت  ائج الاس  تفتاءات تؤك  د ب  أن الجزائ  ر تحكمھ  ا      

: الأقلیة أما الأكثریة فق د عزف ت ع ن ممارس ة س یادتھا ، یمكنن ا الآن أن ن تكلم ع ن وج ود أزم ة                           
  .عدم قبول الفئات الشعبیة للنظام السیاسي الجزائري 

ما سبق فإن النظام الدستوري الجزائري یمتاز بخصوصیتھ ، و قد ك ان م سیرا م ن            تأسیسا على   
الجمھوری ة الأول ى و الجمھوری ة الثانی ة بنظ ام      : طرف نخبة معین ة ، و ھ و یمت از ف ي مرحلتی ھ              

  .سیاسي خاص تختلط فیھ القوانین بالممارسة 
ل  شعب ف  ي   ال دور و إن دراس  تنا لخ  صائص ھ  ذا المجتم  ع كان  ت ض  روریة لتمكینن  ا م  ن تحلی        

فالمجتمع الجزائ ري یم ر بمرحل ة انتقالی ة تؤك دھا نتیج ة الانتخاب ات المتغی رة                 . ممارسة السلطة   
ب  شكل ملح  وظ ، فالانتخاب  ات و الأح  زاب تمث  ل مقی  اس ھ  ذا التط  ور ال  ذي یف  رض نف  سھ عل  ى        

  .الدستور
 ف أولا حكم ت نخب ة    و حاضرا لا یمكننا أن نتجاھل حقیقة أن الشعب لم یحك م أب دا ف ي الجزائ ر ،                 

صغیرة ، ثم انتقل إلى أقلیة من الشعب ، و لكن ھذا یؤكد بان الجزائر تتجھ نحو إقرار ق انوني و   
  .فعلي للدیمقراطیة 

 قد صوتت لصالحھ في ت شریعیات    1988فالفئات الشعبیة التي تظاھرت ضد الحزب الواحد في         
عي الذي نتق دم ب ھ ب تحفظ ھ و تط ور       و رغم أنھا كانت تشكل الأقلیة فإن التحلیل الموضو      2002

 الفئ ات ال شعبیة ف ي       فمع اداة . الرأي العام الجزائري نحو الموضوعیة و استھداف الصالح الع ام           
 یف سر أی ضا أن المجتم ع      2002 ف ي    تصویتھا لھٍ م و   ا كان بسبب الصالح الع    ذلك الحزب  ل 1988

  . رامج الحزبیةالمدني یطمح إلى تحقیق الصالح العام عن طریق اختیار أفضل الب
                                                

  1 .1999 سبتمبر 16 الخاصة بنتائج استفتاء 99 سبتمبر 21 / 66ج ر رقم 
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  :الخاتمة

  تجسد الصراع ب ین حری ة ال شعب و إرادة النخب ة القائم ة ف ي الدس اتیر الجزائری ة، وق د تغی رت ھ ذه                      
  .الأخیرة بتغیر موازین القوى

ي اس تلزمت استعراض ا      ف ي النظ ام الدس توري الح الي و الت            و خلال دراستنا لموض وع س یادة ال شعب        
  :زائر أمكننا جزئیا الإجابة عن إشكالیة المذكرةتاریخیا لتطور المفھوم في الج

لقد أكد الدستور على سیادة الشعب، و حاول المؤسس انطلاقا من ھذا المبدأ توفیر ض مانات لممارس ة         
  :و تمثلت فیما یلي :الشعب لسیادتھ

ددی ة ال ذي   التداول على السلطة بواسطة الإنتخابات العامة المباشرة و التنافسیة، و بھ ذا أق ر مب دأ التع       -
  .یسمح بوجود أحزاب في المعارضة تراقب الحكومة و تعلم المواطنین بتجاوزاتھا

عمومیة القانون و تجریده یضمن حمایة الحقوق و الحریات من استغلال الحكام و ذل ك بالف صل ب ین                    -
  .السلطة التي تشرع و السلطة المنفذة

  :و التي تتحقق بواسطة:الرقابة على أعمال الحكومة-
  .قابة على دستوریة القوانینالر •
 .الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة •
 .الرقابة القضائیة  •
 .الرقابة الشعبیة عن طریق المجالس المحلیة •
 .رقابة مجلس المحاسبة •

 سیادتھ، بل إنھا س محت بتج اوزات كثی رة، و ق د س محت      ممارسةبو لكن ھذه الآلیات لم تسمح للشعب   
  :بالإجابة على الإشكالیة في المذكرة و التي صیغت كالآتيلنا دراسة الفصل الثاني 

         إذا كان الدستور یضمن للشعب أن یمارس سیادتھ و یقرر الآلیات التي ت سمح ل ھ ب ذلك، فلم اذا                     
  لا یتمكن الشعب فعلیا من ھذه الممارسة؟ ھل أن السبب قانوني أو عملي یعود للممارسة؟

ئج ھذا البحث یجب أن نشیر إل ى أن البح ث العلم ي ف ي الم واد الإن سانیة                و قبل استعراضنا لنتا   
مرتبطة بزمن و مجتمع معین و لذلك فإننا لا نج زم بدق ة م ا توص لنا إلی ھ و ھ و م ا               ,تكون نتائجھ وقتیة  

  :یلي
لم یستطع الشعب أبدا أن یحكم في الجزائر و حتى بع د مطالبت ھ بالتعددی ة الحزبی ة و اقرارھ ا        -
ور ، فإن ھذا لم یغیر من حقیقة أنھ لم یتمكن من فرض إرادت ھ عل ى الح اكم ، إذ أنھ ا تخ ضع         في الدست 

 ف ي تحلیلن ا لنت ائج    دم  م صلحة الحك ام و ھ و م ا لاحظن اه     لمجمل تغییرات قانونیة و سیاسیة تجعلھا تخ     
  : الانتخابات و ھذا یعود لعاملین 

  .فرض نخبة حاكمة على المجتمع *    
و لق د فرض ت     .  ع ن المجتم ع ی سمح لھ ذه النخب ة بتجدی د حكمھ ا                فرض قانون غریب  *    

ھذه المبادئ الدیمقراطیة بسبب التطورات الدولیة و مطالب المجتمع الث ائر و لكنھ ا لا تع دو أن تك ون                 
نظریة ، فلم یعتني المؤسس بتنظیم آلیات تطبی ق ھ ذه المب ادئ ب ل إن ھ خل ق آلی ات خاص ة تمن ع نھائی ا            

  .ممارستھا 
تور الجزائري لم یكن من صنع الشعب أي من تأسیس ھیئة منتخبة و ھ و م ا یجعل ھ           إن الدس  -

  .قانونا خارجا عن الإرادة العامة
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لقد حاول المؤس س تف ادي غ ضب الفئ ات ال شعبیة ول ذلك ن ص عل ى المب ادئ الدیموقراطی ة             -
دئ التي تتبنى سیادة الشعب،  كما أنھ ملزم أمام المجتم ع ال دولي ال ذي أص بحت تحكم ھ مب ا              

  .علیھ الإتفاقیات العالمیةالعولمة بأن یحترم ما تنص 
   و لكن  ھ، مقاب  ل ذل  ك خل  ق آلی  ات تمن  ع ال  شعب م  ن ممارس  ة ھ  ذه ال  سیادة و ذل  ك بتعطی  ل   

  ...الإجراءات البرلمانیة، و تطلب أغلبیات من الصعب جدا تحقیقھا، 
  حاكمة بالتن ازل اضطر المؤسس أن یقر مبدأ التعددیة و ھو ما یستلزم قبول الطبقة ال -

عن احتكارھا للسلطة، و لذلك فق د خلق ت میكانیزم ات جدی دة ت سمح بت داول ظ اھري                   
 الأساس ي ع ن التغیی رات الحزبی ة و تب دل اتجاھ ات ال رأي                ھ ا للسلطة مع إبعاد مركز   

  :العام و ھذا بواسطة الآلیات التالیة
، اخت  صاصات ت  شریعیة، تنفیذی  ة  (تركی  ز ال  سلطة ف  ي ی  د رئ  یس الجمھوری  ة      •

  .ذلك أنھا تضمن إعادة انتخابھ)قضائیة و رقابیة 
یبق  ى البرلم  ان عرض  ة لتغی  ر الأغلبی  ات الحزبی  ة، و ل  ذلك ف  إن المؤس  س عم  د  •

 :بتقنیة عالیة إلى جعل البرلمان مؤسسة دون أھمیة تشریعیة و لا رقابیة 
 . بأولویة الحكومة في التشریع: أولا •

  .یلة أحیانا و غیر فعالة أحیانا أخرىیجعل الرقابة البرلمانیة مستح:     ثانیا
 أع ضائھا م ن ط رف رئ یس الجمھوری ة، و         1/3بتشكیل غرفة ثانیة یعین     : ثالثا   

  .الثلثان بالإنتخاب غیرالمباشر
و بالت  الي ی  سقط مب  دأ التمثی  ل ال  شعبي، وأن البرلم  ان یمث  ل الإرادة العام  ة و     

 س یادتھ و ل یس لتثبی ت    نتیجة لك ل ھ ذا ش كل الدس تور عائق ا أم ام ال شعب لیم ارس               
ال   شرعیة ف   ي المجتم   ع ال   سیاسي و الم   دني، فھ   و س   بب القطیع   ة الدائم   ة ب   ین      
المجتمعین و خاصة خلال الإنتخابات الت ي یفت رض فیھ ا أن تك ون ال رابط بینھم ا                  
بتحویل الإجتماعي إلى سیاسي أي تحویل الأصوات إلى مقاعد و نسب مئوی ة، و              

 العك  س، إذ ی  وفر آلی  ات ت  شكل و تح  رف    لك  ن الدس  تور ل  م یحق  ق ھ  ذا ب  ل عل  ى    
  .مجموع الأصوات حسب مصلحة الھیئة الحاكمة

  
و بناءا على ما سبق نحاول إیراد بعض الإقتراح ات لتف ادي النق ائص الت ي وج دناھا م ن           

  .خلال تحلیلنا لھذا الموضوع
  :نقترح تعدیل الدستور أو تأسیس دستور جدید من طرف ھیئة منتخبة و مختصة -

  يجعل السلطة المؤسسة من مصدر شعبي الإنتخاب  •
 الإختصاص یؤمن تأسیس نظام متكامل  •

 نقت  رح وض  ع ج  زاء للم  واد الدس  توریة و ھ  ذا ل  ضمان احترامھ  ا لأن الخاص  یة الأساس  یة  -
للقانون ھي ارتباطھا بالجزاء، و یمكننا بالت الي أن ن شبھ بع ض القواع د الدس توریة بقواع د                   

  .ھا لا یعدو أن یكون أدبیا الجزاء على مخالفت لأنالمجاملة
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 یھ  دفان إل  ى إن  شاء جی  ل دیموقراطي؛فالدیموقراطی  ة لا  نالل  ذادمقرط  ة التعل  یم و الإع  لام -
 مجتم ع    تن شئة  تتحقق إلا في مجتمع مثقف و واع لأھمیة مشاركتھ في الن شاط ال سیاسي أي              

  .یستطیع ان یقرر بموضوعیة
  .یق الجمعیات و التوعیة بكل طبقات المجتمع المدني و ذلك عن طرالاھتمام-
 الم صطلحات و المب اديء و محاول ة    استعارةإنشاء قانون خاص بالمجتمع الجزائري لأن   -

بناء نظام قانوني ممیز ستكون فاشلة لأن فرض نظریات غربیة عل ى مجتم ع مع ین تعتب ر                   
  .استبدادا

قی ق اس تقلالیة   و تح...) في المجال المالي، على القانون، القضاء ،   (إنشاء نظام رقابي قوي   -
  .القضاء

یجم  ع الفئ  ات ال  شعبیة   :تبن  ي منظوم  ة التمثی  ل الأغلب  ي ف  ي ھ  ذه المرحل  ة الإنتقالی  ة لأن  ھ     -
  .المتقاربةو بالتالي تفادي وجود الأحزاب الكثیرة التي لا تقوم بأي نشاط سیاسي فعال

  .الإحساس بالمسؤولیة من طرف الأحزاب الحاكمة -
  . ةسھولة مراقبة و مساءلة الحكوم-

أن تكون الأحزاب دیمقراطیة في ھیكلھا و عملھا ، فتعتمد على طرق الانتخاب في تعیین               -
مسؤولیتھا ، و على التصویت في اتخ اذ الق رارات لتن شئ بالت الي سیاس یین متع ودین عل ى                     
العم  ل ال  دیمقراطي و لیتق  دم دائم  ا لل  شعب م  ن ھ  و أج  در و أك  فء فھ  و یخ  ضع لانتخ  ابین   

  :نزیھیین 
  .من طرف أعضاء الحزب انتخاب -  
  .انتخاب من طرف الشعب -  
 نشیر أن السیادة ف ي الدول ة لا تخ ضع           أنخلاصة لھذه المذكرة ، نجد أنھ من واجبنا           

فقط لإرادة الشعب أو الحكام بل إنھا تخضع للمجتمع الدولي الذي أصبح یتحكم مؤخرا ف ي          
ال  سیادة الداخلی  ة و الخارجی  ة  النظ  ام ال  سیاسي ال  داخلي  و الخ  ارجي للدول  ة و بالت  الي ف  ي   

للدولة ،و إذا كانت ھذه الظاھرة تن افي م ا تم ت دراس تھ حت ى الآن ع ن ممی زات ال سیادة ،                        
ف  إن ھ  ذا التط  ور ق  د ف  رض ب  سبب الاتج  اه ال  دولي نح  و العولم  ة ، و تتجل  ى ھ  ذه الظ  اھرة    

ا  بھ دف تغیی ر نظامھ       الإس لامیة بوضوح من خلال الضغوط التي تتعرض لھا المجتمع ات          
   .الإسلامي
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  :قائمة المراجع
  
  :الوثائق الرسمیة/  1

  1963دستور الجزائر  - 
  1976دستور الجزائر  - 
  .1996 المعدل في 1989دستور الجزائر  - 
 .1958الدستور الفرنسي  - 
 .دستور الولایات المتحدة الأمریكیة  - 
  المت ضمن للق انون الع ضوي        1997 م ارس    6 المؤرخ في    97/07أمر رقم    - 

 .تعلق بقانون الانتخابات الم
 المت    ضمنة للق    انون الع    ضوي رق    م 2004 فیف    ري  11 ف    ي 9ج ر رق    م  - 

 . المتعلق بقانون الانتخابات 07/97المعدل و المكمل للأمر رقم 01/04
 یح  دد ال  دوائر الانتخابی  ة و  1997 م  ارس 6 الم  ؤرخ ف  ي 97/08أم  ر رق  م  - 

 .عدد المقاعد المطلوب شغلھا في انتخابات البرلمان 
– المتعلق بمجلس المحاسبة 1995جویلیة 17 المؤرخ في 20 /95أمر رقم   - 

  .39ج ر رقم 
  .99/02قانون عضوي رقم  - 
 1999 أكتوبر31-76 ج ر رقم – 99/239مرسوم رئاسي رقم  - 
 .31ج ر رقم / 1991 جوان 25 في 91/201مرسوم تنفیذي رقم  - 
تخاب أعضاء  الخاصة باعلان نتائج إن    ( 1997 جویلیة   11 في   40ج ر رقم     - 

 .المجلس الشعبي الوطني 
 الخاص  ة ب  إعلان نت  ائج انتخ  اب رئ  یس 1999 أفری  ل 21 ف  ي 29ج ر رق  م   - 

 .الجمھوریة 
 الخاص ة بنت ائج اس  تفتاء   1999 س بتمبر  21  ف ي  66 الجری دة الرس میة رق م     - 

 .1999 سبتمبر 16
إعلان نتائج انتخابات أعضاء المجل س        (2002 جوان   23 في   43ج ر رقم     - 

 .ي الوطني الشعب
 انتخ  اب رئ  یس ج الخاص  ة ب  إعلان نت  ائ 2004 أفری  ل 18 ف  ي 24ج ر رق  م  - 

 .الجمھوریة 
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  :الكتب باللغة العربیة / 2
دراس  ة تحلیلی  ة –الب  دراوي ح  سن ، الأح  زاب ال  سیاسیة و الحری  ات العام  ة   -1

   )2000دیوان المطبوعات الجامعیة ،القاھرة ، (مقارنة 
ش  رح الق  انون الدس  توري ، الج  زء الثال  ث     أوص  دیق  ف  وزي ، ال  وافي ف  ي    -2
   )1 ، طبعة 1994دیوان المطبوعات الجامعیة ، (
من  شأة (ب  سیوني عب  د االله عب  د الغن  ي ، ال  نظم ال  سیاسیة و الق  انون الدس  توري   -3

 )1997المعارف بالأسكندریة ، مصر، 
ال  شركة الوطنی  ة  ( بوح  وش عم  ار، تط  ور النظری  ات و الأنظم  ة ال  سیاسیة     -4

 )1977لتوزیع ، الجزائر ، للنشر و ا
 2بوش  عیر ال  سعید ، الق  انون الدس  توري و ال  نظم ال  سیاسیة المقارن  ة،الجزء     -5
 )3، طبعة 1999دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، (
دار (بوقفة عبد االله ، أسالیب ممارسة السلطة في النظام ال سیاسي الجزائ ري              -6

 )2002ھومة ، الجزائر،
دار ریحان ة   (محددات ھ –أحكام ھ   –نشأتھ  –، الدستور الجزائري    بوقفة عبد االله    -7

 )1،طبعة 2002للنشر و التوزیع،الجزائر ،
دار ( بوقف  ة عب  د االله،آلی  ات تنظ  یم ال  سلطة ف  ي النظ  ام ال  سیاسي الجزائ  ري       -8

 )2002ھومة ،الجزائر
ال  دار العالمی  ة للطباع  ة و الن  شر، و   (توش  ار ج  ان ، ت  اریخ الفك  ر ال  سیاسي   -9

 )2، طبعة 1983،بیروت ،لبنان ، التوزیع
من   شورات (دوف   ابر ج   اك دونیدیو،الدولة،ترجم   ة س   موحي ف   وق الع   ادة     -10

 )2،طبعة1962عویدات ،بیروت،باریس،
الأنظم  ة -دیفرجی  ھ م  وریس ، المؤس  سات ال  سیاسیة و الق  انون الدس  توري     -11

المؤسسة الجامعیة للدراس ات و الن شر و        (ترجمة جورج سعد    -السیاسیة الكبرى 
 )1، طبعة 1992توزیع ،ال

من  شورات (دیفرجی  ھ م  وریس ، ف  ي الدیكتاتوری  ة ، ترجم  ة ھ  شام مت  ولي     -12
 )2،طبعة 1977عویدات ، بیروت ، لبنان ،

الزھ راء  (سمیع صالح حسن ، أزم ة الحری ة ال سیاسیة ف ي ال وطن العرب ي                 -13
 )1، طبعة 1988للإعلام العربي ،

ال  دار الجامعی  ة  (ظم  ة ال  سیاسیة  ش  یحا اب  راھیم عب  د العزی  ز ، مب  ادئ  الأن   -14
 )1982للطباعة و النشر ، بیروت ، 

   )1964دار المعارف بمصر ، القاھرة ، (  عزمي إسلام،جون لوك -15
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من شورات  ( كروزیھ م وریس ، ت اریخ الح ضارات الع ام ، المجل د الراب ع         -16 
 )2، طبعة 1982البحر المتوسط و منشورات عویدات ، بیروت ، باریس ،

من  شورات عوی  دات ، بی  روت ،   (بی  ار ولی  ام ج  ان ، ال  سلطة ال  سیاسیة      لا-17
  ).1977باریس،

دار النھ ضة العربی ة للطباع ة و الن شر          ( لیلة محمد كامل ، النظم ال سیاسیة         -18
 )1969،بیروت ، 

 )2002مركز دراسات الوحدة العربیة،( مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر -19
 )دار الفكر العربي ، القاھرة (سة  مھنا محمد نصر ، علم السیا-20
دی  وان (مقدم  ة ف  ي نق  د الق  انون الدس  توري  – می  شال می  اي ، دول  ة الق  انون -21

 )2، الطبعة1990المطبوعات الجامعیة ، 
دار النھ  ضة ( ن  صر محم  د عب  د المع  ز ،ف  ي لنظری  ات و ال  نظم ال  سیاسیة     -22

 )1981العربیة ، بیروت ، 
توري و المؤسسات ال سیاسیة ، الج زء الأول          ھوریو أندریھ ، القانون الدس     -23

 )1، طبعة 1974دار الأھلیة للنشر و التوزیع ،(
  :المراجع باللغة الأجنبیة / 3
  

1-Brahimi Mohamed, le pouvoir en Algérie et ses formes 
d’expression institutionnelle , (OPU , Alger , 1995) 

 - 2-Clastres Pierre , la société contre l’ etat (Cérès editions 
,Tunis,1995) 
3-De Malberg Carré , contribution à la théorie générale de 
l’état , tome 2 (CNRS , Paris , France, 1962)  
4-De Toqueville Alexis, de la démocratie en Amérique , 
Tome 1/Tome 2(ENAG,Algérie, 1988)   
5-Duguit Léon , Traité de droit constitutionnel, (ancienne 
librairie Fontmoing,Paris,1928, 3 édition)  
6-Duverger Maurice, les partis politiques(Armond Colin , 
France, 1976)  
7-Duverger Maurice, Sociologie de la politique (PUF, 
France, 1973, edition 1)  
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8-Georges Burdeau , Traité de science politique , tome 
6(LGPJ, Paris, 1971, édition 2)  
9-Giovani Vusino, Elites et élitisme(Casbah édition, Alger, 
1998)  
10-Gicquel Jean , droit constitutionnel et institutions 
politiques ( Delta , Liban ,1999, 16 édition) 
11-Hermet Guy, la démocratie( Flammarion , France, 2000, 
édition2)  
12-Jacque Jean Paul , droit constitutionnel et institutions 
politiques(Dalloz, France, 1998, edition 5)  
13-Luchaire François, la protection constitutionnelle des 
droits et des libertés(Economica, France, 1987)  
14-Machiavel Nicolas,le prince, traduit par :Jean Vincent 
Périès(Bookking international, Paris, 1996)  
15-Marie Anne Cohenret, Droit constitutionnel(Edition 
Montichristien,E J A ,Paris, 2000) 
16-Montesquieu ,De l’esprit des lois, tome1/tome 2(ENAG, 
Algérie, 1990)   
17-Quermonne Jean Louis,l’alternance au pouvoir(Casbah 
edition,alger, 1998)  
18-Rousseau Jean Jacque, Du contrat social(Librairie 
générale française, Paris,France, 1996)  
19-Zoller Elizabeth, Droit constitutionnel (PUF,Paris 
,France,1999,édition2)  

 
  :وحات و الرسائلالأطر/4
م  ذكرة لنی  ل ش  ھادة لی  سانس ف  ي    (ح  اوي ریاض،أزم  ة ال  شرعیة ف  ي الجزائ  ر   -1

  )1997العلوم السیاسیة ، 
 دكت   وراه ، رس  الة (ش  ریط لمین،خ  صائص التط  ور الدس  توري ف  ي الجزائ  ر       -2

  )1991قسنطینة ،
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  :المجلات /5
  .9/2000، 259مجلة المستقبل العربي ، رقم -1
  

2-L’idée de nation et l’idée de l’état, institut international de 
philosophie politique ,Annales de philosophie politique,  08, 
PUF , France. 

  :المواقع على الانترنات / 6
www.encyclopedieEngora.fr 
www.joradp.dz 
www.mondediplomatique.fr 
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